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لمحة عن حياة المؤلف 
- ولد الفقيد في شهر مارس سنة 1888 ببلدة كفر 
الزيات. 

- التحق بالأزهر الشريف سنة 1900م بعد أن حفظ 


القرآن الكريم في أحد ((كتاتيب)) البلدة. 

- انتظم في سلك طلبة مدرسة القضاء الشرعي إثر 
افتتاحها وتخرج فيها عام 1915م وعین مدرسا بها في 
نفس السنة. 

- اشترك في تورة 1919م فبرزت خلالها مواهبه 
الخطابية والكتابية وترك المدرسة أو أحبر على تركها 
فانتقل إلى القضاء الشرعي. 

- عين قاضياً بالمحاكم الشرعية سنة1920م ثم نقل 
مدیراً للمساحد بوزارة الأوقاف سنة 1924م وبقي بها 
حتى عين مغتشاً بالمحاكم الشرعية في منتصف سنة 
431 . 

- انتدبته كلية حقوق حامعة القاهرة مدرساً بها في أوائل 
سنة 1934م وبقى أستاذآً لكرسي الشريعة الإسلامية 
حتى أحالته إلى المعاش سنة 1948م وقد ظلت تمد 
مدة خدمته حتی بداية عام 1956-1955م حیث أقعده 
المرض عن إلقاء المحاضرات. 

- زار كثيرا من دول الوطن العربي للاطلاع على _ 
المخطوطات النادرة وإلقاء المحاضرات. فكان سفيراً 
ناححاً لمصر في کل مکان. 
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- انتخب عضوآً بمجمع اللغة العربية فأشرف على وضع 
معجم القرآن. 

- ترك للشريعهة الإسلامية ثروة من المؤلغات امتازت 
بوضوح العبارة وحلاء الأحكام. فله كتاب((أصول الفقه))ء 
وكتاب ((أحكام الأحوال الشخصية))» وشرح واف لقانوني 
((الوقف والمواريث))ء وكتاب فريد عن ((السياسة 
الشرعية)). او السلطات الثلات في الإسلامء وكتيب في 
تفسير القرآن الكريم بعنوان ((نور من الإسلام))» وهذا 
عدا ما دبیجه من بحون ومقالات كثيرة نشرها في مجلة 
القضاء الشرعي ومجلة الأحكام ومجلة لواء الإسلام 


ومجلتي الثقافة والرسالة. 

- ألقى مجموعة من الأحاديث من منبر الإذاعة المصرية 
في مختلف الموضوعات العلمية والدينية والاحتماعية 
وأخصها((من قصص القرآن)). 

- القى مجموعة من المحاضرات في المناسبات الدينية 
والاحتماعية. كما ألقى سلسلة محاضرات في تفسير 
القرآن الكريم لعدة سنوات بدار الحكمة. 

وأخيرآً طواه الموت وشيع حثمانه الطاهر إلى مقره 
الأخير بمقابر الغغفير صباح الجمعة 20/1/1956 مء وتغمده 
الله برحمته. 
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افتتاحية الطبعة السابعة 

للشيخ محمد أبو زهرة 

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم : "تبارك 
الذي بيده الملك وهو على کل شيء قدير * الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور" (الملك : 1ء 2) » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الذي بعث بالشريعة السمحة رحمة للعالمين 
وعلی آله وصحبه أحمعین. 

أما بعد . فهذا كتاب "علم أصول الفقه" للمرحوم الأستاذ 
الجليل الشيخ عبد الوهاب خلاف. نقدم أول طبعة له بعد 
أن انتقل رحمه الله إلى الرفيق الأعلى » ولقد ورد في 
الأتر النبوي الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من تلات : صدقة 
حارية » وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعوا له " وان کتاب 
أصول الفقه الذي نقدمه لتلامیذه هو بلا ریب علم ينتفع 
به . فهو عمل مستمر له توابه إلى يوم القيامة. 

ولقد كنت قد اعتزمت أن أكتب كتابا فى الأصول لطلبة 
الكلية ألتزم فيه المنهاحج الذي رسمته لنفسي .> ولكن ما 
إن أخذت الأهبة وبدأت أكتب حتى ساورتني فكرة » وهي 


أن أترك القلم لنعيد طبع كتاب المرحوم أستاذنا خلاف > 
وألحت على هذه الفكرة فذاكرت فيها الصديقين الكريمين 
الأستاذ عبد الفتاح القاضي » والأستاذ على الخفيف» 
فاتفق تلانتنا على أن نعيد الطبع إحياء لذكرى الراحل 
الكريم . 

وها هي ذي طبعة الذكرى نقدمها لتلاميذ الفقيد الكريم » 
ولمحبي علمه»ء ولقد رأينا نحن الثلاثة أيضا أن تكون هذه 
الطبعة صورة صادقة لتفكير كاتب الكتاب فتكون الذكرى 
كاملة. ولذلك لم نتزيد على الكتاب بزيادة. ولم ننقص منه 
عبارةء ولم نعدل فيه رأيا ليقرأً القارئ في هذه الطبعة ما 
کتبه الأستاذ كما قرأه في 
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الطبعات السابقة فلا تتغير إلا فيما عساه يكون من 
تصحيف حرى في الطبع في النسخ السابقة. 

وإننا نحن الذين زاملنا الأستاذ وعاشرناه أكثر من عشرين 
سنة نحس أن فراغاً هائلاًَ قد ترکه » وهکذا کل رحالات 
العلم الذين لهم كيان فكري مستقل قد اختصوا به » 
ومنهاج علمي لم یکونوا فيه مقلدین فد التزموه. 

رحمه الله وآتابه وحزاه عن العلم والاخلاق خيیرا. 

محمد أبو زهرة 

8 صفر سنة 1376 ه-13 سبتمبر سنة 1959م 
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فانتحة طبعة سنة 1947 م للمؤلف 

الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين وعلى رسل الله أحمعين ومن 
اعتصموا بحبلهم المتين. 


اما بعد.۔۔ 


فان علم أصول الفقه لا بستغني عنه مجتهد في تبیینه 
النصوص وتفنینه فیما لا نص فيه » ولا قاض في فهمه 
مواد القانون حق فهمهاء وتطبيقها التطبيق الذين يحقق 
العدل وما قصده الشارع بها . ولا فقيه في بحته ودرسه 
وتحلیله ومقارنته ومقابلته بین المذاهب والآراء. 

وأحمد الله الذي أمدني بمعونته وهدایته » فأخرحت کتابا 
في هذا العلم ذلل صعبه وقرب متناولهء ووفقني إلى أن 
أصوغ مسائله في قواعد كلية » وأن أورد أمثلتها 
التطبيقية من النصوص الشعرية ومن مواد القوانين 
الوضعيةء وأن أقارن بين كثير من بحونه وما يقابلها من 
بحوث علم أصول القوانين. 

وقد لقي كتابي والحمد لله من حسن القبول والتقدير 
مما شجعنی على أن أعيد طبعه بعد أن أضفت إليه بحوتا 
حديدة » وزدته تهذيبا وتنقيحا وإيضاحاء وأسأل الله أن 
ینفچ به» وأن یجعله خالصا لوحهه. 

القاهرة في : رحب سنة 1366 ه-يوليو سنة 1947م 
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فاتحة طبعة سنة 1942 م 

الحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله 

والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله الذين 
بعثه الله بشريعة محكمة حنيفية سمحة. أساسها اليسر 
بالناس وروع الحرج عنهم. وغايتها تحقيق مصالحهم 
والعدل بینهم. وعلی اله وصحبه الذین خلغوه وي 
حراسة شريعته » وهداية أمته» وکانوا تماما لنوره» ودعاة 
إلى هداه. 

أما بعد.. فان المجتهدين من أثمة المسلمين بذلوا أقصى 
حهودهم العقلية في استمداد الأحكام الشرعية من 
مصادرهاء واستخرحوا من النصوص الشرعيهة وروحها 
ومعقولها كنوزا تشريعية ثمينة» كفلت مصالح المسلمين 


على اختلاف أحناسهم وأقطارهم ونظمهم ومعاملاتهمء 
ولم تضق بحاحة من حاحاتهمء بل كان فيها تشريع 
لأقضيه لم تحدت. ووفانع فرضيةء وهذه موسوعات الفقه 
آیات تنطق بما بذلوه من حهد وما کان حلیفهم من 
توفیق. 

ولم یکتغوا بما استمدوه من احکام. وما سنوه من 
فوانین» بل عنوا بوضع فواعد للاستمداد » وفوانین 
للاستنباط. وكونوا من مجموعة هذه القواعد علم اصول 
الفقه» وكأنهم رحمهم الله بصنيعهم هذا أشاروا إلى 
خلفهم إلى أن لا يركنوا إلى احتهادهم, وأن يجتهدوا كما 
احتهدواء ويبنوا كما بنوا » فان الأقضية تحدت والمصالح 
تتغير» ومصادر الشريعة معين لا ينضب. ومنهل عذب لك 
وارد» وفضل الله يؤتيه من يشاء. 

وهذا كتابي في علم أصول الفقه قصدت به إحياء هذا 
العلمء وإلقاء الضوء على بحوتهء وراعيت في عبارته 
الإيجاز والإيضاحء وقي بحونه وموضوعاته 
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الاقتصار على ما تمس إليه الحاحة في استمداد الأحكام 
الشرعية من مصادرها وفهم الأحكام القانونية من 
موادها » وعنيت بأن تكون الأمثلة التطبيقية للقواعد 
الأصولية من نصوص الشريعة ومن مواد القوانين 
الوضعيةء واشرت في كثير من المواضيع إلى المقارنة 
بين أصول التقنين الشرعيى وأصول التقنين الوضعى » 
وقسمته إلى مقدمة وأربعة أقسام: 

فالمقدمة: في مقارنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول 
الفقه يتبين منها التعريف بهماء وموضوعهما والغاية من 
دارستهماء ونشاة كل منهما وتطوره لیكون الشروع في 
علم اصول الفقه على بصيرة به. 

والقسم الأول: في الأدلة التي تستمد منها الأحكام 
الشرعية» وفي هذا القسم تتجلى سعة المصادر 


التنشريعية في الشريعة الإسلامية ومرونتها وخصوبتها 
وصلاحيتها للتقنين في كل عصر ولكل أمةء ‏ 
والقسم الثاني: في مباحت الأحكام الشرعية الأربعةء 
وفي هذا القسم تظهر أنواع ما شرع في الإسلام من 
الأحكام. ويتجلى عدل الله ورحمته في رفع الحرج عن 
المكلفين وإرادة اليسر بهم. 

والقسم الثتالن: فى القواعد الأصولية اللغوية التي 
تطبق في فهم الآأحكام من نصوصهاء وفي هذا القسم 
تظهر دقة اللغة العربية في دلالتها على المعاني ومهارة 
علماء التشريع الإسلامي في استتمارهم الأحكام من 
النصوص. وسبلهم القويمة في إزالة خغانها ووي 
والقسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية التي 
تطبق في فهم الأحكام من نصوصها » وفي الاستنباط 
فیما لا نص فيه» وهذا هو لب العلم وروحه» وفیه یتجلی 
مقصد الشارع العام من تشريع الأحكام » وما أنعم الله به 
على عباده من رعاية مصالحهم. 
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وأسأل الله أن يتقبل كتابي هذا بقبول حسن . وأن يجعله 
خالصا لوحهه. 

عبدالوهاب خلاف 

القاهرة في : 

0 رمضان سنة 1361 ھ۵ 

1 سبتمبر سنة 1942م 


(1/10) 


مقدمة | 
(الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه) 


في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من 
حيث التعریف بکل منهما » وبیان موضوعه » وغايته ‏ 
ونشأته » وتطوره. 

التعريف : 

من المتفق عليه بين علماء المسلمیين على اختلاف 
مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال 
سواء اکان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم آم 
الاحوال الشخحصية ام من اي نوع من انواع العقود او 
التصرفات له في الشريعة الإسلامية حكمء وهذه 
الأحكام بعضها بينتها نصوص ورّدت في القرآن والسنةء 
وبعضها لم تبينها نصوص في القرآن أو السنةء ولكن 
أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها بحيث 
يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل 
إليها ويتبينهاء ِ 

ومن مجموعة الاحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن 
الإنسان من أقوال وأفعال. المستغفادة من النصوص فيما 
وردت فيه نصوص. والمستنبطة من الدلائل الشرعية 
الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص تكون الفقه. 

فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي: 

هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها 
التغصيلية» أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية 
المستغادة من أدلتها التفصيلية. 
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وقد تبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستغاد منها 
الأحكام الشرعية للعملية ترحع إلى أربعة: القرآن 
والسنة والإحماع والقياس وأن أساس هذه الأدلة 
والمصدر الأول منها هو القرآن. تم الستّة التي فسّرت 
مجمله» وخصصت عامه. وقیدت مطلقه» وکانت تبیاناً له 
وتماماً. 

ولهذا بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان 


على أنه حجة على الناس ومصدر تشريعي يلزمهم اتباع 
أحکامه» وفي شروط الاستدلال به وفي أنواعه الكليةء 
وفيما يدل على كل نوع منها من الآحكام الشرعية الكلية. 
وبحثوا أيضاً في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد 
من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوصء 
وإلى استنباطها من غير النصوص من فواعد لغوية 
وره 
وبحتوا ايضا فيمن يتوصل إلى استمداد الاحكام من ادلتها 
وهو المجتهد. فبينوا الاحتهاد وشروطه والتقليد وحكمه. 
ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة 
الشرعية من حي دلالتها على الأحكامء وبالأحكام من 
حيث استفادتها من أدلتها ومما يتعلق بهذين من 
اللواحق والمتممات تكونت أصول الفقه. 

فعلم أصول الفقه فى الاصطلاح الشرعى: 

هو العلم بالقواعد والبحوت التي يتوصل بها إلى استغادة 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيليةء أوهىي 
مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استغادة 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التغفصيلية. 
الموضوع: 

موضوع البحث في علم الغفقه: هو قعل المكلف من حيث 
ما يثبت له من الأحكام الشرعية» فالفقيه ييحث في بيع 
المکلف وإحارته ورهنه وتوکیله وصلاته وصومه وحجه 
وفتله وقذقه وسرفته وإفراره ووفغه لمعرقة الحکم 
الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال. 

وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه: 

فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث 
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ما يتبت به من الأحكام الكلية» فالأصولي يبحت في 
القياس وحجيته»ء والعام وما يقيدهء والأمر وما يدل عليه 
وھکذا.. 


وإيضاحاً لهذا أضرب المثل الآتي: 

القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام. ونصوصه 
التشريعية لم ترد على حال واحدة» بل منها ما ورد بصيغة 
الأمرء ومنها ما ورد بصيغه النهي» ومنها ما ورد بصيغه 
العموم او بصيغة الإطلاق. فصيغة الامر» وصيغة النهي ء 
وصيغة العمومء وصيغة الإطلاق. أنواع كلية من أنواع 
الدليل الشرعي العام وهو القرآن. 

فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الآنواع ليتوصل 
إلى نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه مستعيناً في بحثه 
باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعيةء فاإذا 
وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب وصيغة 
النهي تدل على التحريم وصيغة العموم تدل على شمول 
حميع أفراد العام قطعاًء وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت 
الحكم مطلقاًء وضع القواعد الآتية: الأمر للإيجاب» النهي 
للتحريمء العام ينتظم حميع أفراده قطعاً المطلق يدل 
على الفرد الشائع بغير فيد. 

وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحته 
إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مُسَلَمَّة ويطبقها على 
حزينات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي 
العملي التفصيليء فيطبق قاعدة: الأمر للإيجاب على 
قوله تعالی: [ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) (المائدة : 
1 ويحكم على الإيغاء بالعقود بأنه واإحب. ويطبق قاعدة: 
النهي للتحریم» على قوله تعالی: [ يا أیها الذین آمنوا لا 
يسخر قوم من قوم ) ( الحجرات:11). ويحكم بأن سخرية 
قوم من فقوم محرمة. ويطبق فاعدة: العام ينتظم حميع 
أفراده قطعاً: على قوله تعالی: [ حرمت علیکم أمهاتكم ) 
(النساء: 23) ويحكم بان كل آم محرمة. ويطبق قاعدة: 
المطلق یدل على آي فرد على قوله تعالی في کغارة 
الظهار : [ فتحرير رفبة ) (المجادلة :3)» ويحكم بأنه يجزئ 
في التفكير تحرير أية رقبة مسلمة أو غير مسلمة. 

ومن هذا يتبين الغرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئيء 
وبين الحكم الكلى والحكم الجزئي. 


فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه 
عدة حزيثات متل 
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الأمر والنهي والعام والمطلق والإحماع الصريح والإحماع 
السكوتي. والقياس المنصوص على علته والقياس 
المستنبطة علته» فالأمرس كلي يندرج تحته حميع الصيغ 
التي وردت بصيغة النهي وهكذاء فالآمر دليل كليء 
والنص الذي ورد على صيغة الآمر دليل حزئي» والنهي 
دليل كلي» والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل 
حزنٽي. 

وأما الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرح 
فيه عدة حزيثات مثل الإيجاب والتحريم والصحة 
والبطلان» فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء 
بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واحبء 
والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنى والسرفقة 
وتحريم اي محرم. وهكذا الصحة والبطلان. فالإيجاب حكم 
كلي» وإيجاب قعل معين حكم حزئي. 

والأصولي لا يبيحث في الأدلة الجزثيةء ولا فيما تدل عليه 
الأحكام الجزنيةء وإنما ييحث في الدليل الكلي وما يدل 
عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كي 
يطبقها الفقيه على حزيئات الأدلة لاستتثمار الحكم 
والغقيه لا ييحث فى الأدلة الكلية ولا فيما تدل عليه من 
أحكام كلية وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه 
من حکم حزني. 

الغاية المقصودة بهما: 

الغاية المقصودة من علم الفقه: 

هى تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس 
وأقوالهم. فالفقه هو المرحع القاضي في قضانه»ء 
والمغتي في فتواه» ومرحع كل مكلف لمعرقة الحكم 


الشرعي فيما يصدر عنه من آقوال وأفعال» وهذه هي 
الغاية المقصودة من كل القوانين في أَيّة أمّةء فانها لا 
يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس 
وأقوالهم وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم 

وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه: 

فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية 
للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها. فبقواعده 
وبحوته تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من 
الأحكام ويعرف ما يزال به من خغفاء الخفي منهاء وما 
يرحح منها عند تعارض بعضها ببعض. وبقواعده وبحوته ِ 
يستنبط الحكم بالقياس او الاستحسان او الاستصحاب او 
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غيرها في الوافعة التي لم يرد نص بحكمها. وبقواعده 
وبحونه يغفهم ما استنبطه الآأثمة المجتهدون حق فهمه»ء 
ويوازن بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدةء 
لأن فهم الحكم على وحهه والموازنة بين حكمين 
مختلفین لا یکون إلا بالوفوف على دليل الحكم ووحه 
استمداد الحكم من دليله» ولا يكون هذا إلا بعلم أصول 
الفقه فهو عماد الفقه المقارن. 

نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام. لأن الإسلام هو 
مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العمليةء وقد 
كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - مكونة من الأحكام التي وردت في القرآنء 
ومن الأحكام التي صدرت من الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - فتوى في واقعة.ء أو قضاء في خصومة. أو حواباً 
عن سؤال. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها 
الأول مكونة من أحكام الله ورسوله - صلى الله عليه 
وسلم - ومصدرها القرآن والسنة. 


وفي عهد الصحابة واحهتهم وقائع وطرأت لهم طوارئ لم 
تواحه المسلمين ولم تطرأ لهم في عهد الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - » فاحتهد فيها أهل الاحتهاد منهم 
وقضوا وأفتوا وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى 
عدة احكام استنبطوها باحتهادهم. فكانت مجموعة 
الأحكام الفقهية في طورها الثاني مكونة من أحكام الله 
ورسوله - صلی الله عليه وسلم - وفتاوی الصحابة 
وأقضيتهم.ء ومصادرها القرآن والسنة واحتهاد الصحابة. 
وفي هذين الطورين لم تدؤّن هذه الأحكام ولم تشرع 
احكام لوقانع فرصضية بل كان التشريع فيهما لما حدت 
فعلاً من الواقع وما وقع من الحوادنث. ولم تأخذ هذه 
الأحكام صبغة علمية بل كانت مجرد حلول حزئية لوقائع 
فعلية ولم تَسّم هذه المجموعة علم الفقه ولم يسم 
رحالها من الصحابة الفقهاء. 

وفي عهد التابعين وتابعي التابعين والآئمة المجتهدين 
وهو بالتقريب القرنان الهجريان الثاني والثالث اتسعت 
الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام كثيرون من غير 
العرب» وواحهت المسلمين طوارى ومشاكل وبحوت 
ونظريات وحركة عمرانية وعقلية حملت المجتهدين على 
السعة في الاحتهاد والتشريع لكتير من الوفانع. وفتحت 
لهم أبواباً من البحث والنظرء فاتسع ميدان التشريع 
للأحكام الغفقهية 
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وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فرضية» وأضيفت إلى 
المجموعتين السابقتين أحكام كثيرة» فكانت مجموعة 
الأحكام الفقهية في طورها الثالث مكونة من أحكام الله 
ورسوله» وفتاوى الصحابة وأقضيتهمء وفتاوى المجتهدين 
واستنباطهم. ومصادرها القران والسنة واحتهاد الصحابة 
والأئمة المجتهدين. 

وفي هذا العهد بُدئ بتدوين هذه الآأحكام مع البدء بتدوين 


السنة» واصطبغت الأحكام بالصبغة العلمية لأنها ذكرت 
معها أدلتها وعللها والأصول العامة التي تتفرغ عنهاء 
وسمي رحالها الفقهاء وسمي العلم علم الفقه» ومن 
اول ما دون فيها فيما وصل إلينا موطا مالك بن انس - 
رضي الله عنه - » فانه حمع فيه بناء على طلب الخليفة 
المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة 
والتابعين وتابعيهمء فکان كتاب حديث وفقه وهو أساس 
فقه الحجازيين» تم دون الإمام أبو يوسف صاحب أبي 
حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين۔ 
ودون الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب 
ظاهر الرواية الستة التي حمعها الحاكم الشهيد في 
کتابه الکاقي وشرحه السرخسيې في کتابه المبسوط 
وهي مرجع فقه المذهب الحنغفيء» وأملى الإمام محمد 
بن إدریس الشافعي بمصر کتابه (الأم) وهو عماد فقه 
المذهب الشافعي. 

أما علم أصول الفقه فلم ينشأ إلا في القرن الثاني 
الهجري. لأنه في القرن الهجري الأول لم تدع حاحة إليهء 
فالرسول کان یغتي ویقضی بما یوحی به اليه ربه من 
القرآن. ولما یلهم به من السنن» وبما یؤدیه اليه احتهاده 
الفغطري من غير حاحة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى 
الاستنباط والاحتهاد. وأصحابه كانوا يغتون ويقضون 
بالنصوص التي يغفهمونها بملكتهم العربية السليمة من 
غير حاحة إلى فواعد لغوية يهتدون بها على فهم 
النصوص. ویستنبطون فیما لا نص فيه بملکتهم 
التشريعية التي ركزت في نغوسهم من صحبتهم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - » ووقوفهم على 
أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث. وفهمهم مقاصد 
الشارع ومبادئ التشريع. ولكن لما اتسعت الفتوح 
الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتشافهوا وتكاتبوا 
ودخل في العربية كثير من المغفردات والآأساليب غير 
العربيةء ولم تبق المَلَكة اللسانية على سلامتهاء وكثرت 
الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص دعت الحاحة 


إلى وضع ضوابط وفواعد لغوية يقتدر بها على فهم 
النصوص كما 
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يغفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغتهء كما دعت إلى 
وضع فواعد نحوية يقتدر بها على صحة النطق. 

وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع » واحتدم الجدال بين 
آهل الحديث وأهل الرأي» واحترأً بعض ذوي الأهواء على 
الاحتجاج بما لا يحتح به» وإنکار بعض ما يحتج به» دعا کل 
هذا إلى وضع ضوابط وبحوث فى الأدلة الشرعية 
وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها ومن 
مجموعة هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية 
تكن علم أصول الفقه. 

ولکنه بدأ صغیرا کما يوحد کل مولود اول نشأته ثم تدرج 
وي النمو حتى بلغت أسغاره المنتين. بدأ منثورا مغفرقا 
في خلال أحكام الفقه لأن كل مجتهد من الأئمة الأربعة 
وغیرهم کان يشير الى دلیل حکمه ووحه استدلاله بهء 
وكل مخالف كان يحتج على مخالفة بوحوه من الحججء 
وكل هذه الاستدلالات والاحتجاحات تنطوي على ضوابط 
وأول من حمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في 
سفر على حدة» الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيغة كما 
ذكر ابن النديم في الغفهرست ولكن لم يصل إلينا ما كتبه. 
وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوته مجموعة 
مستقلة مرتبة مؤيدا كل ضابط منها بالبرهان ووحهة 
النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوقى 
سنة 204 للهجرة» فقد كتب فيه رسالته الأصولية التي 
رواها عند عنه صاحبه الربيع المرادي» وهي أول مدؤن 
في العلم وصل إلينا فيما نعلم » ولهذا اشتهر على ألسنة 
العلماء أن واضع أصول علم الغقه الإمام الشافعي - 
رضي الله عنه - 


وتتابع العلماء على التأليف في هذا العلم بين إاسهاب 
ایحاز۔ 
وإيجاز 
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وقد سلك علماء الكلام طريقا في التأليف في هذا العلمء 
وسلك علماء الحنفية طريقا آخر في التأليف فيه. 

فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا 
العلم وبحونه تحقيقا منطقيا نظريا وأثبتوا ما أيده 
البرهان. ولم يجعلوا وحهتهم انطباق هذه القواعد على 
ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك 
الفروعء فما أيده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل 
الشرعي سواء أوافق الغروع المذهبية آم خالفهاء ومن 
هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية. 

ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة 
كتاب "المستصفى" لأبي حامد الغزالي الشافعي 
المتوفى سنة 505ه. وكتاب "الأحكام" لأبي حسن 
الآامدي الشافعي سنة 631ه . وكتاب "المنهاجح" 
للبيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685ه» وأحسن 
شروحه شرح الإسنوي. [ 

وأما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد 
والبيحوث الأصولية التي رأوا أن أتمتهم بنوا عليها 
احتهادهم. فهم لا يثبتون فواعد وبحوتا نظرية» وإنما 
يثبتون قواعد عملية عنها أحكام أنمتهمء وراندهم في 
تحقيق هذه القواعد والأحكام التي استنبطها أتمتهم بناء 
عليها لا مجرد البرهان النظري» ولهذا أكثروا في كتبهم 
من ذكر الفروع» وصاغوا في بعض الأحيان القواعد 
الأصولية على ما يتفق وهذه الغفروع» فكانت وحهتهم 
استمداد أصول فقه أنمتهم من فروعهم. 

ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريق 
أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 ه.ء وأصول 
فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 483ه. وكتاب 


المنار للحغفاظ النسفي المتوفى سنة 790ه. وأحسن 
شروحه: "مشکاة الأنوار". 

وقد سلك بعض العلماء في التأليف في هذا العلم طريقا 
حامعا بين الطريقتين السابقتين فعنى بتحقيق القواعد 
الأصولية وإقامة البراهين عليهاء وعني كذلك بتطبيقها 
على الغفروع الفقهية وربطها بها. ومن أشهر الكتب 
الأصولية التي ألفت على الطريقة المزدوحة كتاب 


(1/18) 


"بديع النظام" الجامع بين البزدوي والأحكام لمظغر الدين 
البغدادي الحنفي المتوفى سنة 694ه. وكتاب 
"التوضيح " لصدر الشريعةء و"التحرير" للكمال بن 
الهمام. "وحمع الجوامع" لابن السبكي. 

ومن المؤلغات الحديثة الموحزة المغيدة في هذا العلم: 
كتاب " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول" للإمام الشوكاني المتوفى سنة ۵1250 
وكتاب "أصول الفقه" للمرحوم الشيخ محمد الخضري 
بك المتوفى سنة 1927م. 

وكتاب "تسهيل الوصول إلى علم الأصول" للمرحوم 
الشيخ محمد عبدالرحمن عيد المحلاوي المتوفقى سنة 
0مم. 

ونحمد الله الذي وفقنا إلى الإطلاع على الكثير من هذه 
الكتب وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينّا فيها 
مصادر التشريع الإسلامي أحلى بيان وكشغنا عن 
مرونتها وخصوبتها وسعتها » وبيتّا فيها مباحث الأحكام 
بيانا قرب فهمها وحلى حكمة الشارع فيما شرعه»ء وصغنا 
فيها البحون اللغوية والتشريعية بصيغة القواعد ليسهل 
فهمها وتطبيقهاء وراعينا في الأمتثلة التطبيقية أن تكون 
من النصوص الشرعية ومن قوانيننا الوضعية ليعرفد كيف 
ينتفع عملا بهذا العلم > وأشرنا في كثير من المواضيع 
إلى المقارنة بين أصول الأحكام الشرعية وأصول 


القوانين الوضعية ليتبين أن مقصد الاثنين واحد وهو 
الوصول إلى فهم الأحكام من نصوصها وهما صحیحاء 
وتحقيیق مقاصد الشارع مما شرعه»ء وتامین نصوص 
القوانين من العبث بها. 

وأهم ما ألغت النظر إليه أن بحوث علم أصول الفقه 
وقواعده ليست بحونا وقواعد تعبدية وإنما هي أدوات 
ووسائل يستعين بها المشرع على مراعاة المصلحة 
العامة والوقوف عند الحد الإلهي في تشريعه»ء ويستعين 
بها القاصضصي في تحري العدل في فضانه وتطبيق القانون 
على وحهه» فهي ليست خاصة بالنصوص الشرعية 
والاحكام الشرعية. 
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تنبیه: تعریف العلم» وموضوعه» وغایته» ومنشؤه»ء 
ونسبته إلى سائر العلومء وواضعه وحكم الشرع فيه»ء 
ومسائله. هذه کلها تسمی مبادی العلم. 

وهي تكون للعلم صورة إحمالية تجعل من يشرع في 
دراسته ملما به» ولهذا اعتاد المؤلفون أن يقدموا مؤلفهم 
فى العلم بمقدمة في بيان مبادنه. 

وقد ألف كتير من العلماء رسائل خاصة في مبادئ العلوم 
ومنها رسالة مطبوعة صغيرة الحجم كبيرة الغائدة 
للمرحوم الشيخ على رحب الصالحي اسمها "تحقيق 
مبادى العلوم الإحدى عشر". 

وابن خلدون في المقدمة كتب في القسم الأخير منها 
فصولا ممتعة في العلوم الشرعية واللغوية والعقليةء 
بین فیها تعریف کل علم ونشأته وتطوره. 


القسم الأول : في الأدلة الشرعية 

تعريف الدليل: الدليل معناه في اللغة العربية: الهادي 
إلى أي شيء حسي أو معنويء خير أو شرء وأما معناه 
فقي اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدل بالنظر الصحيح 


فيه على حکم شرعي عملي على سبيل القطع أو 
الظن. وأدلة الأحكامء وأصول الأحكامء والمصادر 
التشريعية للأحكام, ألغاظ مترادفة معناها واحد. 

وبعض الأصولیین عرف الدلیل بأنه: ما یستفاد منه حکم 
شرعي عملي على سبيل القطعء وأما ما يستفاد منه 
حم شرعي على سبيل الظنء فهو أمارة لا دليل. 

ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما 
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شرعي عملي مطلقاء أي سواء أكان على سبيل القطع 
أم علي سبيل الظن» ولهذا قسّموا الدليل إلى قطعي 
الدلالةء وإالى ظنى الدلالة. 

الأدلة الشرعية بالإحمال: ثبت بالاستقراء أن الأدلة 
الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترحع إلى 
أربعة: القرآن والسنة والإحماع والقياس» وهذه الأدلة 
الأربعة اتفق حمهور المسلمين على الاستدلال بهاء 
واتفقوا أيضاً على أنها مرتبة فى الاستدلال بها هذا 
الترتيب: القرآن. فالسنة. فالإحماع. فالقياس. 

أي أنه إذا عرضت واقعة.ء نظر أولا في القرآن» فإن وحد 
فيه حکمها آمضیء» وإِن لم يوحد فيها حکمهاء نظر في 
السنةء فإن وحد فيها حكمها امضى. وإن لم يوحد فيها 
حكمها نظر هل أحمع المجتهدون في عصر من العصور 
علي حکم فیها؟ فان وحد امضی» وإن لم يوحد احتهد 
في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص 
بحکمه. 

أما البرهان على الاستدلال بها: فهو قوله تعالی في 
سورة النساء:( تا أيه الذين آمَنوأ أطِيعوا الل وأطيعوا ,ٍ 
إلى الله وَالرَسُول إن نتم اون بالله وَالْيَوْم الآخر ذلك 
خير وَأخْسَنْتَأويلا) [النساء : 59] 


فالأمر باطاعة الله وإطاعة رسوله»ء أمر باتباع القرآن 
والسنة. والأمر باطاعة أولي الأمر من المسلمين أمرْ 
باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم 
أولو الأمر التشريعي من المسلمين» والأمر برد الوقائع 
المتنازع فيها إلى الله والرسول آمر باتباع القياس حيث لا 
نص ولا إحماع. لأن القياس فيه رد المتنازع فيه إلى الله 
وإلى الرسول لأنه إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها 
بوافعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص 
لتساوي الواقعتين في علة الحكمء فالآية تدل على اتباع 
هذه الأربعة. 

وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب: 
فهو ما رواه البغخوي عن معاذ بن حبل أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف 
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تقضي إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقضي بكتاب الله قال: 
"فان لم تجد في كتاب اللّه؟" قال: فبسنة رسول الله » 
قال: "فان لم تجد في سنة رسول اللّه؟ " قال: أحتهد 
رآي ولا آلوء (أي لا أقصر في احتهادي)» قال: فضرب 
رسول الله على صدره» وقال: "الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما یرضي رسول الله" وما رواه 
البغوي عن ميمون بن مهران قال: کان أبو بكر إذا ورد 
عليه الخصوم نظر في کتاب اللّه» فإن وحد فيه ما يقضی 
بينهم ققضیي به»ء وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن 
رسول الله في ذلك الأمر سنة قضي بهاء فإن أعياه أن 
يجد وي سنه رسول الله حمعچ رؤوس الناس وخیارهم 
فاستشارهم. فإن احمع رايهم على امر قضیى به»ء وكذلك 
كان يفعل عمرء وأقرّهما على هذا كبار الصحابة ورؤوس 
وتوحد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة والأربعة لم يتفغق 
حمهور المسلمين علي الاستدلال بها بل منهم من 


استدل بها على الحكم الشرعيء» ومنهم من أنكر 
الاستدلال بهاء وأشهر هذه الأدلة المختلف في 
الاستدلال بها ستة: الاستحسان. والمصلحة المرسلة 
والاستصحاب. والعرف» ومذهب الصحابي وشرع من 
فجملة الأدلة الشرعية عشرة: أربعة متفق من حمهور 
المسلمين على الاستدلال بهاء وستة مختلف في 
الاستدلال بهاء وهذا تفصيل البحث فيها حميعها. 
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الدليل الأول 
القرآن 


خواصه: 

القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - محمد بن عبد الله 
بألغاظه العربية ومعانيه الحقةء ليكون حجة للرسول 
على أنه رسول الله ودستورا للناس يهتدون بهداه» وقربة 
یتعبدون بتلاوته . وهو المدون بین دقفتي المصحف. 
المبدوء بسورة الفاتحة.ء المختوم بسورة الناس. المنقول 
إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة حيلا عن حيلء محفوظا من 
آي تغییر أو تبدیل» مصداق قول الله سبحانه فیه: ‏ اتا 
تحن تَرَلنَا الذْكَر وَإنا لَه لحافظون) [الحجر: 9]. 

فمن خواص القرآن أن ألغاظه ومعانيه من عند اللهء وأن 
ألغاظه العربية هي التي أنزلها الله على قلب رسولهء 
والرسول ما كان إلا تاليا لها ومبلغاً إياهاء ويتفرع عن هذا 
ما یأتی: 

أ ما ألهم الله به رسوله من المعاني ولم ينزل عليه 
ألغاظها بل عبر الرسول بألغاظ من عنده عمًَا ألهم به لا 


يعد من القرآن ولاتثبت له أحكام القرآنء وإنما هو من 
أحاديت الرسول. وكذلك الأحاديث القدسية وهي 
الأحاديت التي قالها الرسول فيما يرويه عن ربه لا تعد 
من القرآن ولا تثبت لها آحكام القرآن فلا تكون في مرتبته 
في الحجيةء ولا تصح الصلاة بهاء ولا يتعبد بتلاوتها. 

ب تفسير سورة أو آية بألغاظ عربية مرادفة لألغاظ القرآن 
دالة على ما دڵّت عليه ألغاظه لا يعد قرآنا مهما کان 
مطابقاً للمغفسر في دلالته لأن القرآن ألغاظ عربية خاصة 
ت ترحمة سورة أو آية بلغة أحنبية غير عربية لا تعد قرآناً 
مهما روعي من دفة الترحمة وتمام مطابقتها للمترحم 
في دلالته» لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند 
الله . نعم لو كان تفسير القرآن أو ترحمته یتم بواسطه 
من يوتقِ بدينه وعلمه وأمانته وحذفه يسوع أن يعتبر هذا 
التفسير أو هذه الترحمة بياناً لما دل عليه القرآن ومرحعاً 
لما حاء به ولکن لا یعتبر هو القرآن ولا تثبت له أحکامه»ء 
فلا يحتج بصيغة عبارته وعموم لغفظه وإطلاقه لأن آلغاظه 
وعباراته ليست ألغاظ القرآن ولا عباراته» ولا تصح الصلاة 
به ولا یتعبد بتلاوته. 
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ومن خواصه آنه منقول بالتواتر آي بطريق النقل الذي 
يغيد العلم والقطع بصحهة الروايهء ويتغفرع عن هدا بعض 
القراءات التي تروى بغير طريق التواتر كما يقال: ( وفرا 
بعض الصحابة كذا لا تعد من القرآن ولا تثبت لها أحكامه. 
البرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه 
قانون واحب عليهم اتباعه أنه من عند الله وأنه نقل الیهم 
عن الله بطریق قطعی لا ريب في صحته. 

أما البرهان على أنه من عند الله فهو إعجازه الناس عن 
أن يأتوا بمثله. 
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معنى الإعجاز وأركانه: 


الإعجاز: معناه في اللغة العربية نسبة العجز إلى الغير 
وإتباته له» يقال أعجز الرحل أخاه إذا أتبت عجزه عن 
شي» .. وأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا 
ولا يتحقق الإعجاز أي إتبات العجز للغير إلا إذا توافرت 
أمور تلاتة: 

الأول: التحدي. أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة. 
والثانىي: أن يوحد المقتضى الذي يدفع المتحدي إلى 
المباراة والمنازلة والمعارضة. 

والثالث: أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة. 
فإذا ادعى رياضي أنه بطل نوع من أنواع الرياضة وأنكر 
عليه دعواه رياضي آخر. فتحدى مدعي البطولة من أنكر 
عليه وطلب منه آن یباریه أو أن يأتي بمن يباریه» وهذا 
المنكر مع شدة حرصه على إبطال دعوى هذا المدعي»ء 
ومع أنه ليس به أي مرض ولا له آي عذر يمنعه عن 
مباراته وعن الإتیان بمن یباریه لم یتقدم لمباراته ولم يأت 
بمن يباریه» فإن هذا اعتراف منه بالعجز وتسلیم 
بالدعوی. 

والقرآن الكريم توافر فيه التحدي به» ووحد المقتضي 
لمن تحدوا به أن یعارضوه» وانتفی المانع لهم ومع هذا 
لم يعارضوه ولم يأتوا بمثله. | 

أما التحدي فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال 
للناس إني رسول الله وبرهاني على إني رسول اللّهء 
هذا القرآن الذي أتلوه عليكم لأنه أوحي إلى به من عند 
الله فلما آنکروا عليه دعواهء قال لهم: إن کنتم في ریب 
من أنه من عند الله وتبادر إلى عقولكم أنه من صنچ 
البشر فأتوا بمتله» أو بعشر سور مثله» أو بسورة من 
مثله» وتحداهم وطلب منهم هذه المعارضة بلهجات 


واخزة وألغاظ قارعة وعبارات تهكمية تستفز العزيمة 
وتدعو إلى المباراةء وأقسم أنهم لا يأتون بمتله ولن 
يفعلواء ولن يستجيبواء ولن يأتوا بمتله. 

قال تعالی في سورة القصص : 1 فل فَأنُوا بکتاب من عند 
الله هو أهدّى منهما 
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س 0 


عة إن نئم صادقين * قإن ّم يَسْتَجيبُوا لَك قَاعَلَمْ أنّمَا 
يتبعون أهوَاءهم) [القصص: 0 وقفال تعالی وي 
سورة الإسراء: (قل ئن اخْتَمَعت الإنسُ وَالْحِنْ على أن 
ياوا بمِٽل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بعصهم 
لبعض ظهيراً ) [ الإسراء: 88] وقال سبحانه في سورة 
هود: [ أم يَفُولون افَتَرَاه فن فأئوا بعشر سور مله 
مُعتَرَيات واذعواً من استطعتّم من ڏون الله إن گنتم 
صادقيین) [هود:13] وقال في سورة البقرة: [ وإن گنتم 
في رَيْبِ مما تَرَلنَا على عبْدِتا فأتواً بسورة من مله 
وَاذْعواً شهذاءکم من ذڏون الله إن گنثمْ صادفين * فإن لم 
تفعلوا ون تفعلوا فاقوأ النَارَ التي وفَوذها الاس 
والحجَارَة أعدت للکافرين) [ البقرة: 24:.23] وال وي 
سورة الطور: 3 أَمْ يَقُولُون تَقَوَلَة َل لَايُوْمِنُون * فَلَيَأنُوا 
بحَديث مله إن كانوا صادقين) [الطور: 3433]. 

وأما وحود المقتضى للمباراة والمعارصضة عند من تحداهم 
فهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان لأن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - اڈعی أنه رسول الله وحاءهم بدین يبطل 
دینهم. وما وحدوا عليه آباءهم وسغه عقولهم وسخر من 
أوتانهمء واحتج على دعواه بأن القرآن من عند اللهء 
وتحداهم أن يأتوا بمثله» فما كان أحوحهم وأشد حرصهم 
على أن يأتوا بمثله. کله أو بعضه لیبطلوا أنه من عند الله 
وليدحضوا حجة محمد على أنه رسول الله وبهذا ينصرون 
آلهتهم ويدافعون عن دينهم ويجتنبون ويلات الحروب. 
وأما انتغفاء ما يمنعهم من معارضته» فلأن القرآن بلسان 


عربي» وألغاظه من أحرف العرب الهجائية» وعباراته على 
أسلوب العربء وهم أهل البيان وفيهم ملوك الفصاحةء 
وقادة البلاغة. وميدان سبافهم مملوء بالشعراء والخطباء 
والفصحاء في مختلف فنون القول. هذا من الناحية 
اللفظية» وأما من الناحية المعنوية فقد نطقت أشعارهم 
وخطبهم وحكمهم ومناظرتهم بأنهم ناضجو العقول» ذوو 
بصر بالامور وخبرة بالتجاريب. وقد دعاهم القرآن في 
تحدیه لهم أن یستعینوا بمن شاءوا لیستکملوا ما 
ينقصهم ويتموا عدتهم وفيهم الكهان وأهل الكتاب. وأما 
من الناحية الزمنية. فالقرآن لم ينزل ‏ حملة واحدة حتى 
يحتجوا بأن زمنهم لا يتسع للمعارضة بل مغرقاً في تلان 
وعشرين سنة» بين كل مجموعة وأخرى زمن فيه متسع 
للمعارضة والإتيان بمتلها لو كان في مقدورهم. 
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فلا ریب أن الله سبحانه بلسان رسوله في کثیر من 
الآيات تحدى الناس أن يأتوا بمتثل القرآن» وأنهم مع شدة 
حرصهم وتوافر دواعیهم إلى أن يأتوا بمتله» وانتغاء ما 
يمنعهم لم يأتوا بمتله. ولو حاءو| بمتله وعارضوه لنصروا 
آلهتهمء وأبطلوا حجة من سخر منهم وكفوا أنفسهم شر 
القتال والنضال والغزوات عدة سنين. 

فالتجاؤهم إلى المحاربة بدل المعارضة» وانتمارهم على 
قتل الرسول بدل ائتمارهم على الإتيان بمتل قرآنه 
اعتراف منهم بعجزهم عن معارضته» وتسليم أن هذا 
القرآن فوق مستوى البشر. ودليل على أنه من عند اللّه. 
وحوه إعجاز القرآن: 


ولكن لماذا عجزوا؟ وما وجوه الإعجاز؟ 

اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن لم يعجز الناس عن 
أن يأتوا بمثله من ناحية واحدة معينة وإنما أعجزهم من 
نواح متعددة. لفظية ومعنوية وروحية» تساندت وتجمعت 


فأعجزت الناس أن يعارضوه» واتفقت كلمتهم أيضاً على 
أن العقول لم تصل حتى الآن إلى إدراك نواحي الإعجاز 
كلها وحصرها في وحوه معدودات. وانه کلما زاد التدبر 
في آيات القرآن. وكشف البحث العلمي عن أسرار الكون 
وسننه» وأظهر كر السنين عجائب الكائنات الحية وغير 
الحية تجلّت نواح من نواحي إعجازه» وقام البرهان على 
أنه من عند اللّه. 

وهذا ذكر بعض ما وصلت إليه العقول من نواحى الإعجاز: 
أولها: اتساق عباراته ومعانیه وأحکامه ونظریاته: 

تكؤّن القرآن من ستة آلاف آية. وعبر عما قصد إلى 
التعبير عنه بعبارات متنوعة وأساليب شتى» وطرق 
موضوعات متعددة اعتقادية وخلقية وتشريعيةء 


(1/27) 


وقرر نظريات كتيرة» كونية واحتماعية ووحدانيةء ولا تجد 
في عباراته اختلافاً بین بعضها وبعض» فليس أسلوب 
هذه الآية بليغاً وأسلوب الأخرى غير بليغء وليس هذا 
اللغظ فصيحاء وذاك اللفظ غير فصيح» ولا تجد عبارة أرقى 
مستوى في بلاغتها من عبارة» بل كل عبارة مطابقة 
لمقتضى الحال الذي وردت من احله» وكل لفظ في 
موضعه الذي ينبغیې أن یکون فيه. 

کما لا تجد معنی من معانیه یعارض معنی» أو حکماً 
يناقض حكماً » أو مبدأً يهدم مبدأء أو غرضاً لا يتفق وآخرء 
فکما أنه لا اختلاف بین عباراته وألغاظه» لا اختلاف بین 
معانیه وأحکامه» ولا بین مبادنه ونظریاته. ولو کان صادراً 
من عند غير الله أفراداً أو حماعات ما سلم من اختلاف 
بعض عباراته وبعض.> أو اختلاف بعض معانيه وبعض» لأن 
العقل الإنساني مهما نضج وكمل لا يمكنه أن يكون ستة 
آلاف آية في تلات وعشرين سنة لا تختلف آية منها عن 
أخرى في مستوى بلاغتهاء ولا تعارض آية منها آية أخرى 
فيما اشتملت عليه. وإلى هذا الوحه من وجوه الإعجاز 


أرشد الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة النساء: [ أقلاً 
نيرون الْفُرَآنَ وَل کان مِن عند عَيْرٍ الله لَوَحَدُوأ فيه 
اختلافاً كثيراً ) [النساء:82]. 

وما يوحد من اختلاف فى الأسلوب بين بعض الآيات 
وبعض. أو اختلاف أسلوب الآيات في مستوى البلاغة 
فلیس منشؤه اختلاف أسلوب الآيات في مستوی 
البلاغة وإنما منشؤه اختلاف موضوع الآيات.ء فاذا كان 
الموضوع تقنينا وتبيينا لعدّة المطلقة أو نصيب الوارث من 
الإرت. أو مَصْرف الصدقات. أو غيرها من الأحكام فهذا لا 
مجال فيه للأسلوب الخطابي المؤثرء والذي يطابقه هو 
الآألغاظ الدقيقة المحدودةء وإذا كان مجال فيه للأاسلوب 
الخطابي المؤتر» والذي يطابقه هو الألغاظ الدقيقة 
المحدودةء وإذا كان الموضوع تسفيها لعبادة الأوتان أو 
بيانا لفيضان الطوفان أو استدلالا على قدرة الله أو 
تذکیراً بنعمه على عباده» أو تخويغا بشداند اليوم الآآخرء 
فهذه فيها مجال للأسلوب الخطابي ليس من البلاغةء لأن 
البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال ولكل مقام 
مقال. 

وما يوحد من تعارض ظاهري بین ما دلت عليه بعض 
الآيات وما دلت عليه 
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أخرى فقد بين المفسرون أنه ليس تعارضا إلا فيما يظهر 
لغير المتأمل» وعند التأمل يتبين أنه لا تعارضء ومن أمتلة 
هذا قوله تعالى : ( ما أصَابَكَ مِنْ حَسَتَة فمن الله وَمَا 
أصابَكٌ من سَيْنَّة فمن نَغْسيك) [النساء: 79]. مع قوله 
سبحانه فل کل من عند الله) [النساء: 8]. وقوله 
تعالى : ( وإِذا اردتا أن نهلك قَرَيَة أمَرْنا مُنْرَفِيهَا فَفْسَْغَوا 
فيها فق علَيْها القَولٌ فدمرتاها تذميراً ‏ [الإسراء: 16]ء 
مع الآيات الدالة على أن الله لا يأمر بالسوء والفحشاءء 
فكل ما ظاهرة التعارض من آيات القرآن فهو بعد البحث 


متفق متسق لا اختلاف فيه ولو کان من عند غير الله 
لوحدوا فيه اختلافا کثیرا۔ 

ونانیها: انطباق آیاته علی ما یکتشغه العلم من نظریات 
علمية: 

القرآن أنزلها الله على رسول ليكون حجة له ودستوراً 
للناس. ليس من مقاصده الأصلية أن يقرر نظريات علمية 
في خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وحركات 
الكواكب وغيرها من الكائنات. ولكنه في مقام الاستدلال 
على وحود الله ووحدانیته وتذکیږ الناس بآلانه ونعمه» 
ونحو هذا من الأغراض. حاء بآيات تفهم منها سنن كونية 
ونواميس طبيعية كشف العلم الحدين في كل عصر 
براهينهاء ودل على أن الآيات التي لفتت إليها من عند الله 
لآن الناس ما كان لهم بها من علمء وما وصلوا إلى 
حقانقها وإنما کان استدلالهم بظواهرها. فکلما کشف 
البحث العلمي سنة كونية وظهر أن آية في القرآن 
أشارت إلى هذه السنة قام برهان حديد على أن القرآن 
من عند الله وإلى هذا الوحه من وحوه الإعجاز أرشد الله 
سبحانه بقوله وي سورة فصلت: } فل أَرَأيْنّمُ إن کان من 
عند الله تم كَعَرَئم به من صل ممن هو فِي شقاق بعيد * 
سثریھم آیاتنا وي الآفاق ووي آنعسھم حَتّیى يتبيّن لهم 
أنه احق أولْمُ يكف بربْك أنه على كَل شيءِ شهيد) 
[فصلت: 53.52]. 

ومن هذه الآيات قوله تعالیى في سورة النمل في مقام 
الاستدلال على قدرته ولفت النظر إلى آناره: } وَتّری 
الجبال تَخْسَبُها حَامدة وهي تمر مَرّ السُحَاب صنع الله 
الّذِي قن كَل شَيْءٍ) [النمل: 88] وقوله تعالی: 

( وسلتا الرياح لواقح) [الحجر: 22]» وقوله : } ولم ير 
الذين كَغَرُوا أن السَّمَاوّات والأرْض كانتا رَنّفاً قفْتَقَتَاهمًا 
وحَعَلَتا من المَاء 
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کل شيءِ حي ) [الأنبياء :]. وقوله: [ مرج البَخْرَيْن 


يلتقيَان * بيْنَهما بررَڂ لَايبْغيَان ) [الرحمن: 19 20„ 
وقوله: [ ولقذٌ حَلَقتا الإنسان من سلالة من طين * نم 


حَعلنَاه تطغ في قرار مُكين *ثُمّ حَلَفنَا الْنْطْغة علَفَةَ 


فَحَلَقتا الْعَلّغة مُضْغة فخَلَفتَا المُضغة عظاماً فَكَسَونا 
العظَامَ لَخماً َم نشَأتَاه حَلْفاً آحَر فَتَبَارَك اللَّة اخسن 
الخالقين) [الأنبياء: 14:12]. 

وبعض الباحتين لا يرتضون الاتجاه إلى تفسير آيات القرآن 
بما يقرره العلم من نظريات ونواميس» وحجتهم أن آیات 
القرآن لها مدلولات تابتة مستقرة لا تتبدل» والنظريات 
العلمية قد تتغير وتتبدل. وقد يكشف البحث الجديد خطأً 
نظريات قديمة. ولكنىي لا أرى هذا الرأي لأن تفسير آية 
قرآنية بما كشغه العلم من سنن كونية ما هو إلا فهم 
للآية بوحه من وحوه الدلالة على ضوء العلم» وليس 
معنى هذا أن الآية لا تفهم إلا بهذا الوحه من الوحوهء فاذا 
ظهر خطأ النظرية ظهر خطأً فهم النظرية على ذلك الوحه 
لا خطأً الآية نفسها > كما يفهم حكم من آية ويتبين خطأً 
فهمه بظهور دلیل على هذا الخطاأً. 

وتالتها: إخباره بوقانع لا يعلمها إلا علام الغيوب: 

أخبر القرآن عن وقوع حوادت في المستقبل لا علم لأحد 
من الناس بهاء كقوله تعالى: [ الم* عَلبّت الرومُ* في 
أذْتى الأَرْض وهم من بعد غلبهم سَيَغلِبُون* في بصع 
سنين للّه) [الروم: 1 4] وقوله سبحانه : 3 لَتَذْخُلْنْ 
المَسْجد الْحَرَام إن شاء الله آمنين) [الغتح: 27]. 

وقص بالقرآن قصص أمم بائدة ليست لها آثار ولا معالم 
تدل على أخبارهاء 


)1/30( 
وهذا دلیل على أنه من عند الله الذي لا تخفي عليه 


خافية فى الحاضر والماضي والمستقبلء وإالى هذا 
الوحه من وحوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله لك من 


أنبَاء الْعَبْب نوحيها إِلَيْكَ مَا گنت تَعلَمُمًَا أنت ولا قَوْمُكَ من 
قبل هذا قاصبر إن الْعاقبة للْمُتّقين) [هود: 49]. 

ورابعها : فصاحة ألغاظه وبلاغة عباراته وقوة تأتيره: 

ليس في القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله 
أو ما بعده» وعباراته في مطابقتها لمقتضى الأحوال في 
أعلى مستویى بلاغي » ويتجلى هذا في تشبیهانه 
وأمناله وحججه ومجادلاته وفي |تباته للعقائد الحقة 
وإفحامه للمبطلین وفی کل معنی عبر عنه وهدف رمي 
إليه > وحسبنا برهانا على هذا شهادة الخبراء من أعدانه 
واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه. والإمامان : 
الزمخشري في تغفسيره الكشاف. وعبد القاهر في كتابه 
"دلائل الإعجاز" و "أسرار البلاغة" تكفلا ببيان كثير من 
وحوه الفصاحة والبلاغة في آيات القرآن. وأما قوة تأثيره 
في النفغوس وسلطانه الروحي على القلوب. فهذا يشعر 
به کل منصف ذي وحدان» وحسبنا برهانا على هذا أنه لا 
يمل سماعه ولا تبلي حدته» وقد قال الولید بن المغیر 
وهو ألد أعداء الرسول: "إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء 
وإن أسغفله لمغدق. وإن أعلاه لمتثمر.» وما يقول هذا بش" 
والحق ما شهدت به الأعداء. 
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أنواع أحكامه 


أنواع الأحكام التي حاء بها القرآن الكريم تلاتة: 

الأول: أحكام اعتقادية: تتعلق بما يجب على المكلف 
اعتقاده فی الله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 
والثاني: أحكام خلقية: تتعلق بما يجب على المكلف أن 
یتحلڵّی به من الفضائل وأن یتخلی عنه من الرذانل. 
والثالث: أحكام عمليةء تتعلق بما يصدر عن المكلف من 
أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذا النوع الثالثت هو 
فقه القرآن» وهو المقصود الوصول إليه بعلم أصول 


الغقه. 
والأحكام العلمية في القرآن تنتظم نوعين: 

أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين 
ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة 
الإنسان بربه » وأحكام المعاملاتء من عقود وتصرفات 
وعقوبات وحنايات وغيرها مما عدا العبادات. وما يقصد بها 
تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض» وسواء أكانوا 
أفراداً أم أمما أم حماعات. 

فأحكام ما عدا العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي 
أحكام المعاملات. وأما فى اصطلاح العصر الحديث. فقد 
تنوعت أحکام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما یقصد 
بها إلى الأنواع الآتية: 

1- أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي تتعلق بالأسرة 
من بدء تكونهاء ويقصد بها تنظيم علاقة الزوحين والأقارب 
بعضهم ببعض. وآایاتها في القران نحو 70. 
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2- والأحكام المنية: وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد 
ومبادلاتهم من بيع وإحارة ورهن وكغالة وشركة مداينة 
ووفاء بالالتزام. و يقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية 
وحفظ حق کل ذي حق. وآياتها في القرآن نحو70. 

3- والأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن 
المكلف من حرائم وما يستحقه عليها من عقوبة» ويقصد 
بها حفظ حياة الناس واموالهم واعراضهم وحقوفهم 
وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالامةء وآياتها في 
القرآن نحو 30. 

4- وأحكام المرافعات: وهي التي تتعلق بالقضاء 
والشهادة واليمين» ويقصد بها تنظيم الإحراءات لتحقيق 
العدل بين الناس . وآياتها في القرآن نحو 13. 

5- والأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق بنظام الحكم 
وأصوله» ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكومء 


وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق وآياتها نحو 10. 
6- والأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة 
الإسلامية لغيرها من الدولء وبمعاملة غير المسلمين 
في الدول الإسلامية» ويقصد بها تحديد علاقة الدول 
الإسلامية بغيرها من الدول في السلم وقي الحربء 
وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول 
الإسلامية» وآياتها نحو 25. 

7- والأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلق بحق 
السانل والمحروم في مال الغني» وتنظيم الموارد 
والمصارف. ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين 
الأغنياء والغقراء وبين الدول والأفرادء وآیاتها نحو 10. 
ومن استقرأً آيات الأحكام في القرآن يتبين أن أحكامه 
تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال 
الشخصية والمواريث لان أكثر أحام هذا النوع تعبدي ولا 
مجال للعق فيه ولا يبتطور بتطور البيئات» وأما فيما عدا 
العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية 
والجنانية والدستوريه والدوليه 
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والاقتصادية. فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادني 
أساسية» ولم يتعرض فيها لتفصيلات حزئية إلا في 
النادر» لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيثات والمصالح» 
فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ 
الأاساسية ليكون ولاة الأمر في كل عصر في سعة من 
أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم في حدود 
أسس القرآن من غير اصطدام بحكم حزئي فيه. 

دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية 


نصوص القرآن حميعها قطعية من حهة ورودها وتبوتها 
ونقلها عن الرسول إليناء اي نجزم ونقطع بان كل نص 
نتلوه من نصوص القرآن. هو نفسه النص الذي أنزله الله 


على رسوله » وبلغه الرسول المعصوم إلى الأمة من غير 
تحريف ولا تبديل » لأن الرسول المعصوم كان إذا نزلت 
عليه سورة أو آيات أو آية بلغها أصحابه وتلاها عليهم 
وکتبها کتبة وحیه»ء وکتبها من کتب لنغفسه من صحابته 
منهم عدد كثير وفرءوها قي صلواتهمء وتعبدوا بتلاوتها 
في سائر اوفاتهم محفوظة في صدور كثير من 
المسلمين. وفد حمع ابو بكر الصديق بواسطة زيد بن 
تابت» وبعض الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة هذه 
المدونات وضم بعضها إلى بعض. مرتبة الترتيب الذي كان 
الرسول يتلوها به ویتلوها به آصحابه في حیاتهم وصارت 
هذه المجموعة وما في صدور الحغاظ هي مرحع 
اللمسلمين في تلقي القرآن وروايته. وقام على حفظ 
هذه المجموعة أبو بكر في حياته» وخلغه في المحافظة 
عليها عمر » ثم تركها عمر عند بنته حفصة آم المؤمنينء 
وأخذها من حفصة عثمان في خلافته ونسخ منها 
بواسطة زید بن تابت نفسه»ء وعدد من كبار المهاحرین 
والأنصار عدة نسخ أرسلت إلى أمصار المسلمين. 

فأبو بكر حفظ كل ما دونت فيه آية أو آيات من القرآن 

حتى لا يضيع منه شي»ءء وعتمان حمع المسلمين على 
مجموعة واحدة من هذا المدون ونشره 
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بين المسلمين حتى لا يختلغوا في لفظ » وتنافل 
المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدون» وتلقيا من 
الحفاظ أحيالا عن أحيال في عدة قرون. وما اختلف 
المكتوب منه والمحفوظ ولا اختلف في لفظة منه صيني 
ومراکشی ولا بولوني وسوداني » وهذه ملایین 
المسلمين في مختلف القارات منذ تلاتة عشر قرناً ونيف 
وتمانين سنة يقرؤون حمیعا لا يختلف فيه فرد عن فردء 
ولا أمّة عن أَمُة»ء لا بزيادة ولا نقص ولا تغيير أو تبديل أو 
ترتیب تحقیقا لوعد الله سبحانه» إِذ قال عز شأنه: 3 إا 


تَحْنْ تَرَلّنَا الذْكَرَ وإِنا لَه لَحَافِظُون) [ الحجر: 9]. 
وأما نصوص القرآن من حهة دلالتها على ما تضمنته من 
الأحكام فتنقسم إلى قسمين: نص قطعي الدلالة على 
حکمه. ونص ظنی الدلالة على حکمه. 
فالنص القطعى الدلالة هو ما دل على معنى متعين 
فهمه منه ولا یحتمل تأویلا ولا مجال لفهم معنی غیره 
منه» متل قوله تعالی: [ وَلَكُمْ نْصْف ما ترك أَزْوَاحُكَمْ إن 
لم ين لَهُْنْ وَلَدّ) [النساء: 12]» فهذا قطعي الدلالة على 
أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير ومثل قوله 
تعالى في شأن الزاني والزانية: } قاخْلدوا كَل وَاحدِ 
مَنْهُمَا مِنَةَ حَلّْدَوٍ ) [النور: 2] » فهذا قطعي الدلالة على 
أن حد الزنا مائة حلدة لا أكثر ولا أقلء » وكذا كل نصل دل 
على فرض فى الإرت مقدر أو حد في العقوبة معين أو 
نصاف محدد. 
وأما النص الظني الدلالة: فهو ما دل على معني ولكن 
یحتمل أن يۋول ويصرف عن هدا المعنى ویراد منه معني 
غیره مثل قوله تعالی: ( وَالْمُطَلَقَاث يَتَرَبَصْنَ ¿ بأنقسِهن 
َلاَنَة فَرُوءِ) [البقرة: 228] » فلفظ القرء في اللغة العربية 
مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر» ويطلق لغة 
على الحيض. والنص دل على أن المطلقات يتربصن 
تلانة قروءء فيحتمل أن يراد تلاتة أطهار » ويحتمل أن يراد 
تلان حيضات. فهو ليس قطعى الدلالة على معنى واحد 
من المعنيين» ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة 
المطلقة تلان حيضات أو تلانة أطهار. ومتل قوله تعالى: 
خُرْمَت عَلَيْكَّمٌ الْمَيَْة) [المائدة: 3]» فلفظ الميتة عام 
والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة ويحتمل أن 
يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر » فالنص الذي فيه 
نص مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحو هذا يكون 
ظني الدلالةء لآأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على 
عیره. 
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الدليل الثاني 

الستّة 

1- تعریغفها. 

2- حجیتھا. 
3- نسبتها إلى القرآن. 

4- أقسامها باعتبار سندها. 
5- قطعيها وظنيها. 


تعريغها : 

السنة في الاصطلاح الشرعي: هي ما صدر عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - من فولء أو فعلء أو تقرير. 
فالسنن القولية: هي أحاديثه - صلى الله عليه وسلم - 
التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات. متل قوله - 
صلى الله عليه وسلم - :ل ضرر ولا ضرار" » وقوله - 
صلى الله عليه وسلم - : "في السائمة زكاة". وقوله - 
صلى الله عليه وسلم - عن البحر: "هو الطهور ماؤهء 
الحل ميتته"» وغير ذلك. 

والسنن الفعلية: هى أفعاله - صلى الله عليه وسلم - 
مثل أدانه الصلوات الخمس بهيناتها وأركانهاء وأدائه 
مناسك الحج» وفضانه بشاهد واحد ويمين المدعي. 
والسنن التقريرية: هي ما أقرّه الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال 
بسکوته وعدم إنکاره» أو بموافقته واظهار استحسانه 
فيعتبر هذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول 
نفسه» مثل ما روي آن صحابيّين خرحا في سغفر 
فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصلياء تم وجحدا 
الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. فلما قطا 
أمرهما على الرسول أَقرٌ كلا منهما 
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على ما فعل فقال للذي لم يعد : "أصبت السنةء وأحزأتك 
صلاتك" . وقال للذي أعاد: "لك الأحر مرتين" . ومثل ما 
روي أنه - صلی الله عليه وسلم - لما بعث معاذ بن حبل 
الى اليمن قال له: "بم تقضي؟" قال : أقضى بكتاب الله 
> فان لم أحد فبسنة رسول الله » فإن لم أحد أحتهد برأيي 
> فأقرّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال: "الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضی رسول اللّه". 
أحمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول اللّه» من 
قول أو فعل أو تقرير» وكان مقصودا به التشريع والإقتداء۔ 
ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراحح 
بصدقه يكون حجّْة على المسلمين»ء ومصدراً تشريعيا 
يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال 
المكلفين» وعلى أن الأحكام الواردة في هذه السنن 
تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانوناً واحب الإتباع. 
والبراهين على حجية السنة عديدة: 

أولها: نصوص القرآن: فإن الله سبحانه في کثير من آي 
الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله طاعة له » وأمر 
المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى 
الرسول.ولم يجعل للمؤمن خيارآً إذا قضیى الله ورسوله 
أمراًء ونفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول 
ولم يسلم له» وفي هذا کله برهان من الله على أن 
تشريع الرسول هو تشريع إلهي واحب اتباعه. 

قال تعالی: [ قل أطیعوا اللّة والرَسُول) [آل عمران : 

2] وقال سبحانه: [ من یطع الرسول فقد أطاع الله £ 
[النساء: 80] وقال: ويا ايها الذين آمَنُوأ أطيعَواً الل 
وأطيعواً الرسول وَأولِي الأمر مِنكَمٌ قان تنارعتم في 
شيٰءِ دوه إِّى الله والرَسُول) [النساء: 59] » وقال: 
ولو ردوة ّى الرْسُول وَإلى أولِي الأْمْرٍ مِنْهُم لَعَلِمَه 
الْذِينَ يَسْتنبطوتة مِنْهُمْ) [النساء: 83] وقال: [ وَمَا گان 
لِمُوْمِن ولامؤمتة إذا قَضَّی الل وَرَسُْولة أمُراً أن يکوت لهم 


الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرهم) [الأحزاب : 36]. وقال: [ قلا وَرَبَلكَ لآ 
ومون حَتّى بَحَكَمُوك 
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فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ نَم لا بَجِدُواً في أنغُسهم حَرَحاً مَّمًّا 
قَضْيْت وَيَْسْلَمُوأ تسليماً ) [النساء: 65] . وقال: [ وما 
ناكم الرَسّْول فَخُذوة وما نَهاكَمْ عنه فانتهوا ) [الحشر: 
7]. فهذه الآيات تدل باحتماعها وتساندها دلالة قاطعة 
على أن الله يوحب اتباع الرسول فيما شرعه. 


وتانيهما : إحماع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته 
صلی الله عليه وسلم وبعد وفاته على وحوب اتباع سنته 
. فکانوا في حیاته یمضون أحکامه ویمتتلون لأوامره 
ونواهیه وتحلیله وتحریمه » ولا یغرفون في وجوب الاتباع 
بين حكم أوحى إليه في القرآن وحكم صدر عن الرسول 
نفسه . ولهذا قال معاذ بن حبل : " إن لم أحد في كتاب 
الله حكم ما أقضى به قضيت بسنة رسول الله " . وكانوا 
بعد وفاته إذا لم یجدوا في کتاب الله حکم ما نزل بهم 
رحعوا إلى سنة رسول الله . فأبو بكر کان إذا لم بحفظ 
في الواقعة سْثة خرح فسأل المسلمين : هل فيكم من 
يحفظ في هذا الأمر سْنّة عن نبينا ؟ .. كذلك كان يفعل 
عمر وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة » ومن 
سلك سبیلهم من تابعيهم وتابعی تابعیهم بحیث لم یعلم 
أن أحدآً منهم يعتد به خالف فى أن سنة رسول الله إذا 
صح نقلها وحب اتباعهاء | 
ونالنهما : أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة 
فرانض مجملة غير مبينة » لم تفصل في القرآن أحكامها 
ولا كيفية أدانها > فقال تعالى : " أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة " . و" كتب عليكم الصيام " . " ولله على الناس 
حج البيت " 0 ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة 
ويؤدى الصوم والحج . وقد بين الرسول هذا الإحمال 


بسنته القولية والعملية . لأن الله سبحانه منحه سلطة 
هذا التبيين بقوله عز شأنه : " وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم " . 

فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين ء 
وقانوناً واحباً اتباعه ما أمكن تنفيذ فرانض القرآن ولا اتباع 
أحكامه . وهذه السنن البيانية إنما وحب اتباعها من حهة 
أنها صادرة عن الرسول » ورويت عنه بطريق يغيد القطع 
بورودها عنه او الظن الراحح بورودها. فكل سنة 
تشريعية صح صدورها عن الرسول فهي حجة واحبة 
الاتباع > سواء أكانت مبينة حكماً في القرآن أم منشنة 
حکماً 
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سكت عنه القرآن . لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي 
منحه الله سلطة التبيين والتشريع. 


نسبتها إلى القرآن: 

أما نسبة السنة إلى القرآنء من حهة الاحتجاج بها 
والرحوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية» فهي في 
المرتبة التالية له بحيث أن المجتهد لا يرحع إلى السنة 
للبحث عن واقعة إلا إذا لم يجد في القرآن حكم ما أراد 
معرفة حكمه. لأن القرآن أصل التشريع ومصدره الأولء 
فإذا نص على حكم اتبعء وإذا لم ينص على حكم الواقعة 
رحع إلى السنة فان وحد فيها حكمه اتبع. 

وأما نسبة السنة إلى القرآن من حهة ما ورد فيها من 
الأحكام فانها لا تعدو واحدا من تلاتة : 

1- إما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما حاء في القرآنء 
فیکون الحکم له مصدران وعلیه دلیلان: دلیل متبت من 
آي القرآنء ودليل مؤيد من سنة الرسول. ومن هذه 
الآأحكام الآمر بإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء 
وحج البيت» والنهي عن الشرك بالله» وشهادة الزورء 


وعقوق الوالدين» وفتل النفس بغير حقء وغير ذلك من 
المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن وأيدها 
سنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - » ويقام الدليل 
2- إما أن تكون سنة مغفصلة ومفسرة لما حاء في القرآن 
مجملاء أو مقيّدة ما حاء فيه مطلقاًء أو مخصْصة ما حاء 
فيه عاماً. فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص 
الذي وردت به السنة تبيينا للمراد. من الڌڏي حاء في 
القرآن لأن الله سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص 
القرآن بقوله عز شأنه: 3 وَأنرَلْنَا إِلَيْكَ الذْكَر بين لتاس 
ما رل إِليْهِمْ) [النحل : 44]» ومن هذا السنن التي 
فصلت إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت. لأن القرآن 
أمر بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» ولم يفصل 
عدد ركعات الصلاة» ولا مقادير الزكاة» ولا مناسك الحجء 
والسنن العملية و القولية هي التي بينت هذا الإحمال؟ 
وكذلك أحل الله البيع وحرم الرباء والسنة هي التي بينت 
صحيح البيع وفاسدة » وأنواع الربا 
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المحرم. واللّه حرم الميتة» والسنة هي التي بينت المراد 
منها ما عدا ميتة البحر. وغير ذلك من السنن التي بينت 
المراد من مجمل القرآن ومطلقه وعامه» وتعتبر مکملة له 
وملحقة به. 

3- وإما أن تكون سنة مثبتّة ومنشنّة حُكما سكت عنه 
القرآن» فيكون هذا الحكم تابتا بالنسبة ولا يدل عليه نص 
في القرآن. ومن هذا تحريم الجمچ بين المرأة وعمتها أو 
خالتها» وتحریم کل ذي ناب من السباع ومخلب من 
الطيورء وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على 
الرحالء وما حاء في الحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم 
بالنسب"» وغير ذلك من الأحكام التي شرعت بالسنة 
وحدها ومصدرها إلهام الله لرسولهء أو احتهاد الرسول 


زنعسهة . 

قال الإمام الشافعي فى رسالته الأصولية: (لم أعلم من 
أهل العلم مخالغا في أن سنن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من نلاتة وحوه» أحدها: ما أنزل الله عز وحل فيه 
نص كتاب.ء فسن رسول الله مثل ما نص الكتاب» والآخر : 
ما أنزل الله عز وحل فيه حملة فبيّن عن الله معنى ما أراد 
> والوحه الثالثن: ما سن رسول الله مما ليس فيه نص 
کتاب)۔. 

ومما ينبغي التنبيه له: أن احتهاد الرسول في التشريع 
أساسه القرآن. وما بته في نفسه من روح التشریع 
ومبادئه» فهو يستند في تشريعه الأحكام إلى القياس 
على ما حاء فى القرآن. أو إلى تطبيق المبادئ العامة 
لتشريع القرآن. فمرحع أحكام السنة إلى أحكام القرآن. 
وخلاصة ما قدمنا: أن الأحكام التي وردت في السنة: إما 
أحكام مقررة لأحكام القرآن. أو أحكام مبينه لهاء أو أحكام 
سكت عنها القرآن مستمدة بالقیاس على ما حاء فيه أو 
بتطبيق أصوله ومبادنه العامة ومن هذا یتبین أنه لا 
يمكن أن يقع بين أحكام القرآن والسنة تخالف أو تعارض. 
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أقسامها باعتبار سندها: 

تنقسم السنة باعتبار رواتها عن الرسول إلى تلاتهة 
أقسام: سنة متواترة» وسنة مشهورة» وسنة آحاد. 
فالسنة المتواترة: هي ما رواها عن رسول الله حمع 
يمتنع عادة أن يتواطأً أفراده على كذب. لكثرتهم وأمانته 
واختلاف وحهاتهم وبيئاتهم» ورواها عن هذا الجمع حمع 
منله. حتی وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته» حمع لا 
يتفقون على كذب» من مبدأً التلقي عن الرسول إلى 
نهاية الوصول إليناء ومن هذا القسم السنن العملية قي 
أداء الصلاة وفي الصوم الحج والآذان وغير ذلك من 
شعائر الإسلام التي تلقاها المسلمون عن الرسول 


بالمشاهدة» أو السماعء حموع عن حموع» من عير 
اختلاف في عصر عن عصرء أو قطر عن قطرء وقل أن 
يوحد في السنن القولية حديث متواتر. 

والسنة المشهورة: هي ما رواها عن رسول الله صحابي 
أو اتنان أو حمع لم يبلغ حد حمع التواتر» تم رواها عن هذا 
الراوي أو الرواة حمع من حموع التواترء ورواها عن هذا 
الجمع حمع مثله» وعن هذا الجمع حمع مثله» حتى 
وصلت إلينا بسند او لطبقة فيه سمعوا من الرسول 
قوله أو شاهدوا فعله فرد أو فردان أو أفراد لم يصلوا إلى 
حمع التواتر» وسائر طبقاته حموع التواتر» ومن هذا 
القسم بعض الاحاديث التي رواها عن الرسول عمر بن 
الخطاب أو عبدالله بن مسعود أو أبوبكر الصديق. تم 
رواها عن أحد هؤلاء حمع لا يتفق أفراده على كذب.ء مثل 
حديث: "إنما الأعمال بالنيات"» وحديث: "بني الإسلام 
على خميس" وحديث لا ضرر ولا ضرار". [ 
فالغفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة: أن 
السنة المتواترة كل حلقة في سلسلة سندها حمع 
التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول إلى وصولها إليناء 
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وأما السنة المشهورة فالحلقة الأولى في سندها ليست 
حمعاً من حموع التواتر بل الذي تلقاها عن الرسول واحد 
أو اثنان أو حمع لم يبلغ حمع التواتر وسائر الحلقات حموع 
التواتر. 

وسنة الآحاد: هي ما رواها عن الرسول آحاد لم تبلغ 
حموع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو حمع 
لم يبلغ حد التواتر» ورواها عن هذا الراوي مثله وهکدا 
حتی وصلت إلینا بسند طبقاته آحاد لا حموع التواترء ومن 
هذا القسم أكثر الأحاديث التي حمعت في كتب السنة 
وتسمی خبر الواحد. 


فطعيها وطنيها: 


أما من حهة الورود فالسنة المتواترة قطعية الورود عن 
الرسول. لأن تواتر النقل يغيد الجزم والقطع بصحة الخبرة 
كما فدمنا. والسنة المشهورة قطعية الورود عن 
الصحابى أو الصحابة الذين تلقوها عن الرسول لتواتر 
النقل عنهمء ولكنها ليست فطعية الورود عن الرسول ء 
لأن أول من تلقى عنه ليس حمع التواتر» ولهذا حعلها 
فقهاء الحنفية في حكم السنة المتواترة. فيخصص بها 
عام القرآن ويقيد بها مطلقه لآنها مقطوع ورودها عن 
الصحابي» والصحابي حجة وتقة في نقلة عن الرسولء 
فمن أحل هذا كانت مرتبتها في مذهبهم بين المتواتر 
وخبر الواحد. وسنة الآحاد ظنية الورود عن الرسول. لأن 
سندها لا يفيد القطع. 

وأما من حهة الدلالة فكل سنة من هذه الأقسام الثلاثة 
قد تكون قطعية الدلالةء إذا كان نصها لا يحتمل تأويلاء وقد 
تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل. 

ومن المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص السنة من 
حهة القطعية والظنيةء ينتج أن نصوص القرآن الكريم 
كلها فطعية الورود. ومنها ما هو فطعي الدلالة ومنها ما 
هو ظني الدلالةء وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود 
ومنها ما هو ظنی الورود. وکل واحد منهما فد یکون 
قطعى الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. 
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وكل سنة من أقسام السنن الثلاتة المتواترة والمشهورة 
وسنن الآحاد؛ حجة واحب اتباعها والعمل بهاء أما 
المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول 
الله وأما المشهورة أو سنة الآحاد فلانها وإن كانت ظنية 
الورود عن رسول الله إلا أن هذا الظن ترحح بما توافر في 
الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان. ورححان الظن 
كاف في وحوب العمل» لهذا يقضي القاضي بشهادة 
الشاهد وهي إنما تفيد رححان الظن بالمشهود بهء 


وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة وهي إنما 
تفيد غلبة الظن» وكثير من الأحكام مبنية على الظن 
الغالب» ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال 
الناس الحرج. 

ما ليس تشريعا من أقوال الرسول وأفعاله: ما صدر عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أقوال وأفعال 
إنما يكون حجة على المسلمین واحبا اّباعه ذا صدر عنه 
بوصف أنه رسول الله وکان مقصودا به التشریع العام 
والإقتداء. 

وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنسان كسائر 
الناسء اصطفاه الله رسولاً إلیهم كما قال تعالی: [ قل 
إِنّمَا أا بَشَرٌ مَنْلْكَمْ يُوحى إِلَيَّ) [الكهف: 110]. 

1 فما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيامء 
وقعود ومشيء» ونومء وأكل وشرب. فليس تشريعاء لأن 
هذا لیس مصدره رسالته» ولکن مصدره إنسانیته» لکن 
إذا صدر منه فعل إنساني» ودل دليل على أن المقصود 
من فعله الإقتداء به» کان تشریعا بهذا الدلیل. 

2- وما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانية والحذق 
والتجارب في الشئون الدنيوية من اتّجارء أو زراعةء أو 
تنظیم حیش» أو تدبیر حربي» أو وصف دواء لمرض» أو 
أمتال هذاء فليس تشريعا أيضا لأنه ليس صادرا عن 
رسالته» وإنما هو صادر عن خبرته الدنیوية» وتقدیره 
الشخصيى. ولهذا لما رأى في بعض غزواته أن ينزل 
الجند في مکان معين قال له بعض صحابته: هذا منز 
أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: "بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة". 
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فقال الصحابي: ليس هذا بمنزل. وأشار بانزال الجند في 
مكان آخر لأسباب حربية بيّنها للرسول. ولما رأى 
الرسول أهل المدينة يؤبّرون النخلء أشار عليهم أن لا 


يؤبّرواء فترکوا التأبير و تلف الثمر. فقال لهم : "أبروا .. 
انتم اعلم بامور دنیاکم". 

3- وما صدر عن رسول الله ودل الدليل الشرعي على أنه 
خاص به وأنه لیس أسوة فليس تشريعاً عاماً : : کتزوحه 
بأكثر من أربع زوحات» لأن قوله تعالی : [ قانکځوا ما طَاب 
لم من الثساء مَنْتَى ولات وَرَبَاع) [النساء: 3] دل على 
أن الحد الأعلى لعدد الزوحات أربع» وكاكتغانه في إثبات 
الدعوى بشهادة خزيمة وحده لأن النصوص صريحة في 
أن البينة شاهدان. 

ویراعی أن قضاء الرسول في خصومه یشتمل على 
أمرین: أحدهما إتباته وقانع. وتانیهما: حکمه على تقدیر 
ثبوت الوقانع فإتباته الوقائع آمر تقدیري له ولیس 
بتشريع» وأما حکمه بعد تقدیر ثبوت الوقائع فهو تشریعء 
ولهذا روى البخاري ومسلم عن آم سلمة أن رسول الله 
سمع خصومة بباب حجرته فخرج عليهمء وقال : "إنما أنا 
بشرء وإنه يأتيني الخصوم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من 
بعض فأحسب أنه صادق فأقضیى له بذلك. فمن قضيت 
له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها أو 


والخلاصة: أن ما صدر عن رسول الله من أقوال وأفعال 
في حال من الحالات الثلاثة التي بيناها فهو من سنته 
ولکنه لیس تشریعا ولا قانونا واحبا اتباعه» وأما ما صدر 
من أقوال وأفعال بوصف أنه رسول ومقصود به التشریع 
العام واقتداء المسلمين به فهو حجة على المسلمين 
وقانون واحب اتباعه. 

فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول وما كان عليه في 
حياته» فهي کل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقریرء 
مقصود به التشریع واقتداء الناس به لاهتدانهم. 


(1/44) 


الدليل التالت 
الإحماع 
-تعریفغه 
2-أرکانه 
3-حجيته 
4-|مکان انعقاده 
5-انعقاده فعلا 
6-أنواعه 


الإحماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق حميع 
المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وقاة 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - على حكم شرعي في 
واقعة. 

فإذا وقعت حادتة وعرصضت على حميع المجتهدين من 
الأمة الإسلامية وقت حدوتها واتفقوا على حكم فيها 
سمي اتغافهم إحماعاء واعتبر إحماعهم على حكم واحد 
فيها دليلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في 
الواقعة»ء وإنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول > لأنه 
في حياة الرسول هو المرحح التشريعي وحده» فلا 
يتصور اختلاف في حكم شرعي ولا اتغاق إذ الاتغاق لا 
يتحقق إلا من عدد. 

أركانه : 

ورد في تعريف الإحماع أنه: اتفاق حميع المجتهدين من 
المسلمين في عصر على حكم شرعي» ومن هذا يؤخذ 
أن أركانه الإحماع التي لا ينعقد شرعا إلا بتحققها أربعة: 
الأول: أن يوحد في عصر وقوع الحادتة عدد من 
المجتهدين. لأن الاتفغاق لا يتصور إلا في عدة آراء يوافق 
کل راي منها سائرهاء فلو خلا وقت من وحود عدد من 
المجتهدین» بان لم يوحد فيه مجتهد اصلا او وحد مجتهد 
واحد. لا ينعقد فيه شرعا إحماع» ومن هذا لا إحماع في 
عهد الرسول لأنه المجتهد وحده. 
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الثاني: أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة حميع 
المجتهدين من المسلمين في وفت وفوعهاء بصرف 
النظر عن بلدهم او حنسهم او طانغتهم فلو اتنفق على 
الحكم الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرمين فقطء أو 
مجتهدو العراق فقطء أو مجتهدو الحجازء أو مجتهدو آل 
البيت» او مجتهدو اهل السنهة دون مجتهدي الشيعه لا 
ينعقد بهذا الاتفغاق الخاص إحماع. لأن الإحماع لا ينعقد إلا 
بالاتفاق العام من حميع مجتهدي العالم الإسلامي في 
عهد الحادتة» ولا عبرة بغير المجتهدين. 

الثالن: أن يكون اتغفاقهم بابداء كل واحد منهم رأيه صريحا 
في الواقعة سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قولا بأن 
أفتى في الواقعة بفتوى. أو فعلا إن قضى فيها بقضاءء 
وسواء أبدی کل واحد منهم رأي على إنغفراد وبعد حمع 
الآراء تبين اتغاقهاء أم أبدوا آراءهم مجتمعين بأن حمع 
مجتهدو العالم الإسلامي في عصر حدوت الواقعة 
وعرضت عليهم» وبعد تبادلهم وحهات النظر اتغفقوا حميعا 
على حکم واحد فیھا۔. 

الرابع: ان يتحقق الاتغاق من حميع المجتهدين على 
الحكم. فلو اتفق آكثرهم لا ينعقد باتغاق الأكتثر إحماع 
مهما قل عدد المخالغين وكثر عدد المتفقين لأنه ما دام 
قد وحد اختلاف وحد احتمال الصواب في حانب والخطأً 
في حانب» فلا يكون اتفاق الأكثر حجة شرعية قطعية 
ملزمة. 

إذا تحققت أركان الإحماع الأربعة بأن أحصي في عصر 
من العصور بعد وفاة الرسول حميع من فيه من مجتهدي 
المسلمين على اختلاف بلادهم وأحناسهم وطوائفغهمء 
وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعيء وأبدى 
كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفغعل 
مجتمعين أو منفردين» واتفقت آراؤهم حميعا على حكم 


واحد في هذه الواقعة- كان هذا الحكم المتفق عليه 
قانونا شرعیا واحباً اتباعه ولا يجوز مخالفته» ولیس 
للمجتهدين في عصر تال 
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أن يجعلوا هذه الواقعة موضع احتهاد. لأن الحكم الثابت 
فيها بهذا الإحماع حكم شرعي فطعي لا مجال لمخالفته 
ولا لنسخه. 

والبرهان على حجية الإحماع ما يأتي: 

أولا: أن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعته 
وطاعة رسوله أمرهم بطاعهة آولی الأمر منهم. فقال 
تعالى: 3 يا ايها الَّذِينَ آمَنُواً أطيعُواأً اللة وأطيعَوأً الرَسُول 
وَأوْلِي الأمُر منكم) [النساء : 59] ولغظ الأمر معناه 
الشأن وهو عام يشمل الأمر الديني» والأمر الدنيوي» 
وأولي الأمر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة وأولو 
الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الغتيا. وقد فسر بعض 
المفسرين على رأسهم ابن عباس أولي الأمر في هذه 
الآية بالعلماءء وفسّرهم آخرون بالأمراء والولاة. والظاهر 
التفسير بما يشمل الجميع وبما يوحب طاعة كل فريق 
فيما هو من شانه. وفإذا احمع اولو الامر في التشريع 
وهم المجتهدون على حكم وحب اثّباعه وتنفیذ حکمهم 
بنص إلقرآن» ولذا قال تعالی ‏ وَلَو رَذوهُ إلى الرَسُول 
وإلى أؤلي الأمُر منْهِمٌ لَعلمَة الذين يَسْتنبطونة منهم) 
[النساء: 83]» وتوعد سبحانه من يشاقفق الرسول ویتبع 
غير سبيل المؤمنينء e‏ ومن يُشَاقِق 
الْهُوْمِنِينَ ونه مَا تولّی ونطله حَهنم ر وساءت مضغراً { 
[النساء : 115]» فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين 
من يشافق الرسول. 

تانيا: أن الحكم الذي اتفقت عليه آراء حميع المجتهدين 
في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممتلة 


في مجتهديهاء وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول» وآثار 
عن الصحابة تدل على عصمة الأمة من الخطأء منها قوله 
- صلى الله عليه وسلم - :ل تجتمع أمتىي على خطأ". 
وقوله - صلی الله عليه وسلم - : "لم یکن الله ليجمچ 
أمتي على الضلالة". وقوله: "ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن" » وذلك لأن اتغاق حميع هؤلاء 
المجتهدين على حكم واحد في الواقعة مع اختلاف 
أنظارهم والبيئات المحيطة بهم وتوافر عدة أسباب 
لاختلافهم دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي 
حمعت کلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم. 
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تالتا: أن الإحماع على حكم شرعيى لابد أن يكون قد بني 
على مستند شرعى لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا 
یسوغ له أن یتعداهاء وإذا لم یکن في احتهاده نص 
فاحتهاده لا يتعدى تغهم النص ومعرقفة ما يدل عليهء وإذا 
لم يكن في الواقعة نص فاحتهاده لا یتعدی استنباط 
حكمه بواسطة قیاسه علی ما فيه نصف أو تطبیق 
قواعد الشريعة ومبادنها العامة أو بالاستبدال بما أقامته 
الشريعة من دلانل كالاستحسان أو الاستصحاب. أو 
مراعاة العرف أو المصالح المرسلة» وإذا كان احتهاد 
المجتهد لابد أن يستند إلى دليل شرعيء فاتغاق 
المجتهدين حميعا على حكم واحد في الوافعة دليل على 
وحود مستند شرعي. يدل قطعا على هذا الحکمء لأنه لو 
کان ما استندوا إليه دليلا ظنيا لاستحال عادة أن يصدر 
عنه اتغاق. لأن الظني محال حتما لاختلاف العقول. وكما 
يكون الإحماع على حكم في واقعة يكون على تأويل تص 
او تفسيره وعلى تعليل حكم النص وبيان الوصف المنوط 
بa.۔‏ 

إمکان انعقاده : 

قالت طائفة من العلماء منهم النظام وبعض الشيعة: إن 


هذا الإحماع الذي تبيّنت أركانه لا يمكن انعقاده عادة. لأنه 
يتعذر تحقق أركانهء وذلك أنه لا يوحد مقیاس یعرف به إذا 
کان الشخص بلع مرتبه الاحتهاد أو لم يبلغها ء ولا يوحد 
حكم يرحع إليه في الحكم بأن هذا مجتهد أو غير مجتهد. 
فمعرقة المجتهدين من غير المجتهدين متعذرة. 

ولو فرض ان اشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي 
وقت حدون الواقعة معروفون فالوقوف على آرانهم 
حميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين أو القريب منه 
متعذرء لأنهم متفرقون في قارات مختلفة» وفي بلاد 
متباعدة» ومختلغو الجنسية والتبعية فلا يتيسر سبيل 
إلى حمعهم وأخذ آرائهم مجتمعينء ولا إلى نقل رأي كل 
واحد منهم بطریق يوتق به. 

ولو فرض ان اشخاص المجتهدين عرفواء وامكن الوقوف 
على آارانهم بطریق يوثق به» فما الذي یکغل ان المجتهد 
الذي أبدى رأيه في الواقعة يبقى 
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مصرا عليه حتى تؤخذ آراء الباقين؟ ما الذي يمنع أن 
تعرض له شبهة فيرحع عن رأيه قبل أخذ آراء الباقین ؟ 
والشرط لإنعقاد الإحماع أن يثبت اتغفاق المجتهدين حميعا 
في وفت واحد على حكم واحد في واقعة. 

ومما یؤید أن الاحتماع لا یمکن انعقاده: أنه لو انعقد کان 
لابد مستنداً إلى دليلء لأن المجتهد الشرعى لابد أن 
يستند في احتهاده إلى دليلء والدليل الذي يستند عليه 
المجمعون إن كان دليلا قطعيا فمن المستحيل عادة أن 
يخفي.» لأن المسلمين لا يخفي عليهم دليل شرعي 
فطعي حتى يحتاحوا معه إلى الرحوع إلى المجتهدين 
وإحماعهم. وإن كان دليلا ظنيا فمن المستحيل عادة إن 
يصدر عن الدليل الظني إحماعء لأن الدليل الظني لأبد أن 
یکون متارآً للاختلاف. 

وقد نقل ابن حزم في کتابه "الأحکام" عن عبدالله بن 


أحمد بن حنبل قوله: 

سمعت أبي يقول: "وما يدعي فيه الرحل الإحماع هو 
الكذب»ء ومن ادعى الإحماع فهو كذاب. لعل الناس فد 
اختلغفوا - ما یدریه - ولم ينته إلیه» فلیقل لا نعلم الناس 
اختلفوا" . 

وذهب حمهور العلماء: إلى أن الإحماع يمكن انعقاده 
عادة» وقالوا: انما ذکره منکرو |مکانه لا یخرج عن أنه 
تشكيك في أمر واقعء وإن أظهر دليل على إمكان فعلاء 
وذكروا عدة أمثله لما تبت انعقاد الإحماع عليه مثل: 
خلافة أبي بكر وتحريم شحم الخنزيرء وتوريث الجدات 
السدس. وحجب ابن الإبن من الإرت بالإبن وغير ذلك من 
أحكام حزئية وكلية. 

والذى أراه الراحح: أن الإحماع بتعريفغه وأركانه التي 
بيناها لا يمكن عادة انعقاده إذا وكل أمره إلى أفراد الأمم 
الإسلامية وشعوبهاء ويمكن انعقاده إذا تولت أمره 
الحكومات الإسلامية على اختلافهاء فكل حكومة 
تستطيع أن تعين الشروط التى بتوافرها يبلغ الشخص 
مرتبة الاحتهاد. وأن تمنح الإحازة الاحتهادية لمن توافرت 
فيه هذه الشروط. وبهذا تستطيع كل حكومة أن تعرف 
مجتهديها وآراءهم في أية واقعةء فإذا وقفت كل حكومة 
علی آراء مجتهدیها فی 
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وافعة ,واتفقت اراء المجتهدين حميعهم في كل 
الحكومات الإسلامية على حكم واحد في هذه الواقعةء 
كان هذا إحماعاء وكان الحكم المجتمع عليه حكما شرعيا 
واحبا اتباعه على المسلمين حميعهم. 

انعقاده فعلا: 

هل انعقد الإحماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور 
بعد وفاة الرسول؟ الجواب: لاء ومن رحع إلى الوقائع 
التي حكم فيها الصحابةء واعتبر حكمهم فيها بالإحماع 


يتبين أنه ما وقع إحماع بهذا المعنىء وأن ما وقع إنما كان 
اتغفاقا من الحاضرين» ومن أولي العلم والرأي على حكم 
في الحادتة المعروضةء فهو في الحقيقة: حكم صادر عن 
شورى الجماعة لا عن رأي الفرد. 

فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يقضي بينهمء > حمع 
رۋوس الناس وخيارهم فاستشارهم. فإن أحمعوا على 
رأي أمضاه» وكذلك کان يفعل عمر» ومما لا ريب فيه أن 
رؤوس الناس وخيارهمء, لأنه كان منهم عدد كثير في مكة 
والشام واليمن وفي ميادين الجهاد. وما ورد أن أبا بكر 
أل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي حميع 
مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان. بل كان يمضي ما 
اتفق عليه الحاضرون لأنهم حماعة» ورآي الجماعة أقرب 
إلى الحق من رأي الغرد. وكذلك كان يفعل عمرء وهذا ما 
سماه الفقهاء الإحماع. فهو في الحقيقة تشريع الجماعة 
لا الغرد. وهو ما وحد إلا في عصر الصحابة.» وقي بعض 
عصور الأمويين بالأندلسء حين كونوا في القرن الثاني 
الهجري حماعة من العلماء يستشارون في التشريعء 
وكثيرا ما يذكر في ترحمة بعض علماء الأندلس أنه كان 
من علماء الشوری. 

وأما بعد عهد الصحابة. فيما عدا هذه الفترة في الدولة 
الأموية بالأندلس فلم ينعقد إحماعء ولم يتحقق إحماع 
من أكثر المجتهدين لأحل تشريعء ولم يصدر التشريع عن 
الجماعة بل استقل كل فرد من المجتهدين في بلده ووي 
وكان التشريع فرديا لا شورياء وقد تتوافق الآراء وقد 
تتناقض. وأقصی ما يستطیيع الفقيه أن يقوله لا بعلم 
في حكم هذه الواقعة خلاف. 
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أنواعه: 

أما الإحماع من حهة كيفية حصوله فهو نوعان: 

أحدهما: الإحماع الصحيح: وهو أن يتفق مجتهدو العصر 
على حکم واقعة» بإابداء كل منهم رأيه صراحة بفتوی أو 
قضاءء آي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر 
صراحة عن رأيه. 

وتانيهما: الإحماع السكوتي: وهو أن يبدي بعض 
مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو 
قضاء» ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما 
أبدي فيها أو مخالفته. 

أما النوع الأول وهو الإحماع الصريح فهو الإحماع 
الحقيقي» وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور. 

وأما النوع الثاني وهو الإحماع السكوتي فهو إحماع 
اعتباري. لأن الساكت لا حزم بأنه موافقة. فلا حزم 
بتحقيق الاتفاق وانعقاد الإحماع»ء ولهذا اختلف في 
حجيته» فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة» وأنه لا يخرج 
عن کونه رأي بعض آفراد من المجتهدين. ِ 

وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا تبت أن المجتهد 
الذي سكت عرضت عليه الحادتة وعرض عليه الرأي 
الذي أبدي فيها ومضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين 
الرأي وسكت ولم توحد شبهة في أنه سكت خوفاً أو 
ملقاً أو عياً أو استهزاء » لأن سكوت المجتهد في مقام 
الاستغتاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث والدرس ومع 
انتفاء ما یمنعه من إبداء رأیه لو کان مخالغاء دلیل علی 
موافقته الرأي الذي أبدي اذ لو کان مخالغا ما وسعه 
السكوت. 

والذي أراه الراحح: هو مذهب الجمهور؛ لأن الساكت من 
غير المجتهدين تحيط بسكوته عدة ظروف وملابسات منها 
النفسي ومنها غير النفسيء ولا يمكن استقصاء كل هذه 
الظروف والملابسات والجزم بأنه سكت موافقة ورضا 
بالرأي» فالساکت لا رأي له ولا ینسب إلیه قول موافق أو 


مخالف. وأكتثر ما وقع مما سمي إحماعا هو من الإحماع 
السكوتي. 
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وأما الإحماع من حهة أنه قطعى الدلالة على حكمه أو 
ظني. فهو نوعان أيضا: أحدهما: إحماع قطعي الدلالة 
على حكمه»ء وهو الإحماع الصريح: 

بمعنی أن حکمه مقطوع به ولا سبیل إلى الحكم في 
واقعته بخلافه» ولا مجال للاحتهاد في واقعة بعد انعقاد 
إحماع صريح على حكم شرعيى فيها. 

وتانيهما: إحماع ظني الدلالة على حكمه وهو السكوتي 
بمعنى أن حكمه مظنون ظنا راجحا ولا يخرج الواقعة عن 
أن تكون مجالا للاحتهاد لأنه عبارة عن رأي حماعة من 
المجتهدين لا حميعهم. 


الدليل الرابع 
القياس 

1- تعریغه 
2- حجيته 


3- أركانه : الأصل والفرع وحكم الأصل وعلة الحكم. 


تعریفغه : 
القياس في اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق واقعة لا نص 
على حكمها بواقعة ورد نص بحكمهاء في الحكم الذي 
ورد به النص» لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. 
فان دل نص على حكم واقعة» وعرفت علة هذا الحكم 
بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكامء ثم وحدت 
واقعة أخرى تساوي واقعة النص على علة تحقق علة 
الحكم فيها فإنها تسوي بواقعة النص في حكمها بناء 
على تساويهما في علته» لأن الحكم يوحد حیث توحد 
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وهذه أمثلة من الأقيسة الشرعية والوضعية توضح هذا 
التعريف: 

1-شرب الخمر: وافعة ثبت بالنص حكمهاء وهو التحريم 
الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالی [ إِنَمَا الَحَمَرٌ 
وَالْمَيْسِرٌ وَالأنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رخس مَنْ عمَل الشَيْطَان 
فاحُتَنبُوه) [المائدة : 690]. لعلة هي الإسكار. فكل نبيذ 
توحد فيه هذه العلة يسوي بالخمر في حکمه ویحرم 
شربه. 

2- قتل الوارث مورنه: واقعة تبت بالنص حكمها » وهو 
منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله - صلی الله عليه 
وسلم - :ل يرث القاتل" لعله هی أن قتله فيه 
استعجال الشيء قبل أوانه فیرد عليه قصده ویعاقب 
بحرمانه» وقفتل الموصی به له. 

3-البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة: واقعة تبت 
بالنصب حكمها وهو الكراهة التي دل عليها قوله 
سبحانه [ يا ايها الَّذِين آَمَنُوا ذا وي لِلصَلَاة مِن يوم 
الْجْمُعة قاسْعوا إلى ذكر الله وَذَرُوا الْبَيْع) [الجمعة: 9]ء 
لعله هي شغله عن الصلاة. والإحارة أو الرهن أو أية 
معاملات وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توحد فيها 
هذه العلة. وهي شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع في 
حكمه وتكره وقت النداء للصلاة. 

4-الورقة الموقع عليها بالإمضاء: واقعة ثبت بالنص حكمه 
وهو أنها حجة على الموقع الذي دل عليه نص القانون 
المدني. لعلة هي أن توقيع الموقع دالة علي شخصه»ء 
والورقة المبصومة بالإصبع توحد فيها هذه العلة فتقاس 
بالورفة الموفع عليها في حكمها وتكون حجة على 
باصمھا. 

5-السرقة بين الأصول والغروع وبين الزوحين لا تجوز 
محاكمة مرتكبها إلا بناء على طلب المجني عليه في 
قانون العقوبات» وقيس على السرقة النصب واغتصاب 


الأموال بالتهديد وإصدار شيك بدون رصيد وحرائم التبديد 
لعلاقة القرابة الزوحية فيها كلها. 
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فغفي كل متال من هذه الأمتلة سويت واقعة لا نص على 
حكمهاء بواقعة نص على حكمها في الحكم المنصوص 
عليهاء بناء على تساويهما في علة هذا الحكم. وهذه 
التسوية بين الوافعتين في الحكمء بناء على تساويهما 
في علته هى القياس في اصطلاح الأصوليين. وقولهم 
تسوية واقعة بواقعة أو إلحاق واقعة بواقعةء أو تعديه 
الحكم من وافعة إلى وافعةء هي عبارات مترادفة 
مدلولها واحد... 

مذهب حمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية 
على الأحكام العمليةء وأنه في المرتبة الرابعة من 
الحجح الشرعية» بحيث إذا لم يوحد في الوافعة حكم 
بنص أو إحماع» وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها 
في علة هذا الحكمء فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمهاء 
ويكون هذا حكمها شرعاء ويسع المكلف اتّباعه والعمل 
به وهؤلاء يطلق عليهم: منبتوا القياس. 

ومذهب النظامة والظاهرية وبعض فرق الشيعة أن 
القياس ليس حجة شرعية على الآأحكام» وهؤلاء يطلق 
عليه: نغاة القياس. 

أدلة متبتي القياس: 

استدل مثبتو القياس بالقرآن» وبالسنةء وبأقوال الصحابة 
وأفعالهمء وبالمعقول. 

1- أما القرآن فأظهر ما استدلوا به من آیاته ثلات آیات: 
الأولى: قوله تعالی في سورة النساء: يا أيُهَّا الَّذِين آمَنُوأً 
أطيعواً اة وَأطِيعوا الرسُول وَأْولِي الأَمْر منگم فان , 


. ©0 40o سو‎ 


توْمِنُون بالله وَالْيَوْم الآخر ڏَلكَ خير ر وَحْسَنْ تويلا { 


[النساء: 59]. ووحه الاستدلال بهذه الآية. أن الله 
سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيءء 
ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكمء أن 
یردوه إلى الله 
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والرسول» ورده وإرحاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل 
کل ما يصدق عليه أنه رد اليهماء ولا شك أن إلحاق ما لا 
نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص؛ من 
رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول. لأن فيه متابعة لله 
ولرسوله في حکمه. 

والآية الثانية: قوله تعالى في سورة الحشر: [ هو الذي 
أخرَج الذين كَفَرُوا مِنْ آهل الكتاب مِن دیارهم لأوؤل 
الحَشرِ ما ظتَننُمْ أن يخرځوا وَظتُوا أنهم مانعتهم حُصونهم 
من ¿ الله قأتاهم الله مِن حين ` لم بختسبوا وفذف في 
فَلوبِهمُ ارُب يُخْربُون بَيُوتَهُم بأيْدِيهِم وَأيّدِي الْمُؤْمِنين 
قاغتيرٌوا يا أولي الأبْصَار ) [الحشر: 2]» وموضع 
الاستدلال قوله سبحانه [ قاعتبرٌوا ) ووحه الاستدلال أن 
e E O N E a GE‏ 
کغروا وبین ما حاق بهم [ مِن حَيْٿ لم يَختَسبُوا) ‏ 

( فاعتَبرُوا يا أولي الَأبصار ) أي فقيسوا أنفسكم بهم 

لأنكم أناس مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما 
حاق بهم. وهذا يدل على أن سنة الله في كونهء أن نعمه 
ونقمه وحميع أحکامه هی نتائج لمقدمات أنتجتهاء 
ومسببات لأسباب ترتبت عليهاء وأنه حيث وحدت 
المقدمات نتجت عنها نتانجهاء وحيث وحدت الأسباب 
ترتبت عليها مسبباتهاء وما القياس إلا سير على هذا 
السنن الإلهي وترتيب المسبب على سببه في أي محل 
وحد فيه. 

وهذا هو الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالی: [ قاعتَيرُوا 
) » وقوله: [ إن في ذلك لَعِبْرَةً) [النازعات: 26]» وقوله: [ 


لَقَدَ گان في فقَصَصِهم عِبْرَهٌ) [يوسف: 11]. فسواء 
فسر الاعتبار بالعبور أي المرورء أو فسّر بالاتعاظء فهو 
تقدير لسنة من سنن الله في خلقهء وهي أن ما حری 
على النظیر يجري على نظیره» ألا تری أنه إذا فصل 
موظف من وظیغته لأنه ارتشی فقال الرنیس لإخوانه 
الموظغين: إن في هذا لعبرة لكم أو اعتبرواء لا يفهم من 
قوله الا أنکم متله. فان فعلتم فعله عوقبتم عقابه. 

الآية النالثة: قوله تعالى في سورة يس : 7ل بُخْييهًا 
الذي أنشأها اول مَرَّة) [يس: 79] 
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حوابا لمن قال: ( مَنْ بُخيي العظام وهي رَمِيم) ؟ [يس 
8]. ووحه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه استدل 
على ما أنكره منكرو البعث بالقياس. فإن الله سبحانه 
قاس إعادة المخلوقات بعد فنانها على بدء خلقها 
وإنشانها أول مرة. لإقناع الجاحدين بأن من يقدر على بدء 
خلق الشيء وإنشانه أول مرة» قادر على أن یعیده بل 
هو أهون عليهء فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجية 
القياس وصحة الاستدلال به. 

وهذه الآيات الدالة على حجية القياس أيدها في دلالتها 
أن الله سبحانه في عدة آيات من آيات الأحكام قرن 
الحکم بعلته مثل قوله سبحانه في المحیض: قل هو 
أذّى قاغتَزٍلواً النْسَاء فِي المَحيض ) [البقرة: 222]ء 
وقوله في إباحة التيمم: [ ما بريد الله لعل عليكم من 
حرج ) [المائدة: 6]» لأن في هذا إرشادا إلى أن الأحكام 
مبينة على المصالح ومرتبطة بالأسباب» وإشارة إلى أن 
الحکم يوحد مع سببه وما بني عليه. 

وأما السنة فأظهر ما استدلوا منها دليلان: 

الأول: حديث معاذ بن حبل أن رسول اللّه لما أراد أن يبعثه 
إلى اليمن»ء فال له: "كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟" 
قال: أقضيى بكتاب الله » فان لم أحد فبسنة رسول اللهء 


فان لم جحد احتهد ريي ولا آلو فضرب رسول الله على 
صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
یرضی رسول الله" ووحه الاستدلال بهذا الحدیث أن 
رسول الله أقر معاذآ على أن يجتهد إذا لم يجد نصا 
يقضي به في الكتاب والسنة» والاحتهاد بذلك الجهد 
للوصول إلى الحكم» وهو يشمل القياس لأنه نوع من 
الاحتهاد والاستدلال والرسول لم يقره على نوع من 
الاستدلال دن نوع. 

والثاني: ما ثبت في صحاح السنة من أن رسول الله في 
كتير من الوفانع التي عرضت عليه ولم يوح إليه بحكمها 
استدل على حكمها بطريق القياس» 
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وفعل الرسول في هذا الأمر العام تشريع لأمته» ولم يقم 
دلیل على اختصاصه به فالقیاس فیما لا نصل فيه من 
سنن الرسول. وللمسلمين به أسوة. م 

ورد أن حارية خثعمية قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته 
فريضة الحج شيخا زمناً لا يستطيع أن يحجء إن حججت 
عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها: "أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته. أكان ينفعه ذلك ؟ " قالت: نعم فقال لها: "فدین 
الله أحق بالقضاء". 

وورد أن عمر سأل الرسول عن قبلة الصائم من غير 
إنزال. فقال له الرسول: "أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت 
صانم؟" قال عمر: قلت لا بأس بذلك . قال: "فمه". أي 
اكتف بھذا۔ 

وورد أن رحلا من (فزارة) أنکر ولده لما حاءت به امرأته 
أسود. فقال له الرسول: "هل لك من إبل؟" قال: "ما 
ألوانها؟" قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال : 
نعم .» قال: "فمن أین؟ " قال : لعله نزعة عرق. قال: 
"وهذا لعله نزعه عرق" 

وفي الجزء الأول من إعلام الموقعين أمثلة كثيرة لأقيسة 


الرسول. 

3- وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس 
حجة شرعية.ء فقد كانوا يجتهدون فى الوقانع التي لا 
نص فیهاء ویقیسون ما لا نص فيه على ما فيه نص 
ويعتبرون النظير بنظيره. قاسوا الخلافة على إمامة 
الصلاةء وبايعوا أبا بكر بها وبيّنوا أساس القياس بقولهم: 
رضیه رسول الله لدینناء أفلا نرضاه لدنيانا. وقاسوا خليفة 
الرسول على الرسول. وحاربوا مانعي الزكاة الذين 
منعوها استنادآً إلى أنها كان يأخذها الرسول. لأن صلاته 
سکن لهم لقوله عز شأنه: [ څذ من أَمُوَالهِمْ صَدَقه 
تطَهَرهم وَنرَكيهم يها وصلُ عَلَيْهِم إن صلاَتك سكن لهُم) 
[التوبة: 103]. 
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قال عمر بن الخطاب في عهده إلى أبي موسى 
الأشعري : "نم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما 
ليس فيه قرآن ولا سنة. تم قايس بين الأمور عند ذلك»ء 
وأعرف الأمتال تم أعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق" 

وقال على بن أبي طالب: ويعرف الحق بالمقايسة عند 
ذوي الألبابء ولما روى ابن عباس أن الرسول نهاه عن 
بيع الطعام قبل أن يقبض. قال :ل أحسب كل شيء» إلا 
وقد نقل ابن القيم في الجزء الثاني من إعلام الموقعين 
ابتداء من صفحة (244) عدة فتاوى لأصحاب رسول الله 
أفتوا فيها باحتهادهم بطريق القياس» وما أنكر الرسول 
في حیاته على من احتهد من صحابته»ء وما انکر بعض 
الصحابة على بعض احتهاد الرأي وقياس الأشباه 
بالآأشباه» فإنكار حجية القياس تخطنة لما سار عليه 
الصحابة في احتهادهم وما قرروه بأفعالهم وأقوالهم. 
4- وأما المعقول فأظهر أدلتهم منه ثلاتة: 


أولها: أن الله سبحانه ما شرع حكماً إلا لمصلحةء وأن 
مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكامء 
فاذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها الواقعة المنصوص 
الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة 
التي هى مقصود الشارع من التشريعء ولا يتفق وعدل 
الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر لإسكاره محافظة على 
عقول عباده ويبيح نبيذآً آخر فيه خاصية الخمر وهي 
الإسكار. لأن مآل هذه المحافظة على العقول من 
مسکكر, وتركها عرضة للذهاب بمسکر آخر. 

وتانيها: أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهيةء 
ووقانع الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهيةء فلا 
يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر 
التشريعى لما لا يتناهىء قالقياس هو المصدر 
التشريعي الذي يساير الوقائع المتجددة» ويكشف حكم 
الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوقفق بين التشريع 
والمصالح. 
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وتالتهما: أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة 
والمنطق الصحيح. فإن من نهى عن شراب لأنه سام 
يقیس بهذا الشراب کل شراب سام ومن حرم عليه 
تصرف لأن فيه اعتداء وظلما لغیره يقیس بهذا کل تصرف 
فيه اعتداء وظلم لغیره» ولا یعرف بین الناس اختلغا في 
أن ما حرى على أحد المثلين يجري على الآخر ما دام لا 
فارق بینهما۔ 

بعض شبه نغاة القیاس: 

* من اظهر شبههم فولهم: إن القياس مبنى على الظن 
بأن علة حكم النص هي كذا والمبنى على الظن ظني» 
والله سبحانه نعي علی من يتبعون الظن. وقال سبحانه: 
( ولا تَففْمَا لَبْسَ لَك به عِلْمْ) [الإسراء: 36]» فلا يصح 


الحكم بالقياس لأنه اتباع الظن. 

وهذه شبهة واهية. لأن المنهي عنه هو اتباع الظن في 
العقيدةء وأما في الأحكام العملية فأكثر أدلتها ظنية» ولو 
اعتبرت هذه الشبهة لا يعمل بالنصوص الظنية الدالة لأنه 
اتباع للظن» وهذا باطل بالاتغاق» لان أكثر النصوص ظنية 
الدلالة. 

*ومن أظهر شبههم قولهم: إن القياس مبني على 
اختلاف الأنظار في تعليل الأحكام فهو مثار اختلاف 
الأحكام وتناقضهاء والشرع الحكيم لا تناقض بين أحكامه. 
وهذه شبه وهي من سابقتها لأن الاختلاف بناء على 
القياس ليس اختلاف في العقيدة أو في أصل من أصول 
الدين» وإنما هو اختلاف في أحكام حزئية عملية لا يؤدي 
الاختلاف فيها إلى أية مفسدة بل ربما كان رحمة بالناس 
وفيه مصلحتهم. 

* ومن اظهر شبههم عبارات نقلوها عن بعض الصحابة 
ذموا فيها الرأي والقول في الأحكام بالرأي» مثل قول 
عمر: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداد السننء أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأيء فضلوا وأظلوا". 
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هذه الآنار فوق أنها غير مونوق بها ليس المراد منها إنكار 
القياس او الاحتجاج به» وإنما المراد منها النهي عن اتباع 
الهوى» والرأي الذي ليس له مرجع من النصوص. 

أركانه: 

كل قياس يتكون من أركان أربعة: 

الأصل: وهو ما ورد بحكمه نص» ويسمى : المقيس 
عليه والمحمول عليه والمشبه به. 

والغرع: وهو ما لم یرد بحکمه نص» ویراد تسویته بالأصل 
في حكمه»ء ويسمى: المقيس. والمحمول عليه»ء 
والمشبه. 


وحكم الأصل: وهو الحكم الشرعى الذي ورد به النص 


فى الأصلء ويراد أن يكون حكما للفرد. 

والعلة: وهي الوصف الذي بنى عليه حكم الأصل وبناء 
على وحوده في الفرع یسوی بالأصل في حکمه. 
فشرب الخمر أصل لأنه ورد نص بحکمه وهو قوله تعالی: 
[ فاختَنبُوه) الدال على تحريم شربه لعلة هي الإسكارء 
ونبیذ التمر فرع لأنه لم یرد نص بحکمه» وقد ساویى الخمر 
في آن کلا منهما مسکر. فسوی به في آن یحرم. 
والأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والملح: أصل. لأنه ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة 
فیها اذا بیع کل واحد منها بجنسه» لعله هی انها مقدرات 
مضبوط قدرها بالوزن أو الكيل مع اتحاد الجنس» والذرة 
والأرز والغول فرع لأنه لم يرد نص بحكمهاء وقد ساوت 
الاشياء الواردة بالنص في انها مقدرات فسويت بها فقي 
حكمها في حين المبادلة بجنسها. 
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أما الركنان الأوّلان من هذه الأركان الأربعةء وهما: الأصل 
والغرع»ء فهما واقعتان. أو محلان. أو أمرانء أحدهما دل 
على حکمه نص» والآخر لم یدل على حکمه نص ویراد 
معرفة حكمه»ء ولا تشترط فيهما شروط سوى ان الاصل 
تبت حكکمه بنص والغرع لم یثتبت حکمه بنص ولا إحماع» 
ولا يوحد فارق يمنع من تساويهما في الحكم. 


وأما الركن الثالثن وهو حكم الأصل: فتشترط لتعديته إلى 
الغرع شروط لانه لیس کل حكم شرعي تبت بالنص في 
واقعة يصح أن يعذّى بواسطة القياس إلى واقعة أخرى؛ 
بل تشترط في الحكم الذي يعذى إلى الفرع بالقياس 
شروط 

الأول : أن يكون حكما شرعيا عمليا تبت بالنصضص: 

فأما الحكم الشرعيى العملي الذي تبت بالإحماع ففي 
تعديته بواسطة القیاس رأیان: 


أحدهما: أنه لا يصح تعديته» وهذا هو الذي أرححه لأن 
الإحماع كما هو مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر مع الحكم 
المجحمع عليه مستنده» ومن غير ذكر المستند لا سبيل 
إلى إدراك علة الحكم فلا يمكن القياس على الحكم 
المجمع عليه وهذا على فرض وحود حكم أجمع عليه 
بمعنى الإحماع في اصطلاح الاأصوليين. 

ونانیهما: أنه يصح تعدیته. قال الشوکاني: وهذا أصح 
القولين. 

واأما الحكم الشرعيى الذي ثبت بالقياس فلا يصح تعديته 
أصلا لأن الفرع إن كان يساوي ما ثبت فيه الحكم بالقياس 
في العلة فهو يساوي واقعة النص في نفس العلة 
ويكون المعدي بالقياس هو حكم النص» وإن كان لا 
يساويه في العلة فلا يصح أن يساويه في الحكم. وعلى 
هذا لا يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ 
التمر التابت حكمه بالقیاس على الخمر. ویكون تحريمه 
بالقياس على الخمر لا على نبيذ التمر» وإن كان لا 
يساویه في الإسکار فلا يساویه في التحريم . 

التاني: أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل إلى إدراك 
علته»ء لأنه ذا 
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كان لا سبيل للعقل على إدراك علته لا يمکن أن بعڌڏي 
بواسطة القياس لأن أساس القياس إدراك علة حكم 
الأصل» وإدراك تحققها في الفرع. 

وتوضيح هذا الشرط: أن الأحكام الشرعية العلمية 
حميعها إنما شرعت لمصالح الناس والعلل بنيت عليهاء 
وما شرع حكم منها عبثا لغير علةء غير أن الأحكام نوعان: 
أحكام استأثر الله بعلم عللهاء ولم يمهد السبيل إلى 
إدراك هذه العلل ليبلوا عبادة ويختبرهمء وهم يمتتثلون 
وینغذون ولو لم یدرکوا ما بني عليه الحکم من عله 
وتسمى هذه الأحكام: التعبدية» أو غير المعقول المعنى 


. ومثالها: تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس» 
وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها 
الزكاةء ومقادیر ما يجب فيهاء ومقادير الحدود والكفارات» 
وفروض أصحاب الغروض في الإرث. 

وأحكام لم يستأثر الله بعلم عللهاء بل أرشد العقول إلى 
عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للاهتداء بهاء وهذه 
تسمى: الأحكام المعقولة المعنى» وهذه هي التي 
يمكن أن تعدي من الأصل إلى غيره بواسطة القياس؛ 
سواء أكانت أحكاما مبتدأة أي ليست استتثناء من أحكام 
كليةء كتحريم شرب الخمر الذي عدي بالقياس إلى شرب 
أي نبيذ مسكرء وتحريم الربا في القمح والشعير الذي 
عدي بالقياس إلى بيع الذرة والأرزء أم كانت أحكاما 
مستثناة من أحكام كلية كالترخيص في العرايا استثناء 
من بيع الجنس متغاضلاء الذي عدي بالقياس إلى بيع 
العنب على الكرم بالزبيب. وبقاء الصوم مع أكل الصائم 
ناسيا استتثناء من فساد الصوم بوصول غذاء إلى معدة 
الصائم الذي عدي بالقياس إلى أكل الصائم خطاأً أو 
مكرها. وإلى بقاء الصلاة مع تكلم المصلي ناسياء 
فالشريط لصحة تعديه حكم الأصل أن يكون معقول 
المعنی بلا فرق بین کونه حکما مبتدأ لیس استتثناء من 
کونه حکم کلي وکونه حکما استتنائیا من حکم کلي» وأما 
اذا کان غیر معقول المعنی فلا يصح تعدیته سواء اکان 
حكما أصليا أم استننانياء وعلى هذا لا قياس في 
العبادات والحدود. وفروض الإرث وأعداد الركعات. 
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الثالن: أن يكون حكم الأصل غير مختص به»ء وأما إذا كان 
حكم الأصل مختصا به فلا بعدی بالقیاس إلى غيره. 

ولا يكون حكم الأصل مختصا به في حالتین: 

الأولى: إذا كانت علة الحكم لا يتصور وحودها في غير 
الأصل» كقصر الصلاة للمسافر. فهذا حكم معقول المعنى 


لأن فيه دفع مشقةء ولكن علته السفرء والسغر لا يتصور 
وحوده في غير المسافةء وكذلك إباحة المسح على 
الخفين حكم معقول المعنى لأن فيه تيسير ورفع حرجء 
ولكن علته لبس الخفين ولا يتصور وحودها في غير 
والتانية: إذا دل دليل على تخصيص حكم الاصل به» مثل 
الأحكام التي دل الدليل على أنها مختصة بالرسول» 
کتزوحه بأكثر من أربع زوحات» وتحرم الزواج بإحدى 
زوحاته بعد موته. ومتل الاکتفاء في القضاء بشهادة 
خزيیمه بن تابت وحده بقول الرسول: " من شهد له 
خزيمة فهو حسبه". فإن النصوص التي وردت في القرآن 
والسنة دالة على أنه لا يباح التزوج بأكثر من أربع» وعلى 
أن المتوفى عنها زوجها بعض انقضاء عدتها يحل لها أن 
تتزوج» وعلى ان لابد في الشهادة من رحلين او رحل 
وامراتين» وهي ادلة على تخصيص الحكم بالرسول 
وبخزيمة. ا 
وأما الركن الرابع.ء وهو علة القياس؛ فهذا هو أهم الأركان 
لأن علة القياس هي أساسه»ء وبحوثها هي أهم بحون 
القياس» وهي كثيرة نقتصر منها على أربعة: تعريفهاء 
وشروطھاء واقسامھا۔ ومسالكها. 

تعريف العلة: 

العلة: هى وصف فى الأصل بني عليه حكمه ویعرف به 
وحود هذا الحكم في الفرع»ء فالإسكار وصف في الخمر 
بني عليه تحریمه» ویعرف به وحود التحریم في کل نبیذ 
مسكر. والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع 
أخیه بني عليه تحریمه»ء ویعرف به وحود التحریم في 
استنجار الإنسان على 
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استنجار أخيه» وهذا هو مراد الأصوليين بقولهم: العلة 
هي المعرف للحكم. وتسمى العلة: مناط الحكم» وسبب 


أمارته. 

ومن المتفق عليه بين حمهور علماء المسلمين أن الله 
سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة عبادة» وأن هذه 
المصلحة إما حلب نفع لهم وإما دقع ضرر عنهم. فالباعثن 
على تشريع أي حكم شرعي هو حلب منفعة للناس أو 
دفع ضرر عنهم. وهذا الباعثن على تشريع الحكم هو 
الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكمء فاباحة 
الغطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن 
المريض. واستحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته 
دوع الضرر. وإيجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا 
حکمته حفظ حياة الناس. وإیجاب قطع يد السارق حکمته 
حفظ أموال الناس. وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج 
عن الناس بسد حاحاتهم. فحکمه کل حکم شرعي 
تحقيق مصلحة أو دفع مغسدة. 

وکان المتبادر أن یبني کل حکم على حکمته» وأن یرتبط 
وحوده بوحودها وعدمه بعدمهاء لأنها هي الباعث على 
تشريعه والغاية المقصودة منه» ولكن رّئي بالاستقراء أن 
الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفياً غير 
ظاهر. أي لا يجرك بحاسة من الحواس الظاهرة.ء فلا 
يمكن التحقق من وحوده ولا من عدم وحوده» ولا يمكن 
بناء الحکم عليه ولا ربط وحوده بوحوده وعدمه بعدمه»ء 
مثل إباحة المعاوضات التي جكمتها دقع الحرج عن 
الناس بسد حاحاتهم. فالحاحة أمر خفي» ولا يمكن 
معرفة أن المعاوضة لحاحة أو لغير حاحة» ومثل ثتبوت 
النسب بالزوحية الذي حكمته هو الاتصال الجنسي 
المغضى إلى حمل الزوحة من زوحهاء وهذا أمر خفي لا 
یمکن الوقوف عليه. 

وقد تكون الحكمة أمراً تقديرياً أي أمرا غير منضبطء فلا 
ینضبط بناء الحکم عليه ولا ربطه به وحودا وعدما. منال 
هذا: إباحة الفطر في رمضان للمريض. حكمتها دفع 
المشقة» وهذا أمر تقديري يختلف باختلاف الناس 
وأحوالهمء فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا 


يستقيمء وكذلك استحقاق الشفعة للشريك أو الجار 
حکمته دقع الضرر وهو امر تقديري غير منضبط. فلاحل 
خفاء حكمة 
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التشريع في بعض الأحكامء وعدم انضباطها في بعضهاء 
لزم اعتبار آمر آخر یکون ظاهرها آو منضبطا یبني عليه 
الحکم ویربط وحوده بوحوده وعدمه بعدمه ویکون مناسبا 
لحكمته» بمعنى أنه مظنة لها وأن بناء الحكم عليه من 
شأنه أن يحققها؛ وهذا الأمر الظاهر المنضط الذي بني 
الحكم عليه لأنه مظنة لحكمته» ولأن بناء الحكم عليه من 
شانه أن يحققهاء هو المراد بالعلة في اصطلاح 
الأصوليين» فالفرق بين حكمة الحكم وعلته هو أن حكمة 
الحكم هى الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منهء 
وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقا 
أو تكميلها » أو المفغسدة التي قصد الشارع بتشريع 
الحكم دفعها أو تقليلها. 

وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني 
الحكکم عليه وربط به وحودا وعدماء لأن الشأن في بنانه 
عليه وربطه به أن یحقق حکمه تشریع الحکم» فقصر 
الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع المشقة 
> وهذه الحكم أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم 
عليه وحودا وعدماء فاعتبر الشارع السغر مناطا للحكم 
وهو أمر ظاهر منضبط وفي حعله مناطا للحكم مظنة 
تحقیق حکمته» لأن الشأن في السفر أنه توحد فيه بعض 
المشقات. فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع 
المشقة عنه» وعلته السغر. 

واستحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار حكمته دفع الضرر 
عن الشريك أو الجارء وهذه الحكمة أمر تقديري غير 
منضبط. فاعتبرت الشركة أو الجوار مناط الحكم لأن كلا 
منها أمر ظاهر منضبطء وفي حعله مناطا للحكم مظنة 


تحقيق حكمته إذ الشأن أن الضرر ينال الشريك أو الجارء 
فحكمة استحقاق الشفعة دفع الضرر وعلته الشركة أو 
الجوار. 

وإباحة المعاوضات حكمتها دقع الحرج عن الناس بسد 
حاحاتهم. وهذه الحكم أمر خفي. فاعتبرت صيغة العقد 
مناطا لحكمته لأنها أمر ظاهر منضط وفي حعلها مناطا 
مظنة تحقنن الككمة أن الضكة توان نراضى 
المتعاوصين 
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بالمعاوضة والشأن في تراضيهما بها أن يكون عن 
حاحاتهما إليهاء فحكمة نقل الملكية في البديلين البيع أو 
الإحارة سد الحاحة.ء وعلته صيغة عقد البيع والإحارة. 
وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية تبني على عللهاء أي 
ترتبط بها وحودا وعدماء لا على حکمهاء ومعنی هذا أن 
الحكم الشرعي يوحد حيث توحد علته ولو تخلغت 
حکمته. وينتفي حین تنتفي علته ولو وحدت حکمته»ء لأن 
الحكمة لخغانها في بعض الأحكام. ولعدم انضباطها في 
بعضها لا يمكن أن تكون أمارة على وحود الحكم أو عدمه»ء 
ولا يستقيم ميزان التكليف والتعامل إذا ربطت الأحكام 
بھا. 

فالشارع الحكيم لما اعتبر لكل حكم علة هي أمر ظاهر 
منضبطء يظن تحقق الحكمة بربط الحكم به حعل مناط 
الأحكام عللهاء ليستقيم التكليف وتنسق أحكام 
المعاملات ويعرف ما يترتب على الأسباب من مسببات. 
وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بازاء 
استقامة التكاليف واطراد الأحكام. لهذا قرر الأصوليون أن 
الأحكام الشرعية تدور وحودا وعدما مع عللها لا مع 
حکمھاء 

وبعبارة أخرى مناط الحكم الشرعي مظنته لا مننته › 
فمن کان في رمضان على سغر يباح له الفطر لوحود علة 


إباحته وهي السف. وإن كان في سغفرة لا يجد مشقة. 
ومن كان شريكا في العقار المبيع أو حارا له يستحق 
أخذه بالشفعةء لوحود علة استحقاقها وهي الشركة أو 
الجوار. وإِن کان المشتري لا يخشی منه أي ضررء ومن 
لم يكن شريكا في العقار المبيع ولا حارا له لا يستحق 
أخذه بالشفعة وإن كان لأي سبب من الأسباب يناله من 
شراء المشتري ضرر. ومن کان في رمضان غير مريض 
ولا مسافر لا يباجح له الفطر وإن کان عاملا في محجر او 
منجم ويجد من الصوم أقسى مشقة. ومن حصل على 
النهاية الصغرى في الامتحان نجح وإن لم يلم بالعلومء 
ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم. 

وما دام الحکم الشرعي يبني على علته لا على حکمته 
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القياس ان يتحقق من تساوى الاصل والفرع فى العلة لا 
فى الحكمة وعلى القاضى أن يقضي بالحكم حيث توحد 
العلة بصرف النظر عن الحكمةء فاذا قضي بالشفعة لغير 
شريك ولا حار بناء على أنه يناله الضرر من شراء هذا 
المشتري فهو خاطئ. وإذا رقض الحكم استحقاق 
الشفعة لشريك أو حار بناء على أنه لا ضرر عليه من 
شراء هذا المشتري فهو خاطئ. 

ولكن في بعض الأحكام رُني أن الحكم قد تخلف عن 
علته» فقد قرر الفقهاء أن بيع المكره باطلء فالعلة وهي 
صيغة العقد وحدت ولم يوحد الحكم وهو نقل الملكيةء 
ونصت المادة 15 لسنة 1929م على أنه لا تسمع دعوى 
النسب عند الإنكار لولد زوحة تبت عدم التلاقي بينهما 
وبين زوحات من حيث عقد العقد. فالزواج وحد ولم يوحد 
حکمه وهو تبوت النسب. 

والقاصر إذا بلغ 21 سنة ودلّت القرائن على أنه غير 
رشيد لا تنتهي الولاية عليه مع وحود علة انتهانها وهو 


بلوغه سن الرشد. والحقيقة أن هذه الأحكام وأمتالها لا 
منافاة بينها وبين ما تقدمء لأننا قدمنا أن العلل الظاهرة 
المنضبطة إنما تبني الأحكام عليها على أساس أنها 
مظان لحكمهاء وأن المظنة أقيمت مقام المئنة. لكن إذا 
قام الدليل على نغي أن يكون هذا الظاهر المنضبط 
مظنة لحكمة الحكم فقد دل على أساس العلة ولم يبق 
علة» فالإكراه على البيع نغفي أن تكون الصيغة مظنة 
التراض الذي هو دليل الحاحة؛ فالصيغة من المكره 
ليست علةء والزوحية التي ثبت فيها أن الزوحين لم 
يلتقيا من حيث العقد لم تبق مظنة لأن تكون الزوحة 
حملت من زوجها فليست علة لثبوت النسب. وبلوع 21 
سنة لم يبق مظنة لحسن التصرف المالي مع دلائل عدم 
الرشد. 

ومما ينبغي التنبيه له: أن بعض الأصوليين حعل العلة 
والسبب مترادفين ومعناهما واحداء ولكن أكثرهم على 
غير هذا فعندهم كل من العلة والسبب علامة على 
الحكمء وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وحوداً 
وعدما» وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به 
وبنائه عليه. ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط 
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مما تدركه عقولنا سمي الوصف: العلةء وسميى أيضا: 
السبب» وإن كانت مما لا تدرکه عقولنا سمي السبب 
فقط ولا يسمى العلة. فالسغفر لقصر الصلاة الرباعية علة 
وسبب» وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغربء 
وزوالها لإيجاب فريضة المغرب. وزوالها لإيجاب فريضة 
الظهر» وشهود رمضان لإيجاب صومهء فكل من هذه 

سيب لا علة. فكل علة سبب. وليس كل سبب علة. 
شروط العلة: 

الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة 
أوصاف وخواص» وليس كل وصف في الأصل يصلح أن 


يكون علة لحکمه»ء بل لابد في الوصف الذي يعلل به حکم 
الأصل من أن تتوفر فيه حملة شروط. وهذه الشروط 
استمدها الأصوليين من استقراء العلل المنصوص عليهاء 
ومن مراعاة تعريف العلة» ومن الغرض المقصود من 
التعليل وهو تعديه الحكم إلى الغرع. وبعض هذه 
الشروط اتفقت على اشتراطا كلمة الأصوليين»ء وبعضها 
لم تفق عليها كلمتهم» ونحن نقتصر على بيان الشروط 
شروط العلة المتفق عليها أربعة: 

أولها: أن تكون وصغا ظاهرا: ومعنى ظهوره أن يكون 
محسا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة. لأن العلة هي 
المعرف للحكم فى الفرع فلابد أن تكون أمرا ظاهراء يدرك 
بالحس في الخمر. ويتحقق بالحس من وحوده في نبيذ 
آخر مسكرء والقدر مع اتحاد الجنس اللذين يدركان 
بالحس في الأموال الربوية الستةء ويتحقق بالحس من 
وحودهما في مال آخر من المقدرات. 

لهذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة 
لأنه لا يمكن التحقق 
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من وحوده ولا عدمه فلا يعلل تبوت النسب بحصول نطفة 
الزوج في رحم زوحته» بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي 
عقد الزواج الصحيح. ولا يعلل نقل الملكية في البديلين 
بتراضي المتابعين بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي 
الإيجاب والقبول. ولا يعلل بلوع الحلم بكمال العقل بل 
يعلل بمظنته الظاهرةء وهي بلوغ 15 سنة أو ظهور 
علامة من علامات البلوغ قبلها. 

وتانیها: أن یکون وصغا منضبطا: ومعنی انضباطه أن 
تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وحودها 
في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير. لأن أساس القياس 
تساوي الغرع والأصل في علة حكم الأصلء وهذا 


التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى 
يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها » كالقتل 
العمد العدوان من الوارت لمورته حقيقته مضبوطة› 
وأمكن تحقيقها في قتل الموصى له للموصيء» والاعتداء 
في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة» 
وأمكن تحقيقها في استئجار الإنسان على استثجار أخيه 


لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطةء 
التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال 
والأفرادء فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو 
المسافر بدفع المشقة بل مظنتها وهو السفر أو المرض. 
وتالتها: أن تكون وصفا مناسباً: ومعنی مناسبته أن یکوں 
مظنة لتحقيق حكمة الحكمء أي أن ربط الحكم به وحوداً 
وعدماً من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع 
الحكم من حلب نفع أو دفع ضررء لأن الباعث الحقيقي 
على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته»ء 
ولو كانت الحكمة في حميع الأحكام ظاهرة مضبوطة 
لكانت هي علل الأحكام. لأنها هي الباعثة على 
تشريعهاء ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم 
انضباطها في بعضهاء أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة 
مضبوطة ملانمة ومناسبة لها. وما ساع اعتبار هذه 
الأوصاف عللا للأحكام ولا أقيمت مقام حكمها إلا أنها 
مظنة لهذا الحكمء 
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فاذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح علة للحكم. 
فالإسكار مناسب لتحريم الخمر لأن في بناء التحريم عليه 
حفظ العقول » والقتل العمد العدوان مناسب لإيجاب 
القصاص لأن في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس» 
والسرقة مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة لأن 
في بناء القطع عليها حفظ أموال الناس. 


لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة» وتسمى 
بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لا تعقل علاقة لها 
بالحکم.ء ولا بحکمته کلون الخمر, أو كون القاتل عمداً 
عدوانا مصري الجنس. أو كون السارق أسمر اللون » أو 
كون المفطر عمداً في رمضان أعرابيا. ولا يصح التعليل 
بأوصاف مناسبة بأصلها إذا طرأً عليها في بعض الجزئيات 
بمناسبتها. وحعلها قطعا غير مظنة لحكمة التشريعء 
فصيغة البيع من المكره لا تصح علة لنقل الملكيةء 
وزوحية من ثبت عدم تلافيهما من حين العقد لا تصل علة 
لتبوت النسب» وبلوع من بلغ مجنونا لا يصلح علة لزوال 
الولاية النفسية عنه» لأن البيع والزواج والبلوغ في هذه 
الحزئيات ليست مظنة ولا مناسبة. 

رابعها: أن لا تكون وصغفا قاصرا على الأصل: ومعنى هذا 
أن تكون وصغفا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوحد في 
غير الأصل. لأن الغرض المقصود من تعليل حكم الأصل 
تعديته إلى الغرع» فلو علل بعلة لا توحد في غير الأصل لا 
يمكن أن تكون أساسا للقياس. ولهذا لما عللت الأحكام 
التي هي من خصائص الرسولء بأنها لذات الرسول لم 
يصح فيها القياس» فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها نبيذ 
العنب تخمرء ولا تعليل تحريم الربا في الاأموال الربوية 
الستة بأنها ذهب أو فضة. 

وبعض الأصوليين خالف في اشتراط هذا الشرط في 
العلة. وينبغي أن لا يكون في اشتراط هذا الشرط خلاف» 
ما دام المقصود هو شروط العلة التي هي ركن القياس 
وأساسه. لأنه لا تكون العلة أساسا للقياس إلا إذا كانت 
متعدية أي أمراً غير خاص بالأصل ويمكن وحوده في 
عیره. 
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أقسام العلة: 
تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه: 


قدمنا في بحث "شروط العامة" أنه ليس كل وصف في 
الأصل يصلح أن يكون علة لحكمهء وأنه لا يصح التعليل 
بوصف إلا إذا كان ظاهرا منضطا مناسبا. وبينا أن المراد 
بمناسبة الوصف للحكم أن يكون مظنة لحكمته» بحيث 
یکون بناء الحکم عليه وربطه به من شأنه أن یحقق 
المصلحة التي شرع الحكم من أحلها. ونقرر هنا أنه 
للاحتياط يشترط أن يكون الوصف المناسب مع ظهوره 
وانضباطه قد اعتبره الشارع علة بأي نوعه من أنواع 
الاعتبار. 

ومن ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياهء 
قسّم الأصوليين الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: 
المناسب المؤثرء والمناسب الملائمء والمناسب 
المرسلء والمناسب الملغي. 

و بنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب 
إذا اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه فهو المناسب 
المؤترء وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع 
الاعتبار الثلاتة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائمء 
وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبغ 
اعتباره ولم رتب حکما على وفقه» فهو المناسب 
المرسلء وإذا ألغي الشارع اعتباره فهو المناسب 
الملغي. وقد اتفقوا على صحة التعليل بالمناسب المؤتر 
وبالمناسب الملائم. وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب 
الملغي» واختلغفوا في صحة التعليل بالمناسب المرسل. 
وهذا بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها: 

1- المناسب المؤثر: هو الوصف المناسب الذي رتب 
الشارع حكماً على وفقه»ء وتبت بالنص أو الإحماع بعينه 
علة للحكم,ء الذي رتب على وفقه» ومناله قوله تعالی: 

} وَيَسْألوتك عن الْمَحيض فل هو أذّى قاغتزلوا الثْسَاء 
فِي الْمَحيض ) [البقرة: 222] الحكم الثابت بهذا النصل 
هو إيجاب اعتزال النساء في المحيض» وقد رتب على أنه 
أذىء وصوغ النص صريح في أن علة هذا الحكم هو 
الأذىء فالأذى لإيجاب اعتزال النساء فقي المحيض وصف 


مناسب مؤتر. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - :ل يرث القاتل" الحكم 
التابت بهذا النص هو منع القاتل من إرث مورنهء وقد رتب 
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على أنه قاتل» وصوغ النص يؤمنئ إلى أن علة هذا المنع 
هو القتل. لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بأن مصدر 
الاشتقاق هو العلة. فالقتل للمنع من الإرث وصف 
مناسب مؤتر. 

وقوله تعالی : [ وَابُتَلّواً الَيَتَامَى حَنّى إِذا بَلَغّواً الثْكاح قان 
آنستم مهم رُشداً فاذفعوا إِلَيْهِمْ أمَوَالهُم) [النساء: 6]ء 
الحكم الثابت بهذا النص: أن من لم يبلغ الحلم من 
اليتامى ثبت الولاية على ماله لوليه» وقد تبت بالإحماع 
أن علة تبوت الولاية المالية على الصغير صغره» فالصغر 
لتبوت الولاية المالية وصف مناسب مؤتر. 

ودل نص أو إحماع على أن هذا الوصف هو علة هذا 
الحكم. فهذا الوصف مناسب مؤثر. وهذا أعلى درحات 
اعتبار الوصف المناسب. 

2- المناسب الملاتم: هو الوصف المناسب الذي رتب 
الشارع حكما على وقغه» ولم يثبت بالنص أو الإحماع 
اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وققهء 
ولكن ثبت بالنص أو الإحماع اعتباره بعينه عله لحكم من 
حنس الحكم الذي رتب على وفقه» أو اعتبار وصف من 
حنسه علة لهذا الحكم. فمتى كان الوصف المناسب 
معتبرا بنوع من هذه الأنواع التلاثة للاعتبار كان التعليل به 
موافقا تصرفات الشارع في تشریعه وتعلیله»ء ولهذا 
يسمى المناسب الملائم أي الموافق تصرفات الشارع»ء 
وقد اتفق على صحة التعليل به وبناء القياس عليه. 
متال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة 
لحكم من حنس الحكم الذي رتب على وفقه: الصغر 


لثبوت الولاية للأب في تزويج الصغيرةء وذلك أنه ثبت 
بالنص ثبوت الولاية للآأب في تزويج بنته البكر الصغيرة. 
فالحكم وهو نبوت الولاية رتب على وفق البكارة والصغرء 
ولم يدل نص أو أإحماع على أن العلة لثبوت هذه الولاية 
البكارة أو الصغرء لكن ثبت بالإحماع اعتبار الصغر علة 
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للولاية على مال الصغيرة» والولاية على النفس هو ولاية 
التزاوج من حنس واحد. وهو الولاية . فكأن الشارع لما 
اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة اعتبر الصغر 
علة للولاية عليها بأنواعهاء ومن أنواع الولاية: الولاية 
على تزويجها. فعلة تبوت الولاية للآأب على تزويج البكر 
الصغيرة الصغرء وبما أن الصغر يتحقق في الثيب 
الصغيرة فتقاس على البكر الصغيرة وتثبت عليها ولاية 
التزويج» وتقاس عليها أيضا من في حكم الصغيرة وهي 
المجنونة والمعتوهة. 

ومتال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصغا من 
حنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه: المطر لإباحة 
الجمع بين الصلاتين في وقت واحد. وذلك أنه ثبت بالنص 
إباحة الجمع بين الصلاتين حال المطر. فالحكم وهو إباحة 
الجمع بين الصلاتين رتب على وفق حال المطرء ولم يدل 
نص ولا إحماع على أن المطر هو علة هذا الحكمء لكن 
دل نص آخر على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت 
واحد حال السغفر. وتبت بالإحماع أن علة إباحة الجمع 
السفر. والسغفر والمطر نوعان من حنس واحد. لأن كلا 
منهما عارض مظنة الحرج والمشقة. فكأن الشارع لما 
اعتبر السغفر علة لإباحة الجمع بين الصلاتين اعتبر كل ما 
هو من حنسه علة لهذه الإباحة» فعلة إباحة الجمع بين 
الصلاتين حال المطر: المطر. ويقاس عليه حال الثلج 
والبرد. 

ومتال الوصف المناسب الذي اعتبر وصغا من حنسه علة 


لحكم من حنس الحكم الذي رتب على وفقه: تكرر آوقات 
الصلوات في الليل والنهار لسقوط قضاء الصلاة عن 
الحانئض. وذلك أنه ثبت بالنص أن الحائض في أثناء 
حيضها لا تصوم ولا تصلى. وأن عليها إذا طهرت أن 
تقضيى الصوم دون الصلاة. فالحكم وهو سقوط فقضاء 
الصلوات عنها لم يدل نص على علته» ولكن رُئي أن تكرر 
أوقات الصلوات ليلا ونهارا مظنة الحرج والمشقة في 
أدانهاء والشارع اعتبر أشياء كثيرة هي مظان الحرج عللا 
لأحكام كثيرة هي رخص وتخفيف عن المكلف» كالمرض 
والسغر لإباحة الفطر في رمضان. والسغفر لقصر الصلاة 
الرباعية» وعدم الماء للتيممء ودفع الحاحة للسلم 
والعراياء فكأن الشارع 
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اعتبر كل نوع من أنواع مظان الحرج علة لكل نوع من 
أنواع الأحكام التي فيها تخفيف. وتكرر أوقات الصلوات 
من أنواع مظان الحرجء وسقوط قضانها عن الحانض من 
أنواع الأحكام التي فيها تخفيف. 

وهذا النوع من أنواع الاعتبار يفسح المجال للتعليل 
بالأوصاف المناسبةء لأن كل وصف مناسب رتب الشارع 
الحكم على وفقه» لا يخلو من أن يكون أي وصف من 
حنسه اعتبره الشارع علة لحكم من حنس حكمه» وصحة 
التعليل بالمناسب بناء على اعتبار حنسه في حنس 
الحكم تفتح أبواب القياس بسعة . لأن مآل هذا: أن 
الشارع إذا اعتبر وصفا هو مظنة الحرج علة لحكم فيه 
تخفيف» صح اعتبار أي وصف آخر من مظان الحرج علة 
لآن حكم آخر فيه تخفیف. 

ولا يتصور أن يوحد وصف مناسب رتب الشارع حكما على 
وفقه» ولم يعتبره بأي نوع من أنواع الاعتبار السابقة بل 
لابد أن الشارع اعتبره ولو باعتبار حنسه علة لجنس 
حکمه. وعلی هذا فکل وصف مناسب رتب الشارع حکما 


على وفقه» فهو إما مؤثرء وإما ملانم. 

وأما ما سماه بعض الأصوليين بالمناسب الغريب. فال 
يتصور وحوده» لأنه عرّفوه بالوصف المناسب الذي رتب 
الشارع حكما على وفقه» ولم يثبت اعتباره بأي نوع من 
أنواع الاعتبارء وقد بينا أنه مع السعة في اعتبار حنس 
الوصف في حنس الحكم لا يوحد مناسب غريب ولهذا لم 
يذكر صاحب حمع الجوامع المناسب الغريب» واقتصر 
على تقسيم المناسب إلى مؤتثر وملانئم ومرسلء وهذا 
الذي اخترناه. 

3- المناسب المرسل: هو الوصف الذي لم يرتب الشارع 
حکما على وفقه ولم یدل دلیل شرعي علی اعتباره بأي 
نوع من أنواع الاعتبارء ولا على إلغاء اعتباره. فهو مناسب 
أي يحقق مصلحة؛ ولكنه مرسل أي مطلق عن دليل 
اعتبار ودليل إلغاءء وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح 
الأصوليين "المصلحة المرسلة". 

ومثاله: المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وضع 
الخراج على الأرض الزراعية» وضرب النقود. وتدوين 
القران ونشره» وغير هذا من المصالح 
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التي شرعوا الأحكام بناء عليهاء ولم يقم دليل من الشارع 
على اعتبارها ولا على إلغاء اعتبارها. 

وهذا المناسب المرسل اختلف العلماء في تشريع 
الأحكام بناء عليه فمنهم من نظر إلى ناحية أن الشارع 
لم یعتبره فقال لا یبني عليه تشریعچ. ومنهم من نظر إلى 
أن الشارع لم يلغ اعتباره فقال: يبني عليه التشريعء 
وسيأتي بحته مفصلا. 

4- المناسب الملغي: وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء 
الحكم عليه تحقيق مصلحةء ولم يرتب الشارع حكما 
على وفقه ودل الشارع بأي دليل على إلغاء اعتباره. 
مثل: تساوي الابن والبنت في القرابة لتساويهما في 


الإرن» ومثل إلزام المفطر عمداً في رمضان بعقوبة 
خاصة لردعه. 

وهذا لا يصح بناء تشریعچ علیه» وسيأتي بحنه مغفصلا. 
مسالك العلة: 

المراد بمسالك العلة: الطرق التي يتوصل بها إلى 
معرفتهاء وأشهر هذه المسالك تلاتة: 

أولا: النص: فاذا دل نص القرآن أو السنة على أن علة 
الحكم هى هذا الوصل كان هذا الوصف علة بالنص 
ويسمى العلة المنصوص عليها وكان القياس بناء عليه 
هو في الحقيقة تطبيق للنص. ودلالة النص على أن 
الوصف علة قد تكون صراحة وقد تكون إيماء أي إشارة 
وتلويحا لا تصريحا. 

فالدلالة صراحة هي: دلالة لغفظ في النص على العلية 
بوضعه اللغوي مثل ما إذا ورد في النص لعلة كذاء أو 
لسبب كذاء أو لأحل كذاء وإذا كان اللفظ الدال على العلية 
في النص. لا يحتمل غير الدلالة على العليةء فدلالة 
النص على علية الوصف صريحة قطعية كفوله تعالىِ 
قي تعلیله بعته الرسل: [ رسلا مبشرین ¿ ومُنذرين لتلا 
بون للتاس على الله حْجَة بَعَدَ الرْسّْل) [النساء: 165]ء 
وقوله في إيجاب أخذ خمس الفيء للفقراء والمساكين: 
و كى لَايَكُون ذُولَة بَيْنَ الأغنيَاء منكم) [الحشر: 7]ء 
وکقول الرسول - صلی الله عليه وسلم - : "إنما نهیتكم 
عن ادخار لحوم الأضاحى لأحل الدافةء فكلوا وادخروا". 
وإذا كان اللفظ الدال على العلية في النص يحتمل 
الدلالة على غير العليةء فدلالة النص على عليه الوصف 
صريحة ظنية» مثتل قوله تعالی: 3 أقِم الصلاة دلوك 
الشَّمْس ) [الإسراء: 78]» وقوله: [ قبظلّم من الذين 
هاذواً حَرمُتا عَلَيْهِم طَيَبَاتِ أحلت لَهُمْ) [النساء: 160] 
وقوله: } وَيَسْألونك عن الْمحيض فل هو أذّى فاغتزلواً 
اليْسَّاء في الْمَحجيض ) [البقرة: 222]» وقول الرسول في 
طهارة سؤر الهرة: "إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات". وإنما كانت دلالة النص 
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على العلية ظنية في هذا الأمتلة لأن الألغاظ الدالة عليها 
فيهاء وهي: اللامء والباءء والغفاء» وإن كما تستعمل في 
التعليل في غيره»ء وإن كان التعليل هو الظاهر من معانيها 
في هذه النصوصضص. 

وأما دلالة النص على العلية إيماء أي إشارة وتنبيهاء 
فهي منثل الدلالة المستغادة من ترتيب الحكم من الوصف 
وافترانه به» بحیث يتبادر من هذا الاقتران فهم عليه 
الوصف للحكم وإلا لم يكن للافتران وحهء وذلك مثل فوله 
- صلى الله عليه وسلم - :ل يقضي القاضي وهو 
غضبان". وفوله :ل یرت القاتل". وقوله: "للراحل سهم 
وللغارس سهمان" . وقوله للأعرابی لما قال له: "واقعت 
أهلي في نهار رمضان عمدا". "كفر" وكون الدلالة 
صراحة أو إيماء. قطعية أو ظنية» مدارها على وضع اللغة 
وسياق النص. 

تانيا: الإحماع: فإذا اتفق المجتهدون في عصر من 
العصور على علية وصف لكم شرعي نبتت عليه هدا 
الوصف للحكم بالإحماع» ومثال هذا إحماعهم على أن 
علة الولاية المالية على الصغيرة الصغر» وفي عد هذا 
مسلكاً نظر. لأن نغاة القياس لا يقيسون ولا بعللون 
فكيف ينعقد بدونهم إحماع. 
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تالثا: السبر والتقسيم: السبر معناه الاختبارء ومنه 
المسبار. والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون 
علة فى الأصل. وترديد العلة بينها بأن يقال العلة إما هذا 
الوصف أو هذا الوصف. فإذا ورد نص بحكم شرعي في 
واقعة ولم يدل نص ولا إحماع على علة هذا الحكم. سلك 
المجتهد للتوصل إلى معرفة علة هذا الحكم مسلك 


السبر والتقسيم: بأن يصر الأوصاف التي توحد في 
واقعة الحكمء وتصلح لأن تكون العلة وصغا منهاء 
ويختبرها وصفا وصفاً على ضوء الشروط الواحب توافرها 
فى العلةء وأنواع الاعتبار الذي تعتبر به بواسطة هذا 
الاختبار يستبعد الأوصاف التى لا تصلح أن تكون علةء 
ويستبقي ما يصلح أن يكون علة» وبهذا الاستبعاد وهذا 
الاستبقاء يتوصل إلى الحكم بأن هذا الوصف علة. 

منلا: ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة في مبادلة 
الشعير بالشعير: 

ولم يدل نص ولا إحماع على علة هذا الحكمء فالمجتهد 
يسلك لمعرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم 
بأن يقول: علة هذا الحكم إما كون الشعير مما يضبط 
قدره لأنه یضبط بالکیل» وإما کونه طعاماء وإما کونه مما 
يقتات به ويدخر؛ لكن كون طعاما لا يصلح علة» لآن 
التحريم تابت في الذهب بالذهب وليس الذهب طعاماء 
وكونه قوتا لا يصلح أيضا لأن التحريم ثابت في الملح 
بالملح» وليس قوتاء فيتعين أن تكون العلة كونه مقدرا. 
وبناء على هذا؛ يقاس على ما ورد في النص كل 
المقدرات بالكيل أو الوزن» ففي مبادلتها بجنسها يحرم 
ربا الفضل والنسيئة. 

وكذا ورد النص بتزويج الأب بنته البكر الصغيرة» ولم يدل 
نص ولا إحماع على علة تبوت هذه الولاية» فالمجتهد 
يردد العلية بين كوناه بكرا وكونها صغيرة» ویستبعد 
البكارة لأن الشارع ما اعتبرها للتعليل بنوع من أنواع 
الاعتبار» ويستبقى الصغر لأن الشارع اعتبره علة للولاية 
على المال» وهي والولاية على التزويج من حنس واحدء 
فيحكم بان العلة الصغر ويقيس على البكر الصغيرة الثيب 
الصغيرة بجامع الصغر. 

وكذا ورد النص بتحريم شرب الخمر ولم يدل نص على 
علة الحكمء فالمجتهد يردد العلية بين كونه من العنب أو 
کونه سانلا أو کونه مسکراء ویستبعد الوصف الأول لأنه 


قاصر. والثاني لأنه طردي غير مناسب» ويستبقي التالتن 
فيحكم بأنه علة. 
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وخلاصة هذا المسلك: أن المجتهد عليه أن يبيحث في 
الأوصاف الموحودة في الأصلء ويستبعد ما لا يصلح أن 
يكون علة منهاء ويستبقي ما هو علة حسب ر حجان ظنه»ء 
وهاديه في الاستبعاد والاستبقاء تحقق شروط العلةء 
بحيث لا يستبقي إلا وصغا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا 
معتبرا بنوع من أنواع الاعتبار. وفي هذا تتفاوت عقول 
المجتهدين» لأن منهم من يرى المناسب هذا الوصف» 
ومنهم من يرى تغفاوت عقول المجتهدين» لأن منهم من 
يرى المناسب هذا الوصف. ومنهم من یری المناسب 
وصغا آخر . فالحنفية رأوا المناسب في تعليل التحريم 
في الأموال الربوية القدر مع اتحاد الجنس. والشافعية 
رأوه الطعم مع اتحاد الجنس. والمالكية رأوه القوت 
والادخار مع اتحاد الجنس. والحنفية رأوا المناسب في 
تعليل تبوت الولاية على البكر الصغيرة الصغرء 
والشافعية رأوه البكارة. 

وبعض علماء الأصول عد من مسالك العلة تنقيح المناطء 
والمراد بتنقيح المناطء هو تهذيب ما نيط به الحكم وبني 
عليه وهو علته. والحق أن تنقيح المناطق إنما يكون 
حيث دل النص على العليةه من غير تعيين وصف بعينه 
علة» فهو ليس مسلكا للتواصل به إلى تعليل الحكمء لأن 
تعليل الحكم مستفاد من النص» وإنما هو مسلك لتهذيب 
وتخليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف التي لا 
مدخل لها في العلية. 

ومثال هذا: ما ورد في السنة أن أعرابيا حاء إلى رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - وقال له: هلکت. فقال له 
الرسول: "ما صنعت؟" فقال : واقعت أهلى في نهار 
رمضان عمدا. فقال له الرسول : "كفر ..." الحديث. فهذا 


النص دل بالإيماء على أن علة إيجاب التكفير على 
الأعرابي ما وقع منه» ولكن هذا الذي وقع منه فيه ما لا 
مدخل له في العلية لإيجاب التكفير مثل كونه أعرابياء 
وکونه واقع خصوص زوحته»ء وکونه وافع في نهار رمضان 
من تلك السنة بعينها. 

فالمجتهد يستبعد هذه الأوصاف لأنها لا مدخل لها قي 
العلية » ويستخلص علة الوقاع عمدا في نهار رمضانء 
وعلى هذا تجب الكفارة على من أفطر عامدا في نهار 
رمضان بالجماع خاصة» وهذا مذهب الشافعي. وأما 
الحنفية فقالوا: إن مثل الجماع كل مغفطرء وهذه المماتلة 
تفهم بالتبادر فتجب الكفارة على كل من أفطر عمدا في 
نهار رمضان بجماع أو بأکل آو بشرب أو غيرها فیکون 
المناط لإيجاب 
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الكغفارة عندهم بعد تهذيبه المفسد للصوم عمداء فتهذيب 
العلة مما اقترن بها ومما لا مدخل له في العلية وهو 
تنقيح المناط. 

ومن هذا يتبين أن تنقيح المناط غير السبر والتقسيم؛ لأن 
تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم» ولكنه 
غير مهذب ولا خالص من اقتران ما لا دخل له في العلية 
ب۹ . 

وأما السبر والتقسيم فيكونان حيث لا يجود نص أصلا 
على مناط الحكمء ويراد التوصل بهما إلى معرفة العلة لا 
إلى تهذيبها من غيرها. 

وأما النظر في استخراح العلة غير المنصوص عليهاء ولا 
المجمع عليها بواسطة السبر والتقسيم, أو بأي مسلك 
من مسالك العلة فيسمى تخريج المناط. فهو استنباط 
علة لحکم شرعیي ورد به النص ولم یرد نص بعلته ولم 
ينعقد إحماع على علته. 

وأما تحقيق المناط فهو النظر في تحقق العلة التي تثبت 


بالنص أو بالإحماع أو بأي مسلك في حزئية أو واقعة غير 
التي ورد فيها النص» كما إذا ورد النص بأن علة اعتزال 
النساء في المحيط هي الأذى فينظر في تحقيق الأذى 
وكما إذا تبت أن علة تحريم شرب الخمر الإسكار فينظر 
في تحقيق الإسكار في نبيذ آخر. 


الدليل الخامس 
الاستحسان 

1- تعریغه. 

2- أنواعه 

3- حجيته. 

4- شه من لا یحتجون به. 


الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسناء وفي اصطلاح 
الاصوليين: هو عدول المجتهد عن مقتضى فياس حلي 
إلى مقتضى قياس خفيء» أو عن حكم كلي إلى حكم 
استننائنې لدلیل انقدح في عقله رحح لدیه هذا العدول. 
فاذا عرضت وافعة ولم يرد نص بحكمهاء وللنظر فيها 
وحهتان مختلغان إحداهما 
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ظاهرة تقتضى حكما والأخرى خفية تقتضي حكما آخرء 
وقام بنغفس المجتهد دليل رحح وحهة النظر الخفيةء 
فعدل عن وحهة النظر الظاهرة فهذا يسمى شرعا: 
الاستحسان. وكذلك إذا كان الحكم كلياء وقام بنفس 
الكلي والحكم عليها بحكم آخر فهذا أيضا يسمى شرعا 
الاستحسان. 

أنواعه: 


من تعریف الاستحسان شرعا یتبین أنه نوعان: 
أحدهما: ترحيح قياس خفي على قياس حلي بدليل. 
وتانيهما: استتناء حزئية من حكم كلي بدليل. 

ومن أمثلة النوع الأول : 

1- نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا 
زراعية يدل حق المسيل وحق الشرب وحق المرور قي 
الوقف تبعا بدون ذكرها استحساناء والقياس أنها لا تدخل 
إلا بالنص عليها كالبيع. ووحه الاستحسان: أن المقصود 
من الوقف انتغاع الموقوف عليهمء ولا يكون الانتغاع 
بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريق» فتدخل 
في الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق إلا بها 
كالإحارة. 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا البيعء لأن كلا 
منهما إخراج ملك من مالکه. 

والقياس الخفي: إلحاق الوقف في هذا بالإحارة لآأن كلا 
منهما مقصود به الانتغاع» فكما يدخل المسيل والشرب 
والطريق في إحارة الآأطيان بدون ذكرها تدخل في وقف 
الأطيان بدون ذكرها. 

2-نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع 
والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع» فادعى 
البانع أن الثمن مائة حنيه وادعى المشتري أنه تسعون 
يتحالفان استحساناء والقياس أن لا يحلف البائع. لأن 
البانع يدعي الزيادة " وهي عشرة" والمشتري ينكرهاء 
والبينة على من أدعىء» واليمين على من أنكرء 
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فلا يمين على البانع. ووحه الاستحسان: أن البائع مدع 
ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة ومنكر حق المشتري في 
تسليم المبيع بعد دقع التسعينء والمشتري منكر ظاهرا 
الزيادة التي ادعاها البائنع وهي العشرة ومدع حق 
تسلمه المبيع بعد دقع التسعينء فكل واحد منهما مدع 


من حهة ومنكر من حهة أخرى فيتحالغان. 

فالقياس الظاهر: إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع 
ومنكر. فالبينة على من ادعى واليمن على من أنكر. 
والقياس الخفيى: إلحاق الواقعة بكل وافقعة بين 
متداعیین» كل واحد منهما يعتبر في آن واحد مدعیا 
ومنکرا فیتحالغان. 

3- نص فقهاء الحنفية على أن سؤر سباع الطير كالنسر 
والغراب والصقر والبازي والحدأة والعقاب طاهر 
استحسانا نجس قیاسا. وحه القیاس: أنه سؤر حیوان 
محرم لحمه كسؤر سباع البهائم كالغهد والنمر والسبع 
والذنب»وحكم سؤر الحيوان تابع لحكم لحمه. ووحه _ 
الاستحسان: أن سباع الطير وإن كان محرماً لحمها إلا أن 
لعابها المتولد من لحمها لا يختلط بسؤرهاء لأنها تشرب 
بمنقارها وهو عظيم طاهرء وأما سباع البهائم فتشرب 
بلسانها المختلط بلعابها فلهذا نجس سؤرها. 

فغفي كل مثال من هذه الأمتلةء تعارض في الواقعة 
قياسان أحدهما حلي متبادر فهمة» والآخر خفي دقيق 
فهمه» وفام للمجتهد دليل رحح القياس الخفي فعدل عن 
القياس الجلي فهذا العدول هو "الاستحسان" والدليل 
الدې بني عليه هو وحه الاستحسان. 

ومن أمثلة النوع الثاني : 

نهى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدومء 
ورخحص استحسان في السلم والإحارة والمزارعة 
والمساقفاة والاستصناع وهى كلها عقود. المعقود عليه 
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فيها معدوم وقت التعافد. ووحه الاستحسان حاحة 
الناس وتعارقهم» _ ا 
ونص الفقهاء على أن الأمين يضمن بموته مجهلا لآأن 
التجهل نوع من التعدي» واستثني استحسانا موت الأب 
أو الجد أو الوصي مجهلاً. ووحه الاستحسان: أن الأب 


والجد والوصي لكل منهم أن ينفق على الصغير ويصر ما 
یحتاح اليه فلعل ما حهله کان قد صرقه في وحهه. 
ونصوا على أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير 
في الحفظء واستثنى استحسانا الأحير المشترك . فإانه 
يضمن إلا إذا كان هلاك ما عنده بقوة فاهرة؛ ووحه 
الاستحسان: تأمين المستأحرين. 

ونصوا على أن المحجور عليه للسغه لا تصح تبرعاتهء 
واستتني استحسانا وقغه على نفسه مدة حياته» ووحه 
الاستحسان: أن وقفه على نفسه فيه تأمین عقاراته من 
الضياعء وهذا يتفق والغرض من الحجر عليه. 

ففي كل مثال من هذه الأمتلة استثنيت حزئية من حكم 
کلي بدلیل» وهدا هو الذي یسمی اصطلاحا 
الاستحسان. 

من تعريف الاستحسان وبيان نوعية يتبين أنه في 
الحقيقة ليس مصدرا تشريعيا مستقلاء لأن أحكام النوع 
الأول من نوعية دليلها هو القياس الخفي الذي ترحح 
على القياس الجليء بما اطمأن له قلب المجتهد من 
المرححات. وهو وحه الاستحسان. وأحكام النوع الثاني 
من نوعه دليلها هو المصلحة. التي افتضت استتناء 
الجزنية من الحكم الكليء وهو الذي يعبر عنها بوحه 
الاستحسان. 

فمن احتجوا بالاستحسان وهم أكثر الحنفية دليلهم في 
حجیته: أن الاستدلال بالاستحسان إنما هو استدلال 
بقياس خفي» ترحح على قياس حلي أو هو ترحیح قياس 
على فیاس يعارضه» بدلیل يقتضيی هذا الترحیح» او 
استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء حزني من 
حکم کلي» وکل هذا استدلال صحیح. 
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شبه من لا یحتجون به: 

أنكر فريق من المجتهدين الاستحسان واعتبروه 
استنباطا للاحكام الشرعية بالهوى والتلذذ. وعلى راس 
هذا الفريق الإمام الشافعي. فقد نقل عنه أنه قال: "من 
استحسن فقد شرع" أي ابتدأ من عنده شرعا. وقرر في 
رسالته الأصولية أن "متل من استحسن حكما مثل من 
اتجه في الصلاة إلى حهة استحسن أنها الكعبة» من غير 
أن يقوم له دليل من الأدلة التي أقامها الشارع لتعيين 
الاتجاه إلى الكعبة" . وقرر فيها أيضا أن "الاستحسان 
تلذذ. ولو حاز الأخذ بالاستحسان في الدين حاز ذلك 
لأهل العقول من غير أهل العلمء ولجاز أن يشرع في 
الدین في کل باب» وان یخرج کل احد لنفسه شرعا" . 
والظاهر لى أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم 
يتفقا في تحديد معناه. فالمحتجون به یریدون منه معنی 
غير الذي يریده من لا یحتجون به ولو اتفقوا على تحدیيد 
معناه ما اختلغوا في الاحتياج به» لأن الاستحسان هو 
عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي 
لاليل اقتضى هذا العدول. ولیس مجرد تشريع بالهوى. 
وکل قاض دد تنقدح في عقله في کثیر من الوفانع 
مصلحة حقيقية. تقتضيى العدول في هذه الجزئية عما 
يقضي به ظاهر القانون وما هذا إلا نوع من الاستحسان. 
ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات: من 
استحسن لم يرحع إلى مجرد ذوقه وتشهیه» وإنما رحع 
إلى ما علم من فصد الشارع في الجملة في امثال تكل 
الأشياء المعروضة»ء كالمسانل التي يقتضي فيها القياس 
أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تغفويت مصلحة من حهة أو 
حلب مفسدة كذلك. 
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الدليل السادس 
المصلحة المرسلة 


1- تعريغفها 

2- ادلة من یحتجون بھا. 

3- شروط الاحتجاج بها 

4- أظهر شبه من لا يحتجون بها 


تعريغها: 

المصلحة المرسلة أي المطلقةء في اصطلاح الأصوليين: 
المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقهاء ولم يدل 
دلیل شرعي على اعتبارها أو إلغانها. وسميت مطلقة 
لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. ومتالها المصلحة 
التي شرع لأحلها الصحابة اتخاذ السجون. أو ضرب 
النقود» أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي 
أهليها ووضع الخراج عليهاء أو غير ذلك من المصالح التي 
اقتضتها الضرورات. أو الحاحات أو التحسينات ولم تشرع 
أحكام لهاء ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغانها. 
وتوضيح هذا التعريف: أن تشريع الأحكام ما قصد به إلا 
تحقيق مصالح الناس» أي حلب نفع لهم أو دفع ضرر أو 
رفع حرج عنهمء وان مصالح الناس لا تنحصر جزنياتهاء ولا 
تتناهی افرادها وانها تتجدد بتجدد احوال الناس وتتطور 
باختلاف البيثات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعا في زمن 
وضررا في آخر. وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعا 
في بيئة ويجلب ضررا في بيئة أخرى. 

فالمصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقهاء ودل على 
اعتبارها عللا لما شرعه»ء وتسمی في اصطلاح 
الأصوليين: المصالح المعتبرة من الشارع» مثل حفظ حياة 
الناس. شرع الشارع له إيجاب القصاص من القاتل 
العامد. وحفظ مالهم الذي شرع له حد السارق 
والسارفة. وحفظ عرضهم الذي شرع له حد القذى 
للزاني والزانية» فكل من القتل العمد. والسرقة. والقذف» 
والزناء وصف 
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مناسب. أي أن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحةء 
وهو معتبر من الشارع لأن الشارع بني الحكم عليهء 
وهذا المناسب المعتبر من الشارع إما مناسب مؤترء وإما 
مناسب ملائم على حسب نوع اعتبار الشارع له» ولا 
خلاف في التشريع بناء عليه كما قدمنا. 

وأما المصالح التي اقتضتها البيئات والطوارئ بعد انقطاع 
الوحي» ولم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقهاء ولم يقم 
دلیل منه على اعتبارها او إلغانهاء فهذه تسمی المناسب 
المرسل أو بعبارة أخرى المصلحة المرسلة. مثل 
المصلحة التي اقتضت أن الزواج الذي لا يثبت بوثيقة 
رسمية لا تسمع الدعوى به عند الإنكار» ومثل المصلحة 
التنى اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل 
الملكيةء فهذه كلها مصالح لم يشرع الشارع أحكاما لهاء 
ولم يدل دليل منه على اعتبارها أو إلغاءهاء فهي مصالح 
أدلة من يحتجون بها: 

ذهب حمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة 
حجة شرعية يبني عليها تشريع الأحكام, وأن الواقعة 
التي لا حكم فيها بنص أو إحماع قياس أو استحسان»ء 
يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقةء ولا 
يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وحود 
شاهد من الشرع باعتبارها.۔ 

ودليلهم على هذا أمران: 

اولهما: ان مصالح الناس تتجدد ولا تتناهی» فلو لم تشرع 
الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس. ولما يقتضيه 
تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها 
الشارع فقط. لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف 
الأزمنة والأمكنة» ووقف التشريع عن مسايرة تطورات 
الناس ومصالحهم. وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من 
تحقيق مصالح الناس. 

وتانيهما: أن من استقرأً تشريع الصحابة والتابعين 
والأئمة المجتهدين؛ يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة 


لتحقيق مطلق المصلحة. لا لقيام شاهد باعتبارها. 
- فأبو بكر حمع الصحف المغرقة التي كان مدونا فيها 
القرآن ٤‏ وحارب 
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مانعي الزكاة» واستخلف عمر بن الخطاب. 

- وعمر أمضى الطلاق تلاتا بكلمة واحدة» ومنع سهم 
المؤلغة فلوبهم من الصدفات. ووضع الخراج» ودون 
الدواوين» واتخذ السجون. ووقف تنفيذ حد السرفقة في 
عام المجاعة. 

- وعتمان حمع المسلمين على مصحف واحد ونشره 
وحرق ما عداه» وورن زوحة من طلق زوحته للفرار من 
إرتها. 

- وعلي حرق الغلاة من الشيعة الرواقض. 

- والحنغية حجروا على المغتي الماحنء والطبيب 
الجاهر. والمكاري المغلس. 

- والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى 
إقراره. 

- والشافعية أوحبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا 
الواحد. 

وحميع هذه المصالح التي قصدوها بما شرعوه من 
الأحكام هي مصالح مرسلة» وقد شرعوا بناء عليها لأنها 
مصلحة» ولأنها دليل من الشارع على إلغائهاء وما وقغوا 
عن التشريع لمصلحة حتیى يشهد شاهد شرعي ِ 
باعتبارهاء ولهذا قال القرافي: "إن الصحابة عملوا أمورا 
لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار" . وقال ابن 
عقيل: "السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى 
الصلاحء وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه الرسول. ولا نزل 
به وحي» ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع»ء 
فقد غلط وغلط الصحابة في شريعتهم" 

شروط الاحتجاج بها: 


من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاح بها 
حتی لا تکون باب للتشريچ بالهوى والتشهي» ولهذا 
اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبني عليه 
التشريع شروطا تلانة: 

أولها: أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهميةء 
والمراد بها أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة 
يجلب نفعا أو يدفع ضرراء وأما مجرد توهم أن التشريع 
يجلب نغعاء من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا 
بناء على مصلحة وهمية» ومتال هذه المصلحة التي 
تتوهم في سلب الزوج حق تطلیق زوحته» وحعل حق 
التطليق للقاضي فقط في حميع الحالات. 

تانيها: أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية»ء 
والمراد بهذا أن 
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يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكبر 
عدد من الناس» أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد 
أو أفراد قلائل منهمء فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة 
خاصة بأمير أو عظيمء > بصرف النظر عن حمهور الناس 
ومصالحهم. فلابد ان تكون لمنفعة حمهور الناس. 

تالتها: أن لا بعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأً 
ثبت بالنص أو الإحماع: فلا يصح اعتبار المصلحة التي 
تقتضي مساواة الابن والبنت في الإرت. لأن هذه مصلحة 
ملغاة لمعارضتها نص القرآن» ولهذا کانت فتوی یحیى بن 
يحيى الليثي المالكي فقيه الأندلس. وتلميذ الإمام مالك 
بن أنس خاطئة؛ وذلك أن أحد ملوك الأندلس أفطر عمدا 
في رمضان. فأفتاه الإمام يحيى بأنه لا كغارة لإفطاره إلا 
أن يصوم شهرین متتابعین» وبنى فتواه على أن 
المصلحة تقتضي هذا إذ إن المقصود من الكغارة زحر 
المذنب وردعه حتى لا يعود إلى مثل ذنبهء ولا يردع هدا 
الملك إلا هذاء فأما إعتاقه رقبة فهذا يسير عليه ولا ردع 


فيه» فهذه الفتوى بينت على مصلحة ولكنها تعارض نصاء 
لأن النص صريح في أن كغارة من أفطر في رمضان عمدا 
إعتاق رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء بلا تفريق بين ملك 
يفطر وفقير يفطرء فالمصلحة التي اعتبرها المغتي 
لإلزام الملك بالتكفير بصيام شهرين مصلحة خاصة 
ليست مرسلة بل هي ملغاة. 

ومن هذا يتبين أن المصلحةء وبعبارة أخرى الوصف 
المناسب إذا دل شاهد شرعي على اعتباره بنوع من 
أنواع الاعتبارء فهو المناسب المعتبر من الشارع» وهو إما 
المناسب المؤتر أو المناسب الملائمء وإذا دل شاهد 
شرعي على إلغاء اعتباره فهو المناسب الملغي» وإذا لم 
یدل شاهد شرعی علی اعتباره ولا على إلغانه فهو 
المناسب المرسل وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة. 
أظهر شبه من لا يحتجون بها: 

ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة 
التي لم یشهد شاهد شرعی باعتبارها ولا بإلغانها لا 
يبني علیها تشریع. 
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ودلیلهم أمران: 

الأول: أن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها 
وبما أرشدت إليه من القياس» والشارع لم يترك الناس 
سدى. ولم يهمل أية مصلحة من غير إرشاد إلى التشريع 
لها فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارهاء 
والمصلحة التي لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست 
في الحقيقة مصلحةء وما هى إلا مصلحة وهمية ولا 
يصح بناء التشريع عليها. 

والثاني: أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح 
باب لأهواء ذوي الأهواء» من الولاة والأمراء ورحال الإفتاءء 
فبعض هؤلاء فد يغلب عليهم الهوى والغرض فيتخيلون 


المغاسد مصالحء والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف 
الآراء والبيثات ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتح 
باب الشر. 

والظاهر لي: هو ترحيح بناء التشريع على المصلحة 
المرسلة. لأنه إذا لم يفتح هذا الباب حمد التشريع 
الإسلامي» ووقف عن مسايرة الأزمان والبيثات. ومن 
قال: إن كل حزئية من حزئيات مصالح الناس» في أي 
زمن وفي أي بيئة قد راعاها الشارع» وشرع بنصوصه 
ومبادنه العامة ما يشهد لها ويلائمهاء فقوله لا يؤیده 
الواقع. فإنه مما لا ريب فيه أن بعض المصالح التي تجد لا 
یظهر شاهد شرعیي على اعتبارها ذاتها. 

ومن خاف من العبث والظلم واتباع الهوى باسم 
المصلحة المطلقةء يدفع خوفه بأن المصلحة المطلقة لا 
يبني عليها تشريع إلا إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة 
التي بينّاها. وهي أن تكون مصلحة عامة حقيقة لا 
تخالف نصا شرعياً ولا مبدا شرعياً. 

قال ابن القيم: "من المسلمين من فرطوا في رعاية 
المصلحة المرسلة.ء فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بمصالح العباد محتاحة إلى غيرهاء وسدوا على أنفسهم 
طرقا صحيحة من طرق الحق والعدل» ومنهم من أفرطوا 
فسوغوا من ينافي شرع الله واحدثوا شرا طویلا وفسادا 
عريضا". 
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العرف هو ما تعارفه الناس وساروا علیه» من قول» أو 
فعل» أو ترك» ويسمى العادة. وفي لسان الشرعيين لا 
فرق بين العرف والعادةء فالعرف العملي: مثل تعارف 
الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية. والعرف 
القولي: مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون 
الأنثى» وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ اللحم على 
السمك. والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف 
طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخلاف الإحماع فإنه يتكون 
من اتغاق المجتهدين خاصة.ء ولا دخل للعامة في تكوينه. 
2- أنواعه: 

العرق نوعان: عرق صحيح. وعرف فاسد. 

فالعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس. ولا يخالف دليل 
شرعيا ولا يحل محرماً ولا يبطل واحباً» كتعارف الناس 
عقد الاستصناع»ء وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم 
ومؤخرء وتعارفهم أن الزوحة لا تزف إلى زوجحها إلا إذا 
قبضت حزءا من مهرهاء وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب 
إلى خطيبته من حلي وتياب هو هدية لا من المهر. 

وأما العرف الغاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف 
الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواحب» مثل تعارف 
الناس كتيرا من المنكرات في الموالد والمآتمء وتعارفهم 
أكل الربا وعقود المقامرة. 

3- حکمه: 

أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي 
القضاء» وعلى المجتهد مراعاة في تشريعه؛ وعلى 
القاضي مراعاته في قضانه؛ لأن ما 
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تغارفه الناشن وها ساروا غلنه صار هن -حاحا نوفا 
وفصالكون فا ذامل تالف الشرع خن فواغاة: 
والشارع راعي الصحيح من عرف العرب في التشريعء 
ففرض الدية على العاقلةء وشرط الكفاءة في الزواج 


واعتبر العصبية في الولاية والإرت. 

ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة.ء والعرى في 
الشرع له اعتبار» والإمام مالك بنى كثيرا من أحكامه 
على عمل أهل المدينةء وأبو حنيغة وأصحابه اختلغوا في 
أحكام بناء على اختلاف أعرافهم. والشافعي لما هبط 
إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو 
في بغداد. لتغير العرف. ولهذا له مذهبان قدیم وحدید. 
وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرفء منها 
إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن يشهد 
له العرف.ء وإذا لم يتفق الزوحان على المقدم والمؤخر 
من المهر فالحكم هو العرف» زمن حلف لا يأكل لحما 
فأكل سمكا لا يحنث بناء على العرف» والمنقول يصح 
وقغه إذا حری به العرف. والشرط في العقد یکون صحیحا 
اذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو حرى به العرف. 

وقد أَلّف العلامة المرحوم ابن عابدين رسالة سماها: 
"نشر العرف فيما بني من الآأحكام على العرف" » ومن 
العبارات المشهورة: " المعروف عرفا كالمشروط شرطاء 
والثتابت بالعرف كالتابت بالنص" 

وأما العرف الغاسد فلا تجب مراعاته لأن في مراعاته 
معارضة دليل شرعى أو إبطال حكم شرعي» فإذا تعارف 
الناس عقدا من العقود الغاسدة كعقد ربويء أو عقد فيه 
غرر وخطر. فلا يكون لهذا العرف أتثر في إباحة هذا العقدء 
ولهذا لا يعتبر في القوانين الوضعية عرف يخالف الدستور 
أو النظام العام وإنما ينظر في مثل هذا العقد من حهة 
أخرى» وهي أن هذا العقد هل بعد من ضرورات الناس أو 
حاحياتهم. بحيث إذا أبطل يختل نظام حياتهم أو ينالهم 
حرج أو ضيق أولا؟ فإن کان من ضرورياتهم أو حاحياتهم 
يباح لأن الضرورات تبيح المحظورات. والحاحات تنزل 
منزلتها في هذاء وإن لم یکن من ضرورياتهم ولا من 
حاحیاتهم يحكم ببطلانه ولا عبرة لجریان العرف به. 
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والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكاناء 
لأن الغرع يتغير بتغير أصله» ولهذا يقول الفقهاء في مثل 
هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر وزمان. لا اختلاف حجة 
وبرهان. 

والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا: وهو 
في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة» وهو كما 
يراعي في تشريع الأحكام يراعي في تفسير النصوص»ء 
فيخصص به العام ويقيد به المطلق. وقد يترك القياس 
بالعرف ولهذا صح عقد الاستصناعء لجريان العرف به وإن 
کان قیاس لا يصح لأنه عقد على معدوم. 


الدليل التامن 
الاستصحاب 
1- تعریغه 
2- حجيته 


الاستصحاب في اللغة: اعتبار المصاحبة» وفي اصطلاح 
الأصوليين: وهو الحكم على الشيء بالحال التي كان 
عليها من قبل» حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال» أو 
هو حعل الحكم الذي كان تابتا في الماضيى باقيا في 
الحال حتى يقوم دليل على تغیره. 

فإذا سنل المجتهد عن حكم عقد او تصرف» ولم يجد نصا 
فى القرآن أو السنة ولا دليلا شرعيا يطلق على حكمه»ء 
حكم باباحة هذا العقد أو التصرف بناء على أن الأصل في 
الأشياء الإباحة» وهي الحال التي خلق الله عليها ما في 
الأرض حميعه» فما لم يقم دليل على تغيرها فالشيء 
على إباحته الأصلية. 

وإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو حماد أو نبات أو أي 
طعام أو أي شراب أو عمل من الأعمال ولم يجد دليلا 
شرعيا على حكمه»ء حكم بإباحته» لأن الإباحة هي الأصل 
ولم يقم دلیل على تغیره. 


وإنما كان الأصل في الأشياء الإباحة. لأن الله قال في 
کتابه الکریم: 


(1/91) 


و هو الذي حَلَق لَكُم ما في الأَرّض حَميعاً ) [البقرة: 29]ء 
وصرّح في عدة آيات بأنه سخر للناس ما في السموات 
وما في الأرض. ولا يكون ما في الأرض مخلوقا للناس 
ومسخراً لهم إلا إذا كان مباحا لهم لأنه لو كان محظورا 
علیهم ما کان لهم. 

الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة 
حکم ما عرض له ولهذا قال الأصولیون: انه آخر مدار 
الفتوى وهو الحكم على الشيء بما کان تابتا له مادام لم 
يقم دلیل یغیره. وهذا طریق في الاستدلال قد فطر عليه 
الناس وساروا عليه في حميع تصرفاتهم وأحكامهم. 
فمن عرف إنساناً حياً حکم بحیاته وبني تصرفاته علی 
هذه الحياة» حتى يقوم الدليل على وفاته» ومن عرف 
فلانة زوحة فلان شهد بالزوحية ما دام لم يقم له دليل 
على انتهانها. وهکذا کل من علم وحود أمر حکم بوحوده 
حتی يقوم الدلیل على عدمه» ومن علم عدم امر حکم 
بعدمه حتی يقوم الدلیل على وحوده» ‏ _ 

وقد درج على هذا القضاء. فالملك الثابت لآأي إنسان 
بسبب من أسباب الملك یعتبر قائما حتی يثبت ما یزیله. 
والحل التابت للزوحية بعقد الزواج يعتبر فائما حتى يثبت 
ما يزيله. والذمة المشغولة بدين أو بأي التزام تعتبر 
مشغولهة به حتی یثبت ما یخلیها منه. والدمه البرینة من 
شغلها بدين أو التزام تعتبر بريئنة حتى يثبت ما يشغلها. 
والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. 
وعلى هذا الاستصحاب بنيت المادة (180) من لانحة 
ترتيب المحاكم الشرعية ونصها: "تكفي الشهادة بالدين 
وإن لم يصرح ببقانه في ذمة المدينء وكذا الشهادة 


بالعين"» والمادة (181) منها ونصها: "تكفي الشهادة 
بالوصية أو الإيصاء وإن لم يصرح بإصرار الموصي إلى 
وفت الوفاة" 

وعلى الاستصحاب بنيت المبادى الشرعية الآتية: 

- الأصل بقاء ما کان على ما کان حتى يثبت ما يغيره. 
- الأصل في الأشياء الإباحة. 

- ما تبت باليقين لا يزول بالشك. 

- الأصل في الإنسان البراءة. 


(1/92) 


والحق أن عد الاستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه 
تجوز لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به 
الحكم السابق» وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا 
الدليل على حكمه. 

وقد قرر علماء الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفع لا 
للإتبات» مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما 
کان. ودع ما یخالغه حتی يقوم دلیل يتبىت هذا الذي 
يخالغهء وليس حجة لإثبات أمر غير ثابت» ويوضح هذا ما 
قرروه في المفقود وهو الغانب الذي لا يدري مکانه ولا 
تعلم حیاته ولا وفاته» فهذا المفقود یحکم بأنه 
باستصحاب الحال التي عرف بها حتى يقوم دليل على 
وفاته» وهذا الاستصحاب الذي دل على حياته حجة تدفع 
بها دعوی وهفاته والإرت منه وفسخ إحارته» وطلاق 
زوحته» ولکنه ليس حجة لإثبات إرته من غيره لأن حياته 
الثابتة بالاستصحاب حياة اعتبارية لا حقيقة. 


الدليل التاسع : شرع من فبلا 

إذا قص القرآن أو السنة الصحيحة حكما من الأحكام 
الشرعية»ء التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم» على 
ألسنة رسلهم ونص على أنها مكتوبة عليناء كما كانت 
مكتوبة عليهمء فلا خلاف في أنها شرع لنا وقانون واحب 


اباعه» بتقریر شرعنا لهاء کقوله تعالی: [ يا أَيُهَا الّذِين 
آَمَنُوأً كُتبَ عَلَيْكُمُ الصْيَامٌ كَمَّا كُيِبَ عَلَّى الَّذين من قَبْلِكُمْ) 
[البقرة: 183] . 

وإذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من هذه 
الأحكام» وقام الدليل الشرعي على نسخة ورفعه عنّاء 
فلا خلاف فی أنه لیس شرعا لنا بالدليل الناسخ من 
شرعناء مثل ما كان في شريعة موسى من أن العاصي 
لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه»ء ومن أن الثوب إذا أصابته 
نجاسة لا يطره إلا قطع ما أصيب منه» وغير ذلك من 
الأحكام التي كانت إصرآً حمله الذين من قبلنا ورفعه الله 
عنا۔ 


(1/93) 


وموضع الخلاف هو ما قصه علینا الله أو رسوله من أحکام 
الشرائع السابقة» ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه 
مکتوب علینا کما کتب علیهمء أو أنه مرفوع عنا ومنسوخء 
کقوله تعالی: [ من ¿ أخل ذلك كَتَبْتا على بي إسرائِیل أنه 
من فقتل تفساً بغَيْرٍ تفس أو فَسَادِ في الأَرْضْ فكَأنما فقتل 
الاس حَميعاً { [الماندة :32[ وفوله: } وكتبتا علبْهم فِيهَا 
أن التفس بالتفس وَالعَبْن بالعبْن والآأنف بالأنف والأذنَ 


بالأّذُن › والسن بالسن والْخُرّوح قصاص) [ المائدة :45[ 
فقال حمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية: أن 


یکون شرعاً لنا وعلینا اتباعه وتطبیقه» مادام قد قص 
علینا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه» لأنه من الأحكام 
الإلهية التي شرعها الله على ألسنة رسله» وقصه علينا 
ولم يدل الدليل على نسخهاء فيجب على المكلغفين 
اتباعها. ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي 
وقتل الرحل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى: [ النْفْسَ 
بالتفس ) [المائدة:45 ]. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يكون شرعاً لنا لأن شريعتنا 
ناسخة للشرائع السابقة» إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره. 


والحق هو المذهب الأول. لأن شريعتنا إنما نسخت من 
الشرانع السابقة ما يخالفها فقطء ولأن قص القرآن علينا 
حکماً شرعیا سابقا بدون نص على نسخه هو تشريعچ لنا 
ضمناًء لأنه حكم إلهي بلغه الرسول إلينا ولم يدل دليل 
على رفعه عناء ولآن القرآن مصدق لما بین يديه من 
التوراة والإنجيل» فما لم ينسخ حكما في أحدهما فهو 
مقرر له. 


الدليل العاشر 

مذهب الصحابي 

بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - » تصدى لإفتاء 
المسلمين والتشريع لهم حماعة من الصحابةء عرفوا 
بالفقه والعلم طول ملازمة الرسول وفهم القرآن 
وأحكامه» وقد صدرت عنهم عدة فتاوى في وقائع 
مختلغة» وعني بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين 
بروایتھا وتدوینھاء حتی ان منهم من کان یدونها من سنن 
الرسول» 


(1/94) 


فهل هذه الفتاوى من المصادر التشريعية الملحقة 
بالنصوص بحين أن المجتهد يجب عليه أن يرحع إليها قبل 
أن يلجا إلى القياس؟ أو هي مجرد آراء إفرادية احتهادية 
ليست حجة على المسلمين؟ 

وخلاصة القول فى هذا الموضوع: أنه لا خلاف فى أن 
قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والعقد يكون حجة 
على المسلمین. لأنه لابد أن یکون قاله عن سماع من 
الرسول. كقول عائشة رضي الله عنها :لا يمكث الحمل 
في بطن أمه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل". 
فمتل هذا ليس مجالا للاجحتهاد والرأيء فاذا صح فمصدره 
السماع من الرسول. وهو من السنة وإن كان في ظاهر 
الأمر من قول الصحابي. 


ولا خلاف أيضا فى أن قول الصحابىي. الذي لم يعرف له 
مخالف من الصحابة يكون حجة على المسلمين.» لأن 
اتغافهم على حكم وافعة مع قرب عهدهم بالرسولء 
وعلمهم باسرار التشريع واختلافهم في وفائع كثيرة 
غيرها دليل على استنادهم إلى دليل قاطعء وهذا لما 
اتفقوا على توريث الجدات السدس كان حكما واحبا 
اتباعه» ولم یعرف فيه خلاف بین المسلمین. 

وإنما الخلاف في قول الصحابي الصادر عن رأيه 
واحتهاده» ولم تتفق عليه كلمة الصحابة. 

فقال أبو حنيغفة ومن وافقوه: إذا لم أجد في كتاب الله ولا 
سنة رسوله» أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول 
من شئت» ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيره. فالإمام أبو 
حنيفة لا يرى راي واحد معين منهم حجة» فله ان ياخذ 
برأي من شاء منهمء ولکنه لا يسوغ مخالغة آرانهم 
حميعاء فهو لا يسوعغ في القياس فى الواقعة ما دام 
للصحابة في حكم الواقعة فيها بأي قول من أقوالهم. 
ولعل من وحهته أن اختلاف الصحابة في حكم الواقعة 
إلى قولين إحماع منهم على أنه لا ثتالث» واختلافهم إلى 
تلاتة أقوال إحماع منهم على أنه لا رابع» فالخروج من 
أقوالهم حميعا خروج عن إحماعهم. 
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وظاهر كلام الإمام الشافعی أنه لا يرى رأي واحد معين 
منهم حجةء ويسوغ مخالغة آرائهم حميعاء والاحتهاد في 
الاستنباط رأى آخر. لأنها مجموعة آراء احتهادية فردية 
لغير معصومين. وكما حاز للصحابي أن يخالف الصحابي 
يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهماء ولهذا قال 
الشافعي "ا يجوز الحكم أو الإفتاء إلا من حهة خبر لازم 
وذلك الكتاب أو السنة. أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون 
فیه» أو قياس على بعض هذا ". 


القسم الثاني : في الأحكام الشرعية 

مباحث الأحكام في علم أصول الفقه أربعة: 

1- الحاکم: وهو من صدر عنه الحکم. 

2- والحکم: وهو ما صدر من الحاکم دالا على إرادته في 
فعل المكلف. 

3- والمحكوم فيه: وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم 
بa.۔‏ 

4- والمحكوم عليه: وهو المكلف الذي تعلق الحكم 
بفعله. 


1- الحاكم : 

1-من هو ؟ 

2- بم یعرف حکمه؟ 

لا خلاف بين علماء المسلمين» في أن مصدر الأحكام 
الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانهء سواء 
أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص التي 
أوحي بها إلى رسوله»ء أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه 
في فعل المكلف. بواسطة الدلانل والأمارات التي 
شرعها لاستنباط أحكامه»ء ولهذا اتفقت کلمتهم على 
تعريف الحكم الشرعيى بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعاء واشتهر من أصولهم لا 
حكم إلا لله" وهذا 
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مصداق قوله سبحانه: [ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو 
خير الغاصلين ) [الأنعام: 57]. 

وإنما اختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في 
أفعال المكلفين. هل يمكن للعقل أن بعرفها بنفسه من 
غير وساطة رسل الله وكتبه» بحيث أن من لم تبلغه دعوة 
رسول یستطیع أن یعرف حکم الله فی أفعاله بعقله أم لا 
يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلغفين 


بنفسه من غير وساطة رسل الله وکتبه؟ 

فلا خلاف في أن الحاكم هو الله » وإنما الخلاف فيما يعرف 
به حکم اللّه. 

ولعلماء المسلمين في هذا الخلاف مذاهب نثلاتة: 

1- مذهب الأشاعرة: 

أتباع أبي الحسن الأشعري: وهو أنه لا يمكن للعقل أن 
يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله 
وكتبه؛ لأن العقول تختلف اختلافا بيّنا في الأفعال. فبعض 
العقول يستحسن بعض الأفعال» وبعضها يستقبحهاء بل 
عقل الشخص الواحد يختلف في الفعل الواحد. وكثيرا ما 
يغلب الهوى على العقل فيكون التحسين أو التقبيح بناء 
على الهوی» فعلی هذا لا یمکن أن يقال ما رآه العقل 
حسنا فهو حسن عند اللّهء ومطلوب لله فعله. ویثاب عليه 
من الله فاعله» وما رآه العقل قبيحا فهو عند اللّه» ومطلوب 
لله ترکهء ویعاقب من الله فاعله. 

وأساس هذا المذهب: أن اللحسن من أفعال المكلفين 
هو ما دل الشارع على أنه حسن باباحته أو طلب فعله»ء 
والقبح هو ما دل الشارع على أنه قبیح یطلبه ترکه» 
وليس الحسن ما رآه العقل حسنا ولا القبيح ما رآه العقل 
فبيحاء فمقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو 
الشرع لا العقلء وهذا يتغفق وما ذهب إليه بعض علماء 
الأخلاق من أن مقياس الخير والشر هو القانون» فما 
آوحبه القانون أو آباحه فهو خير وما حظره فهو شر 
وعلى هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلغفا من الله بغعل 
شيء > أو ترك شيء» إلا إذا بلغته دعوة الرسول وما 
شرعه الله» ولا يثاب أحد على فعل شيء ولا يعاقب على 
ترك أو فعلء» إلا إذا علم من طريق رسل الله ما يجب عليه 
فعله وما 
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یجب عليه ترکه. فمن عاش في عزلة تامة بحیت لم 
تبلغه دعوة رسول ولا شرعه فه غير مکلف من الله 
بشيء ولا يستحق توابا ولا عقابا. وأهل الفترة- وهم من 
عاشوا من بعد موت رسول وفبل مبعث رسول- غير 
مکلفین بشي » ولا يستحقون توابا ولا عقابا۔ ويؤيد هذا 
المذهب قوله سبحانه: [ وما كتا مُعذبین حَتّى تنعت 
رَسْولاً ) "الإسراء: 15". 

2- مذهب المعتزلة: 

أتباع واصل بن عطاء: وهو أنه يمكن أن يعرف حكم الله 
في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله 
وکتبه» لأن کل فعل من أفعال المکلفین فيه صفات وله 
آثار تجعله ضارا أو نافعاء فيستطيع العقل بناء على صفغات 
الفعل» وما يترتب عليه من نفع أو ضرر أن يحكم بأنه 
حسن أو قبيح» وحكم الله سبحانه على الأفعال هو على 
حسب ما تدرکه العقول بمن نفعها آو ضررهاء فهو 
سبحانه یطالب المکلفین بفعل ما فيه نفعهم حسب 
إدراك عقولهم؛ وبترك ما فيه ضررهم حسب إدراك 
عقولهم. فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله ویثاب من 
الله فاعله» وما رآه العقل قبیحا فهو مطلوب لله ترکه 
ویعاقب من الله فاعله. 

وأساس هذا المذهب: أن الحسن من الأفعال ما رآه 
العقل حسنا لما فيه من نفع والقبيح من الأفعال ما رآح 
العقل قبيحا لما فيه من ضررء وأن أحكام الله في أفعال 
المكلغين هي على وفق ما تدرکه عقولهم فیها من 
حسن آو قبح. وهذا المذهب يتفق وما ذهب إليه أكثر 
علماء الأخلاق من أن مقياس الخير والشر هو ما يدرك 
في الفعل من نغع أو ضرر لأكبر مجموعة من الناس يصل 
إليهم أتر الفعل. 

وعلى هذا المذهب؛ فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا 
شرائعهم فهم مکلفون من الله بفعل ما يهدیهم عقلهم 
إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعلهء وبترك ما 
يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح ويعاقبون من الله على فعله. 


وأصحاب هذا المذهب يؤيدونه بأنه لا يستطيع عاقل أن 
ینکر أن کل فعل فيه خواص وله آثار تجعله حسنا أو 
قبيحاء ومن الذي لا يدرك بعقله أن الشرك على النعمة 
والصدق والوفاء والأمانة كل منها حسنء وأن ضد كل منها 
قبيح. ولا يستطيع عاقل أن 
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ینکر أن الله ما شرع أحكامه في أفعال المكلفين إلا بناء 
على ما فيها من نفع أو ضررء ویقولون: إن من بلغتهم 
شرائچ الله مکلفون من الله بما تقضي به هذه الشرائچ 
ومن لم تبلغهم شرائع الله مکلفون من الله بما تهديهم 
إليه عقولهم. فعلیهم ان يفعلوا ما تستحسنه عقولهمء 
وأن يتركوا ما تستقبحه عقولهم. 

3- مذهب الماتريدية: 

أتباع أبي منصور الماتريديء وهذا المذهب وسط معتدل » 
وهو الراحح في رأيي؛ وخلاصته أن أفعال المكلفين فيها 
خواص ولها آثار تقتضي حسنها أو قبحهاء وأن العقل بناء 
على هذه الخواص والآتار يستطيع الحكم بأن هذا الغعل 
حسن وهذا الفعل قبيح» وما رآه العقل السليم حسنا فهو 
حسن » وما رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح. ولكن 
لايلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق 
ما تدرکه عقولنا فيها من حسن أو قبح. لأن العقول مهما 
نضجت قد تخطئ. ولأن بعض الأفعال مما تشتبه فيه 
العقول. فلا تلازم بين أحكام الله وما تدركه العقول. وعلى 
هذا لا سبيل إلى معرفة حكم الله إلا بواسطة رسله. 
فهؤلاء وافقوا المعتزلة في أن حسن الأفعال وقبحها مما 
تدرکه العقول بناء على ما تدرکه من نفعها أو ضررهاء 
وخالفوهم في أن حكم الله لابد أن یکون على وقق حکم 
العقلء وفي أن ما أدرك العقل حسنة فهو مطلوب لله 
فعلهء وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب لله ترکه. 
ووافقوا الأشاعرة في أنه لا يعرف حكم الله إلا بواسطة 


رسله وكتبه» وخالفوهم في أن الحسن والقبح للأفعال 
شرعيان لا عقليان. وفي أن الفعل لا يكون حسنا إلا 
بطلب الله فعلهء ولا یکون قبیحا إلا بطلب الله ترکه. لأن 
هذا ظاهر البطلان. فان أمهات الفضانل يدرك العقل 
حسنها لما فيها من نغع» وأمهات الرذائل يدرك العقل 
فبحها لما فیها من ضرر و ولو لم یرد بهذا شرع. 

وهذا الخلاف لا يترتب عليه اتر إلا بالنسبة لمن لم تبلغهم 
شرائع الرسلء وأما من بلغتهم شرانع الرسل فمقياس 
الحسن والقبح للافعال بالنسبة لهم ما ورد فقي شريعتهم 
لا ما تدرکه عقولهم بالاتغاق. فما آمر به الشارع فهو 
حسن ومطلوب فعله ویتاب فاعله» وما نهی عنه الشارع 
فهو قفبیح ومطلوب ترکه ویعاقب فاعله. 
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2- الحکم 

1- تعریفه . 

2- أنواعه . 

3- أقسام کل نوع 


1- تعریغفه: 

الحكم الشرعى في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب 
الشارع المتعلق بأفعال المكلفين» طلباً أو تخييراء أو 
وضعاً. 

فقوله تعالى: [ أوْفوا بالْعَقّود) [المائدة: 1]. هذا خطاب 
من الشارع متعلق بالإيغاء بالعقود طلبا لغعله . وفوله 
تعالى: } لا يسخر قوم من فوم) [الحجرات: 11]» هذا 
خطاب من الشارع متعلق بالسخرية طلبا لتركها. وفوله 
سبحانه: [ فإن خفثُمالا يُقيمَا خُذود الله فلا اح عليْهما 
فيمًَا افْتَدَت به ) [البقرة: 229]. هذا خطاب من الشارع 
متعلق بأخذ الزوج بدلا من زوحته نظیر تطليقها تخییرا 
فيه. وقول الرسول :ل یرت القاتل" هذا خطاب من 


الشارع متعلق بالقتل وضعا له مانعا من الإرت. 

فنفس النص الصادر من الشارع الدال على طلب أو 
تخيير أو وضع هو الحكم الشرعي في اصطلاح 
الأصوليين» وهذا يوافق اصطلاح القضائيين الآن؛ فهم 
يريدون بالحكم نفس النص الذي يصدر من القاصضي؛ 
ولهذا يقولون: منطق الحكم كذا يقولون: أجلت القضية 
وأما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء: فهو الأتثر الذي 
يقتضيه خطاب الشارع في الفعل » كالوحوب والحرمة 
والإباحة. 

فقوله تعالى: } أَوْفوأً بالْعَقّود) [المائدة: 1]» يقتضى 
وحوب الإيغاء بالعقود. 

فالنص نغسه هو الحكم في اصطلاح الأصوليين» ووحوب 
الإيغاء هو الحكم في اصطلاح الفقهاء. وقوله تعالى: [ ولا 
تَقَرَبُواً الى ) [الإسراء: 32]» هو الحكم في اصطلاح 
الأصوليين» وحرمة قربان الزنا هو الحكم في اصطلاح 
الفقهاء. 
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ولا يتوهم متوهم من تعريف الحكم الشرعي في ِ 
اصطلاح الأصوليين. بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلفينء بأن الحكم الشرعي خاص بالنصوص لأنها هي 
الخطاب من الشارع وأنه لا يشمل الأدلة الشرعية 
الأخرى من إحماع أو قياس أو غيرها لأن سائر الأدلة 
الشرعية غير النصوص عند التحقيق تعود إلى النصوص» 
فهو في الحقيقة خطاب من الشارع ولكنه غير مباشرء 
فكل دليل شرعي تعلق بفعل من أفعال المكلفغفين» طلبا 
أو تخييرا أو وضعا فهو حكم شرعي في اصطلاح 
الأصوليين. 

2- أنواعه : 

من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين يؤخذ 


أنه ليس نوعا واحداء لأنه إما أن يتعلق بفعل المكلف 
على حهة الطلب.ء أو على حهة التخيير أو على حهة 
الوضع. وقد اصطلح علماء الأصول على تسمية الحكم 
المتعلق بغعل المكلف على حهة الطلب أو التخيير 
بالحكم التكليفي»ء وعلى تسمية الحكم المتعلق بغفعل 
المكلف على حهة الوضع بالحكم الوضعيء» ولهذا قرروا 
ان الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفيء 
حکكم وضعي. 

فالحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف»ء 
أو کفه عن فعله أو تخییره بین فعل والکف عنه. 

فمتال ما اقتضی طلب فعل من المكلف قوله تعالی: 

[ څد مِن أمْوَالهم صدَقة) [التوبة: 103]» وقوله : } وله 
على الاس جج الْبَيْت ) [آل عمران 97] وقوله: [ یا ايها 
الّذِين آمَنُوأ أُوْفوأ بالعَفُود ) [ المائدة: 1]» وغير ذلك من 
النصوص التي تطلب من المكلف أفعالا. 

ومثال ما اقتضی طلب الكف عن فعل. قوله تعالی: } لا 
يَسْخَرٌ قوم مَّن فَومٍ) [الحجرات: 11]» وقوله :ولا تَقَرَبُوا 
الزنی ) [الإسراء: 32]. وفوله : [ خُرْمَت عَلَيْكَمُ الَْمَيْتَة 
وَالْذَمُ وَلَحْمٌ الخنزير ) [المانئدة: 3]» وغير ذلك من 
النصوص التي تطلب من المكلف الكف عن أفعال. 
ومثال ما اقتضى تخيير المكلف بين فعل والكف عنهء 
قوله تعالی: ‏ وَإِذا حَلَلْنْمْ فاصْطَادُوا ) [ الماندة:3]ء. 
وقوله : ذا قُضيَت الصلاة فانتشرَوا في الأَرْض) 
[الحمعة: 10[« 


(1/101) 


وقوله: } وإِذا صْرَبْثْمّْ في الأرْض فليس عَلَيْكَمْ حُنَاح أن 
تقصروا من الصلاة) [النساء: 101]» وغير ذلك من 
والكف عنه. 

وإنما سمي هذا النوع الحكم التكليفي لأنه يتضمن 


تكليف المكلف بفعل أو كف عن فعل أو تخييره بين فعل 
والكف عنه. ووحه التنسمية ظاهر فیما طلب به من 
المكلف فعل أو الكف عنه. وأما ما خير به المكلف بين 
فعل والکف عنه فوحه تسمیيته تکلیفیا غير ظاهر. لانه لا 
تكليف فيه ولهذا فالوا : إن إطلاق الحكم التكليفي عليه 
من باب التخليب. 

وأما الحكم الوضعي: فهو ما اقتضى وضع شيء سببا 
لشي»ءء أو شرطا له » أو مانعا منه. 

فمتال ما اقتضی وضع شيء سببا لشيء قوله تعالی : [ 
يا أيُهَا الذي آَمَنُوأ ذا قُمْنْمْ إلى الصّلاة فاغسيلوأ وُخُوهكُمْ 
وَأيْدِيَكَم إلى الْمَرَافِق ) [المائدة: 6]» اقتضى وضع إرادة 
إقامة الصلاة سببا في إيجاب الوضوء. وقوله: ( والسّارق 
والسّارقَة قَافُطَعَوا أيدِيَهُمَا ) [المائدة: 38]» اقتضى وضع 
السرقة سببا في إيجاب فطع يد السارق. وقول الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - : "من قتل قتیلا فله سلبه" » 
اقتضى وضع قتل القتيل سببا في استحقاق سلبه»ء 
وغير ذلك من النصوص التي اقتضت وضع أسباب 
لمسببات. 

ومتال ما اقتضی وضع شيء شرطا لشي» » قوله تعالی: 
( وله على الاس <ج الت مَن اسْتَطاع إِلَبْه سَبيلاً ) 
[آل عمران: 97]ء اقتضى أن استطاعة السبيل إلى البيت 
شرط لإیجاب حجه. وقوله - صلی الله عليه وسلم - :ل 
نكاح إلا بشاهدين" . اقتضى أن حضور الشاهدين شرط 
لصحة الزواج. وقوله - صلی الله عليه وسلم - :لا مهر 
أقل من عشرة دراهم". اقتضى أن شرط تقدير المهر 
تقديرا صحيحا شرعا أن لا يقل عن عشرة دراهم. وغير 
ذلك من النصوص التي دلت على اشتراط شروط لإيجاب 
الفعلء أو لصحة العقد أو لأي مشروط 

ومتال ما اقتضی حعل شيء مانعا من شي»ء قوله - 
صلی الله عليه وسلم - : "لیس للقاتل میران" اقتضی 
حعل فتل الوارت مورته مانعا من إرته. 
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وإنما سمي الحكم الوضعي. لأن مقتضاه وضع أسباب 
لمسببات. أو شروط لمشروطات. أو موانع من أحكام. 
ويؤخذ مما تقدم أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم 
الوضعي من وحهين: 

أحدهما: أن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل من 
المكلف أو كفه عن فعل» أو تخييره بين فعل شيء والكف 
عنه» وأما الحكم الوضعي فليس مقصودا به تکلیف أو 
تخييرآء وإنما المقصود به بيان أن هذا الشيء سبب لهذا 
المسبب. أو أن هذا شرط لهذا المشروط. أو أن هذا مانع 
من هذا الحكم. 

وتانیهما: أن ما طلب فعله أو الكف عنه» أو خير بین فعله 
وترکه بمقتضی الحکم التکلیفی لابد أن یکون مقدورا 
للمکلف. وفي استطاعته أن یفعله وأن یکف عنه لا 
تكلیف إلا بمقدور > ولا تخیير إلا بين مقدور ومقدور. 

وأما ما حعل سببا أو شرطا أو مانعاء فقد يكون أمراً في 
مقدور المکلف بحیث إذا باشره ترتب عليه أثر» وقد یکون 
أمراً ليس في مقدور المكلف بحيت إذا وحد ترتب عليه 
أثره. 

فمما حعل سبباً وهو مقدور المكلف: صيغ العقود 
والتصرفات. وحميع الجرائم من حنايات وحنح ومخالفات»ء 
بحيث إذا باشر المكلف عقدا أو تصرفا ترتب عليه حكمه»ء 
وإذا ارتكب حريمة استحق عقوبتها. 

ومما حعل شرطا وهو مقدور المكلف: إحضار شاهدين 
في عقد الزواج لصحة العقد. وإبلاغ القدر المسمى مهرا 
إلى عشرة دراهم لصحة تسمية المهر. وتعيين التمن 
والأحل في البيع لصحة العقد. 
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ومما حعل شرطا وهو غير مقدور للمكلف. بلوع الحلم 
لانتهاء الولاية النفسية» وبلوغ الرشد لنفاذ عقود 


المغاوضات المالية 
وكذلك المانع منه ما هو مقدور للمكلف كقتل الوارت 
موروثهء ومنه ما هو مقدور ککون الموصی له وارنا. 
وأحكام القوانين الوضعية كالأحكام الشرعية في أن منها 
ما هو أحكام تكليفية تقتضيى تكليف المكلف بغعل أو كغه 
عن فعل» آو تخييره بين فعل والکف عنه» ومنها ما هو 
احكکام وصضعية تقتضي حعل شيء سبيا لشي»ءء او شرطا 
أو مانعا. 

ونظرة في مواد القانون المدني والتجاري أو قانون 
العقوبات أو الإحراءات الجنائية ترينا عدة أمتلة من 
النوعين» وهذه بعض أمتلة من القانون المدني في باب 
الإيجار: 

المادة 586- "يجب على المستأحر أن يقوم بوفاء الأجرة 
في المواعد المتفق عليها" حكم تكليفي اقتضى فعلا. 
المادة 571- "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه 
أن يحول دون انتغاع المستأحر بالعين المؤحرة". حكم 
المادة 593- "للمستأحر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار 
من الباطن» وذلك عن کل ما استاحره او بعضه ما لم 
يقض الاتغفاق بغير ذلك" 

ومن اليسير التمثيل لأنواع الحكم الوضعيء. لآن أكثر 
النصوص القانونية الوضعية تقتضي وضع أسباب 
لمسببات» أو شروط لمشروطات. أو موانع من آتار. 
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أقسام الحكم التكليفىي 
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: 
الإيجاب . والندب. والتحريم » والكراهة » والإباحة. 


*وذلك لأنه إذا اقتضی طلب فعل. فإن کل اقتضاؤه له 


على وحه التحتيم والإلزام فهو الإيجاب» وأثر الوحوبء 
والمطلوب فعله هو الواحب. 

*وإن کان اقتضاؤه له ليس على وحه التحتيم والإلزام 
فهو الندب؛ وأتثره الندب» والمطلوب فعله هو المندوب. 
*وإذا اقتضی طلب كف عن فعل فان کان اقتضاؤه على 
وحه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثر الحرمةء والمطلوب 
الكف عن فعله هو المحرم. 

*وإن کان اقتضاؤه له ليس على وحه التحتيم والإلزام 
فهو الكراهة» وأثره الكراهةء والمطلوب الكف عن فعله 
فهو المكروه. 

*وإذا اقتضیى تخيير المكلف بين قعل شيء وترکه فهو 
الإباحةء وأثره الإباحةء والفعل الذي خير بين فعله وتركه 
هو المباح. 

فالمطلوب فعله فقسمان: الواحب والمکروه. 

والمطلوب الكف عن فعله قسمان: المحرم والمكروة. 
والمخير بين فعله قسمان: المحرم والمكروه. 

والمخير بين فعله وتركه هو القسم الخامس وهو المباح. 
وسنفرد كل قسم من هذه الاأقسام الخمسة ببيان. 


1- الواحب 

الواحب شرعا: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف 
طلبا حتما بأن اقتران طلبه بما یدل على تحتیم فعله» کما 
إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على التحتيمء أو دل 
على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه» أو آية قرينة 
شرعية أخرى . 

فالصيام واحب لأن الصيغة التي طلب بها دلت تحتيمه»ء إذ 
قال سبحانه: 


(1/105) 


[ كتب عَلَيْكَمٌ الصْيَامُ [البقرة: 183]ء وإيتاء الزوحات 
مهورهن, واحبٍ إِذ قال ا 7 فما ا به 
الصلاةء وإيتاء الزكاة وحج ا > وبر الوالدين, وغیر ذلك 
من المأمورات التي وردت صيغة الأمر بها مطلقة» ودل 
على تحتيم فعلها ما ورد في عدة نصوص من استحقاق 
المكلف العقاب بتركها. فمتى طلب الشارع الفعل ودلت 
القرينة على أن طلبة على وحه التحتيم كان الفعل واجحباء 
سواء أكانت القرينة صيغة الطلب نغفسها أم أمرا خارحيا. 
أقسامه: 

ينقسم الواحب إلى أربع تقسيمات باعتبارات مختلفة: 
التقسيم الأول: الواحب من حهة وقت أدانه؛ إما مؤقت 
وإما مطلق عن التوقيت: فالواحب المؤقت هو ما طلب 
الشارع فعله حتما في وقت معين كالصلوات الخمس؛ 
حدد لأداء كل صلاة منها وقتاً معيناً بحیث لا تجب قبله»ء 
ويأتم المكلف إن أڅ رها عنه بغير عذر. وكصوم رمضان لا 
يجب قبل الشهر ولا يؤدي بعده. وكذلك كل واحب عين 
الشارع وقتا لفعله. 

والواحب المطلق عن التوقيت: هو ما طلب الشارع فعله 
حتما ولم يعين وقتا لأداثه» كالكفارة الواحبة على من 
حلف يمينا وحنث. فليس لفعل هذا وقت معين» فان شاء 
الحانث كفر بعد الحنث مباشرة وإن شاء كفر بعد ذلك . 
وكالحج: واحب على من استطاعء وليس لأداء هذا 
الواحب عام معين. 
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والواحب المؤقت إذا فعله في وقته كاملا مستوفيا أرکانه 
وشرانطه سمي فعله أداء. واذا فعله في وقته غير کامل 
ثم أعاده فى الوقت كاملا سمي فعله إعادة» ومن صلاة 
بعد وفته کانت صلاته قضاء. 

والواحب المؤقت |ذا کان وقته الذي وقته الشارع به 


يسعه وحده ويسع غیره من ج نسه سمي هذا الوقت 
موسعاً وظرفاً. وان کان وقته الذي وقته الشارع به 

یسعه ولا يسچ غیره من حنسه سمي هذا الوقت مضبَغاً 
ومعيارآً. فالأول كوقت صلاة الظهر مثلاء فهو وقت موسع 
يسع أداء الظهر وأداء أي صلاة أخرى. وللمكلف أن يؤدي 
الظهر في أي حزء منه» والثاني كشهر رمضان فهو 
مضيق لا يسع إلا صوم رمضان. 

وإذا كان وفته لا يسع غيره من حهة ويسعه من حهة 
أخرى سمي الوقت ذا الشبهين كالحج» لا يسع وقته وهو 
أشهر الحج غيره من حهة أن المكلف لا يؤدي في العام 
إلا حجا واحداء ويسع غيره من حهة أن مناسك الحح لا 
تستغرق کل أشهره. 

ومما يتفرع على تقسيم الواحب المؤقت إلى واحب 
موسچ وقفته» وواحب مضيق وقګته»ء وواحب وقته ذو 

أن الواحب الموسع وقته يجب على المكلف أن يعينه 
بالنية حين أدانه في وقته» لأنه إذا لم ينوه بالتعیین لا 
يتعين أنه أدى الواحب المعين إذا الوقت يسعه وغیره» 
فاذا صلی في وقت الظهر أربع رکعات فانه نوی بها أداء 
واحب الظهر كان أداء لهء وإذا لم ينو بها أداء واحب الظهر 
لم تکن صلاته آداء له» ولو نوی التطوع کانت صلاته 
تطوعا. 

وأما الواحب المضيق وقته فلا يجب على المكلف أن 
یعټّنه بالنية حین أدانه في وقته» لآن الوقت معیار له لا 
يسع غیره من حنسه فبمجرد النية ينصرف 
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ما نواه إلى الواحب» فاذا نوى في شهر رمضان الصيام 
مطلقا ولم يعين بالنية الصيام المغروض انصرف صيامه 
إلى الصيام المغروض,ء ولو نوى التطوع لم يكن صومه 
تطوعا بل كان المغفروض. لأن الشهر لا يسع صوما غيره. 


وأما الواحب المؤقت بوقت ذي شبهين. فاذا أطلق 
المكلف النية انصرق إلى الواحب. لأن الظاهر من حال 
المكلف أنه يبدأ بما يجب عليه قبل أن يتطوع» فهو في 
هذا كالمضيق. وإذا نوى التطوع كان تطوعا لأنه صرح 
بنية ما يسعه الوقت. وبما يخالف الظاهر من حاله وهو 
في هذا کالموسع. 

ومما يتفرع عن تقسيم الواحب إلى موقت ومطلق عن 
التوفيت. ان الواحب المعين وقته ياتم المكلف بتاخيره 
عن وقته بغير عذر لأن الواحب المؤقت في الحقيقة 
واحبان فعل الواحب وفعله في وقفته. فمن قعل الواحب 
بعد وقته فقد فعل أحد الواحبين وهو الفعل المطلوبء 
وترك الواحب الآخر وهو فعله في وقتهء فيأتم بترك هذا 
الواحب بغير عذر. 

وأما الواحب المطلق عن التوقيت فليس له وقت معين 
لفعله» وللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء ولا إثم عليه 
في أي وقت. 

التقسيم الثانىي: ينقسم الواحب من حهة المطالب بأدائثه 
إلى واحب عيني وواحب كغفاني. 

قالواحب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من کل فرد 
من أفراد المکلفین» ولا یجزئ قیام مكلف به عن آخر 
كالصلاة والزكاة والحج والوفاء بالعقود واحتناب الخمر 
والميسر. 

والواحب الكغائي: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع 
المکلفین» لا من كل فرد منهمء بحیت إذا قام به بعض 
المكلفين فقد أدى الواحب وسقط الإتم والحرج عن 
الباقين وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أتموا 
حميعا بإهمال هذا الواحب» كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والصلاة على الموتىء 


(1/108) 


وبناء المستشغيات. وإنقاذ الغريق» وإطغاء الحريق»ء 
والطب. والصناعات التي يحتاج إليها الناسء والقضاء 
والإفتاءء ورد السلامء وأداء الشهادة. 

فهذه الواحبات مطلوب للشارع أن توحد في الأمة أا كان 
من يفعلهاء وليس المطلوب للشارع أن يقوم كل فرد أو 
فرد معين بفعلها؛ لأن المصلحة تتحقق بوحودها في 
بعض المکلفین ولا تتوقف على فیام کل مكلف بھا. 
فالواحبات الكفانية المطالب بها مجموع أفراد الأمةء 

بحي إن الأمة بمجموعها عليها أن تعمل على أن يؤدي 
الواحب الكغائي فیهاء فالقادر بنفسه وماله على أداء 
الواحب الكفغائی؛ عليه أن يقوم به» وغير القادر على أداثه 
بنفسه عليه أن یح القادر ویحمله على القیام به؛ فاذا 
أدى الواحب سقط الإتم عنهم حميعاء وإذا أهمل أتموا 
حميعا: أتم القادر لإهماله واحباً قدر على أداثهء وأتم 
غیره لإهماله حیث القادر وحمله علی فعل الواحب 
المقدور له» وهذا مقتضى التضامن فى أداء الواحب» فلو 
رأى حماعة غريقا يبستغيث. وفيهم من يحسنون 
السباحة ويقدرون على إنقاذه» وفيهم من لا يحسنون 
السباحة ولا يقدرون على إنقاذه» فالواحب على من 
يحسنون السباحة أن يبذل بعضهم حهده في إنقاذه» وإذا 
لم يبادر من تلقاء نفسه إلى القيام بالواحب» فعلى 
الآاخرين حثه وحمله على أداء واحبه»ء فاذا أدى الواحب 
فلا إتنم على أحد. وإذا لم يؤد الواحب أثموا حميعا. 

وإذا تعيّن فرد لأداء الواحب الكغائي كان واحبا عينيا عليهء 
فلو شهد الغريق الذي يستغيت شخص واحد يحسن 
السباحة. ولو لم يرد الحادنة إلا واحد ودعي للشهادةء 
ولو لم يوحد في البلد إلا طبيب واحد وتعين للإسعاف. 
فهؤلاء الذين تعينوا لأداء الواحب الكفائيء يكون الواحب 
بالنسبة إليهم عينا. 

التقسيم الثالن: ينقسم الواحب من حهة المقدار 
المطلوب منه إلى محدد وعغير محدد. 


فالواحب المحدد: هو ما عین له الشارع مقدارا معلوما۔ 
بحيث لا تبرأً ذمة 
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المكلف من هذا الواحب إلا إذا أداه على ما عين الشارع؛ 
كالصلوات الخمس والزكاة والديون المالية» فكل فريضة 
من الصلوات الخمس مشغولة بها ذمة المكلف حتى 
تؤدي بعدد ركعاتها وأركانها وشروطهاء وزكاة كل مال 
واحبة فيه الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدي 
بمقدارها في مصرفها. وكذلك ثمن المشترى وأحر 
المستأحر وكل واحب يجب مقدارا معلوما بحدود معينةء 
ومن نذر أن يتبرع بمبلغ معين لمشروع خيري فالواحب 
عليه بالندذر واحب محدد. 

والواحب غير المحدد: هو ما لم يعين الشارع مقداره بل 
طلبه من المكلف بغير تحديد. كالإنغاق في سبيل الله 
والتعاون على البر. والتصدق على الفقراء إذا وحب 
بالنذرء وإطعام الجانع وإغانة الملهوف وغير ذلك من 
الواحبات التي لم يحددها الشارعء لأن المقصود بها سد 
الحاحة» ومقدار ما تسد به الحاحة يختلف باختلاف 
الحاحات والمحتاحين والأحوال. 

ومما يتفرع على هذا التقسيم: أن الواحب المحدد يجب 
ديناً في الذمةء وتجوز المقاضاة بهء وأن الواحب غير 
المحدد لا يجب ديناً في الذمة ولا تجوز المقاضاة به لأن 
الذمة لا تشغل غلا بمعين والمقاضاة لا تكون إلا بمعين. 
ولهذا من رأى أن نفقة الزوحة الواحبة على زوحهاء ونفقة 
القريب الواحبة على قريبه واحب غير محدد. لأنه لا یعرف 
مقداره» قال : إن ذمة الزوج أو القريب غير مشعولة به 
قبل القضاء أو الرضاء > وليس للزوحة أو القريب أن يطالب 
به إلا بعد القضاء أو الرضاء» وليس للزوحة أو القريب أن 
يطالب به إلا بعد القضاء أو الرضاء. وصحت المطالبة به. 
ومن رأى أنها من الواحب المحدد المقدر بحال الزوج أو 


بما يكفي للقريب. فال إنهما واحب محدد في الذمة 
فتصح المطالب به عن مدة قبل القضاء أو الرضاء لأن 
القضاء أظهر مقدار الواحب ولم يبحدده. 

التقسيم الرابع: ينقسم الواحب إلى واحب معين» وواحب 
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فالواحب المعين: ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة 
والصيامء وثمن المشتري» وأجحر المستأجرء ورد 
المغصوب. ولا تبرأً ذمة المكلف إلا بأدانه بعينه. 
والواحب المخير: ما طلبه الشارع واحدا من أمور معينةء 
كأحد خصال الكفارة فان الله أوحب على من حنث في 
يمينه أن يطعم عشرة مساکین» أو یکسوهم, أو بعتق 
رقبة فالواحب أي واحد من هذه الأمور التلاتةء والخيار 
للمكلف في تخصيص واحد بالفعل» وتبرا ذمته من 
الواحب بأداء أي واحد. 


2- المندوب 

تعریغه : 

المندوب هو ما طلب فعله من المكلف طلباً غير حتمء بأن 
كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل علی تحتیمه» أو اقترنت 
بطلبه فرائن تدل على عدم التحتيم» فإذا طلب الشارع 
الفعل بصيغة: "يسن كذا أو يندب كذا" كان المطلوب 
بهذه الصيغة مندوباء وإذا طلبه بصيغة الأمر ودلت القرينة 
على أن الأمر للندب كان المطلوب مندوباًء کقوله تعالی: [ 
يا أَيُهَا الْذين آمَنُواً ذا تَدَايَنتُم بِدَيْن إلى أَحَل مُسَمّى 
فَاكَثْبُوه) [البقرة: 282]. فان الأمر بكتابة الدين للندب لا 
للإيجاب بدلیل القت التي في الآية نفسهاء وهي قوله, 
{ اا 283« فانها شير ر إلى أن الدائن a‏ أن يثق 
بمدينة ويأتمنه من غير كتابة الدین علیه» وکقوله تعالی : 


[ فكاتبُوهم إن عَلمُثُمْ فِيهمْحَيْراً ) [النور: 32]» فمكاتبة 
المالك عبده مندوبة بقرينة ان المالك حر التصرف في 
ملکه. 

فالمطلوب فعله إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل علی 
آنه حتم ولازم» فهو الواحب مثل : كتب عليكم » وقضى 
ربك » وإن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على انه غير حتم 
فهو المندوب.ء مثل: ندب لكم. سن لكمء وإن كانت صيغة 
طلبه نفسها لا تدل علی طلب حتم أو غير حتمء استدل 
بالقرائن على أن المطلوب واحب أو مندوب. وقد تكون 
القرينة نصاء وقد تكون ما يؤخذ 
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من مبادى الشريعة العامة وقفواعدها الكليةء وقد تكون 
ترتيب العقوبة على ترك الفعل وعدم ترتيبها. 

ولهذا اشتهر تعریف الواحب بأنه ما استحق تارکه 
العقوبة» وتعريف المندوب بأنه ما لا يستحق تاركه 
العقوبة وقد يستحق العتاب. 

أقسامه: 

المندوب ينقسم إلى تلاتة أقسام: 

مندوب مطلوب فعله علی وحه التأکید وهو لا یستحق 
تاركه العقاب» ولكن يستحق اللوم والعتاب. ومن هدا 
السنن والمندوبات التي تعد شرعاً مكملة للواحبات 
كالأذان وأداء الصلوات الخمس حماعة. ومنه كل ما 
واظب عليه الرسول في شؤونه الدينية ولم يترکه إلا مرة 
أو مرتين ليدل على عدم تحتيمه كالمضمضة في الوضوءء 
وقراءة سورة أو آية بعد الغاتحة في الصلاة. 

ويسمى هذا القسم السنة المؤكدة أو سنة الهدي: 
ومندوب مشروع فعله: وفاعله يتاب وتارکه لا يیستحق 
عقابا ولا لوماً» ومن هذا ما لم يواظب الرسول على فعله 
بل فعله مرة أو أكثر وتركه. ومنه حميع التطوعات 
كالتصديق على الفقير أو صيام يوم الخميس من كل 


أسبوع أو صلاة ركعات زيادة عن الفرد وعن السنة 
المؤكدة. 

ويسمى هذا القسم السنة الزائدة أو النافلة. 

ومندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلف» ومن هذا 
الإقتداء بالرسول في أموره العادية التي تصدر عنه 
بصفته إنسانا کأن یأکل ویشرب ویمشی وینام ویلبس 
على الصغة التي كان يسير عليها الرسول. فإن الاقتداء 
في هذه الأمور وأمثالها كمالي» ويعد من محاسن 
المکلف لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به. 
ولكن من لم يتقد بالرسول في منثل هذه الأمور لا يعد 
مسیناء لآن هذا لیست من تشریعه? - صلی الله عليه 
وسلم - . چ > 

ويسمى هذا القسم مستحبا وأدباً وفضيلة. 
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3- المحرم 

المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما ء 
بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم 
كقوله تعالى: [ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
) [الماندة: 3] وقوله: [ فل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم 
) [الأنعام: 151]» وقوله : إا يحل لكم) [النساء: 19]ء أو 
يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على أنه حتم مثل: 
[ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ) [ الإسراء: 32] أو 
يكن الأمر بالاحتناب مقترنا بذلك نحو: [ إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 
فاحتنبوه ‏ [المائدة: 90]ء أو أن يترتب على الغعل عقوبه 
مثل: [ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاحلدوهم ثمانين حلدة ) [النور: 4]» فقد يستفاد التحريم 
من صيغة خبرية تدل عليه» أو من صيغة طلبية هي نهيء 
أومن صيغة طلبية هي أمر بالاحتناب» فالقرينة تعيّن أن 


الطلب للتحريم . 
أقسامه: 

المحرّم قسمان: محرّم أصالة لذاته: أي أنه فعل حكمه 
الشرعي التحريم من الابتداءء كالزنا والسرقة والصلاة 
بغير طهارة» وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمةء وبيع 
الميتة» وغير ذلك مما حرم تحريما ذاتيا لما فيه من 
مغاسد ومضارء فالتحريم وارد ابتداء على ذات الفعل. 
ومحرم لعارض: أي أنه فعل حکمه الشرعي ابتداء 
الوحوب أو الندب أو الإباحة ولكن اقترن به عارض حعله 
محرما كالصلاة في توب مغصوب. والبيع الذي فيه غش» 
والزواح المقصود به مجرد تحليل الزوحة لمطلقها ثلاتاء 
وصوم الوصال. والطلاق البدعي» وغير ذلك لما عرض له 
التحريم لعارض. فليس التحريم لذات الفعل ولكن لأمر 
خارحي. أي أن ذات الفعل لا مفسدة فيه ولا مضرةء 
ولکن عرض له واقترن به ما حعل فيه مغسدة أو مضرة. 
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ومما يبني على هذا التقسيم أن المحرم أصالة غير 
مشروع أصلاًء فلا يصلح سببا شرعيا ولا تترتب أحكام 
شرعية عليه بل يكون باطلاء ولهذا كانت الصلاة بغير 
طهارة باطلةء وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة 
باطلاء وبيع الميتة باطلاء والباطل شرعا لا يترتب عليه 
حکم. 

وأما المحرم لعارض فهو فی ذاته مشروع فیصلح سبباً 
شرعیاً وتترتب عليه آتاره» لأن التحریم عارض له ولیس 
ذاتيا. ولهذا كانت الصلاة في توب مغصوب صحيحة 
ومجزنة وهو آثم للغصب. والبيع الذي فيه غش صحيحء 
والطلاق البدعي واقع. والعلة في هذا أن التحريم 
لعارض لا یقع به خلل في أصل السبب لا في وصغه ما 
دامت أرکانه وشروطه مستوفاة. 

وأما التحريم الذاتي فهو يجعل الخلل في أصل السبب 


ووصفه بفقد رکن أن شرط من أرکانه وشروطه فیخرج 


4- المكروه 

المكروه هو ما مطلب الشارع من المكلف الكف عن فعله 
طلبا غير حتم. بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك» 
كما إذا ورد أن الله کره لکم کذاء أو کان منهیا عنه» واقترن 
النهي بما يدل على أن النهي لكراهة لا للتحريمء مثل: 

و يا ايها الّذِين آمَتُوالاً تَسْألُوا عن أشَيَاء إن ثُبد لَكُمْ 
تَسْوْكَم) [الماندة:101]» أو کان مأمورا باحتنابه ودلت 
القرينة على ذلكء مثل: 3 وَذَرُوا الْبَبْع ) [الجمعة: 9] 
فالمطلوب الكف عن فعله؛ إن كانت صيغة طلبه نفسها 
تدل على أنه طلب حتم فهو المحرمء مثل: حرم عليكم 
کذا۔ 

وإن كانت الصيغة نفسها تدل على أن طلب غير حتم فهو 
المکروه. متل: کرہ لکم کذا. 

وإن كانت الصيغة نهيا مطلقاء أو أمرا الاحتناب مطلقا۔ 
استدل بالقرانن على أن طلب حتم أو غير حتم. 

ومن القرانن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم ترتيبهاء 
ولهذا عرف بعض الاأصوليين المحرم بانه ما استحق 
فاعله العقوبة» والمکروه بأنه ما لا يستحق فاعله 
العقوبة» وقد يستحق اللوم. 


(1/114) 


5- المباح 

المباح هو ما خيّر الشارغ المكلف بين فعله وتركه»ء فلم 
يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الغعل و لم يطلب أن 
وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته»ء كما 


نص الشارع على أنه لا إنم في الفعلء فيدل بهذا على 
اباحته کقوله تعالی: [ قَإن حفثمْألاً يُقِيمَا خُذُود الله قلا 
تاح عَلَبْهِمَا فِيمَا افْتَدَت به ) [البقرة: 229]ء وكقوله 
سبحانه: [ ولا خُتاح علبْكَمْ فِيمَا عرصم به من خطبَة 
اليَسّاء ) [البقرة: 5 وکما إذا أمر الشارع بفعل ودلت 
القرائن على أن الأمر للإباحة كقوله تعالى: } وَإذا حَللثْمْ 
فاصطاذوأ) [المائدة: 2]» وکقوله سبحانه: [ وإذا فضِيت 
الصَلَاه قانتشِرّوا في الْأْرْض ) [الجمعة: 10]ء وكقوله: 
وكلوا واشربوا) [البقرة: 187]. ِ 

وتارة تثبت إباحة الفعل بالإباحة الأصليةء فإذا لم يرد من 
الشارع نصل على حكم العقد أو التصرف أو أي فعلء ولم 
يقم دلیل شرعي آخر على حکم فیه: کان هذا العقد أو 
التصرف أو الفعل مباحا بالبراءة الأصلية لأن الأصل في 
الأشياء المباحة. 

هذه هي أقسام الحكم التكليفي الخمسة على ما ذهب 
إليه حمهور الأصوليين: 

وأما علماء الحنفية فقد قسموه إلى سبعة أقسام لا إلى 
خمسة. وذلك أنهم قالوا: " إن ما طلب الشارع فعله طلبا 
حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا 
متواترا فهو الغفرض» وإِن کان دلیل طلبه ظنیا بن کان 
حديتا غير متواترا أو قياسا فهو الواحب. 

فإقامة الصلاة فرض لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعي 
هو قوله تعالی: 

} وأقيمُواً الصَلاة ) [البقرة: 43]ء وقراءة الغاتحة في 
الصلاة واحبة لأنها طلبت طلبا حتماء بدليل ظني هو قوله 
- صلى الله عليه وسلم - :ل صلاة إلا بغاتحة الكتاب" 
وأما ما طلب فعله طلبا غير حتم فهو المندوب.ء وكذلك ما 
طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما إن کان دلیله 
قطعيا كآية أو سنة متواترة فهو المحرمء وإن كان دليله 
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متواترة فهو المكروه تحريما. 

فالزنا محرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتما بدلي لقطعي 
هو قوله تعالى: [ ولا تَقَرَبُواً الرّتى ) [الإسراء: 32؟]. 
ولبس الرحال الحرير وتختمهم بالذهب مكروهان تحريماء 
لأنه طلب الكف عنهما طلبا حتماء بدليل ظني » هو قوله 
صلی الله عليه وسلم : "هذان حرام على رحال أمتي 
حلال لنسائهم" » وأما ما طلب الكف عنه طلبا غير حتم 
فهو المكروه تنزيها. [ 

فعند علماء الحنفية المطلوب فعله تلاتة أقسام: الغرضء 
والواحب. والمندوب. 

والمطلوب الكف عنه ثلاتة أقسام: المحرمء والمكروه 
تحريماء والمكروه تحريماء والمكروه تنزيها. 

والقسم السابع: المباح. 

وقد قدمنا أن نصوص القرآن كلها قطعية الورود ولهذا 
يثبت بها عند الحنفية الغرض والتحريم والندب والكراهةء 
وأما السنة فما كان قطعى الورود منها وهو المتواتر 
وفي حکمه المشهور» فیثبت به أیضا ما یثبت بالقرآن. 
والفعل الواحد قد تعتريه هذه الأحكام كلها أو بعضها 
بحسب ما یلابسه» فمتلا: الزواج قد یکون فرضا علی 
المسلم إذا قدر على المهر والنفقة وسار واحبات 
الزوحية»ء وتیقن من حال نفسه أنه إذا لم یتزوج زنیء 
ویکون واحبا إذا قدر على ما ذکر وخاف انه إذا لم یتزوج 
زنى»ء ويكون مندوبا إذا كان فادرا على واحبات الزوحية 
وکان فی حال اعتدال لا یخاف أن یزنی إذا لم يتزوج۔ 
ویکون محرما إذا تیقن أنه اذا تزوج یظلم زوحته ولا یقوم 
بحقوق الزوحية» ويكون مكروها تحريما إذا خاف ظلمها. 
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أقسام الحكم الوضعي 


ينقسم الحكم الوضعى إلى خمسة أقسام: 

لأنه ثبت بالاستقراء أنه اما أن يقتضي حعل شيء سببا 
لشي»ءء أو شرطا » أو مانعاًء أو مسوغا الرخصة بدل 
العزيمة» أو صحيحاء أو غير صحيح. 


1- السبب 

السبب؛ هو ما حعله الشارع علامة على مسببه وربط 
وحود المسبب بوحوده وعدمه. فيلزم من وحود السبب 
وحود المسبب» ومن عدمه عدمه» فهو آمر ظاهر منضبطء 
حعله الشارع علامة على حکم شرعي هو مسببه»ء 
ویلزم من وحوده وحود المسبب» ومن عدمه عدمه. 
وقد قدمنا في مبحن العلة في القياس أن كل علة 
للحکم تسمی سببه»ء ولیس کل سبب للحکم یسمی 
علته» وبینا الغرق بینهما او امثلتهما. 

انواعه: 

فد یکون السبب سببا لحکم تکلیفيی؛ کالوقت حعله 
الشارع سببا لإيجاب إقامة الصلاة لقوله تعالى [ أقم 
الصَلاة دلوك الشَّمس ) [الإسراء: 78]» وكشهود رمضان 
حعله الشارع سبا لإیجاب صومه بقوله تعالی: [ فمن 
شَهد مِنكُمٌ الشَهُرَ فقَلْبَصْمَة) [البقرة: 185]» وملك 
النصاب النامي بمن مالك الزكاة حعل سببا لإيجاب إيتاء 
الزكاة. والسرفقة حعلت سببا لإيجاب قطع يعد السارقء 
وشرك المشركة حعل سببا لتحريم زواج المسلم بهاء 
والمرض حعل سببا لإباحة الغطر في رمضانء وامتال 
ذلك. 

وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهماء 
كالبيع لإتبات الملك وإزالته» والعتق والوقف لإسقاطه»ء 
وعقد الزواج لإتبات الحلء والطلاق 
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لإزالتهء والقرابة والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرث.ء 
وإتلاف مال الغير لاستحقاق الضمان على المتلف»ء 
والشركة أو الملك لاستحقاق الشفعة. 

وقد یکون السبب فعلا للمکلف مقدور| له کقتله العمد 
سبب لوحوب القصاص منه»ء وعقدة البيع أو الزواج أو 
الإحارة أو غيرها أو أسباب لأحكامهاء وملكه مقدار 
النصاب لوحوب الزكاة عليه » وقد يكون آمرا غير مقدور 
للمكلف وليس من أفعاله» كدخول الوقت لإيجاب الصلاة 
والقرابة للإرت والولاية» والصغر لثبوت الولاية على 
الصغير. 

وإذا وحد السبب سواء أكان من فعل المكلف أم لاء 
وتوافرت شروطه وانتغت موانعه» ترتب عليه مسببه 
حتماء سواء أكان مسببه حكما تكليفياًء أم إتبات ملك أو 
حل» أم إزالتهماء لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعاء 
سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم 
یقصده» بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه» فمن سافر في 
رمضان أبيح له الفطر» سواء أقصد إلى الإباحة أم لم 
يقصد إليهاء ومن طلق زوته رحعيا ثبت له حق مراحعتها 
ولو قال لا رحعة لي» ومن تزوج وحب عليه المهر ونغفقة 
زوحته ولو تزوحها على أن لا مهر عليه ولا نفقة. لآن 
الشارع إذا وضج العقد او التصرف سببا لحكمء ترتب 
الحكم على العقد بحكم الشرع» ولا يتوفف ترتبه على 
قصد المكلف؛ وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي 
ربط به الشارع المسببات بأسبابها. 


2- الشرط 

الشرط: هو ما يتوفف وحود الحكم على وحوده ويلزم من 
عدمه عدم الحکم. والمراد وحوده الشرعی الذي يترتب 
عليه آتره. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم 
من عدمه عدم المشروط. ولا یلزم من وحوده وحوده. 


فالزوحية شرط لإيقاع الطلاقء فإذا لم تود زوحية لم 
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ولا يلزم من وحود الزوجحية وحود الطلاق. 

والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاةء فإذا لم يوحد وضوء لا 
تصح إقامة الصلاة. ولا يلزم من وحود الوضوء إقامة 
الصلاة. 

ووحود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحکامه يتوقف 
على حضور الشاهدين وفت عقده»ء ووحود البيع 
الشرعیى الذي تترتب عليه احکامه یتوقف على العلم 
بالبدلین» وهکذا کل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق 
وحوده الشرعى إلا إذا وحدت شروطه»ء ويعتبر شرعا 
معدوما إذا ققدت شروطه ولکن لا يلزم من وحود الشرط 
وحود المشروط. 
والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل اتره 
يترتب عليه»ء فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن بشرط 
أن يكون قتلا عمدا وعدواناء وعقد الزواج سبب لملك 
المتعة» ولكن بشرط أن يحضره شاهدان. وهكذا كل عقد 
أو تصرف لا يترتب عليه أتره إلا إذا توافرت شروطه. 
والغرق بين ركن الشيء وشرطه» مچ أن كلا منهما 
يتنوفف وحود الحكم على وحوده: ان الركن حزء من 
حقيقة الشي»ءء وأما الشرط فهو أمر خار عن حقيقته 
وليس من أحزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه حزء من 
حقيقتهاء والطهارة شرط الصلاة لانها امر خارج عن 
حقيقتهاء. وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان 
العقد لأنها أحزاؤه» وحضور الشاهدين في الزواجء وتعيين 
البدلين في البيعء وتسليم الموهوب في الهبة» شروط لا 
أركان. لأنها ليست من أحزاء العقد. ومن أحل هذا كان 
للوقف أركان وشروط. وكذا للبيع وسائر العقود 
والتصرفات. وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان 


خللا فقي نفس العقد و التصرف. وإذا حصل خلل في 
شرط من الشروط کان خللا في وصفه أي في آمر خارج 
وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع» ويسمى الشرط 
الشرعي. 

وقد یکون اشتراط الشرط بتصرقف المكکلف ویسمی 
الشرط الجعلي. 

فمتال 
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الأول: حميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج 
والبيع والهبة والوصيةء والتي اشترطها لإيجاب الصلوات 
الخمس والزكاة والصيام والحجء والتي اشترطها لإقامة 
الحدود ولغير ذلك. 

ومتال التانىي: الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق 
على زوحته»ء والتني يشترطها المالك لعتق عبده» فإن 
تعليق الطلاق أو العتق على وحود شرط مقتضاه أنه 
يتوقف وحود الطلاق أو العتق على وحود الشرط ويلزم 
الطلاق» ولكن إذا توافر الشرط. 

وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط 
يريدهن بل لابد أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد أو 
التصرف. وأما إذا كان الشرط منافيا حكم العقد فيبطل 
العقد. لأن الشرط مكمل للسبب فاذا نافى حكمه أبطل 
متال ذلك: العقود التي تفيد الملك التام أو الحل التامء 
كعقد البيع » وعقد الزواج حكمها الشرعيى أن الأثر 
المترتب على کل واحد مها لا یتراخی عن صيغته»ء فاذا 
عقد المكلف بيعاً أو زواحاًء وعلق واحدا منهما على أن 
يوحد في المستقبل شرط شرطه. فان مقتضی هذا 
الاشتراط أن لا يوحد أثر العقد إلا إذا وحد الشرطء وهذا 


ينافي مقتضی العقد. وهو أن حکمه لا یتراخی عنه» 
ولهذا بطل البيع المعلق على شرطء وكذلك الزواج 
المعلق على شرط. فالشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع 


3-المانع 

المانع: هو ما يلزم من وحوده عدم الحكمء أو بطلان 
السبب. فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر حميع 
شروطه ولکن يوحد مانع یمنع 
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ترتب الحكم عليه»ء كما إذا وحدت الزوحية الصحيحة أو 
القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف 
الوارت مع المورث ديناء أو قتل الوارث مورثه»ء وكما إذا 
وحد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص 
به أن القاتل أبو المقتول. 

فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوحد مع تحقق 
السبب وتوافر شروطه»ء ويمنع من ترتب المسبب على 
سببه» فقد الشرط لا يسمیى مانعا في اصطلاحهم » وإِن 
كان يمنع من ترتب المسبب على السبب. 

وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من 
ترتب حکمه عليه کالدین لمن ملك نصابا من أموال الزكاةء 
فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه » لأن 
مال المدین کأنه لیس مملوکا له ملکا تاما . نظرا لحقوق 
داننیه. ولأن تخلیص ذمته مما عليه من الدین أُولی من 
مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة» وهذا في الحقيقة 
مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي فهو من 
باب عدم توافر الشرطء لا من فبيل وحود المانع. 


4-الرخصة والعزيمة 


تعریفهما: 

الرخصة هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيغا على 
المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف. أو هي 
ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة » أو هي استباحة 
المحظور بدليل مع فيام دليل الحظر. [ 

وأما العزيمة فهي ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة 
التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. 
أنواع الرخص | 

من الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاحات»ء 
فمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أبيح له ترفيهاً عنه أن 
يتلفظ بها وقبله مطمنن بالإيمان. وكذا من أكره على أن 
يفطر في رمضان أو تلف مال 
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غيره» أبيح له المحظور الذي آكره عليه ترفيهاً عنه. ومن 
اضطره الجوع الشديد أو الظمأً الشديد إلى أكل الميتة أو 
شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها: قال تعالی: [ إلا مَنْ 
أكرة وَقَلَبُهٌ مُطْمَيِن بالإيمَان) [النحل: 106]ء وقال 
سبحانه: [ وَقذ فصل لَكم ما حَرَّم عَلَيْكَمْإلاً مَا اصطررنم 
إلَبّه) [الأنعام: 119]ء وقال تعالى: ( فمن اصْطر عَيْرَ باغ 
ولا عاد قلا إِنْمَ عَلَبّه) [البقرة:173]. ٤‏ 
ومن الرخص إباحة ترك الواحب إذا وحد عذر يجعل أداءه 
شاقا على المكلف. فمن كان في رمضان مريضا أو على 
سفر آبیح له أن يفطر > ومن کان مسافرا أبيجح له قصر 
الصلة الرباعية أي أداؤها رکعتین بدل أرب : قال تعالى: } 
فمن کان منكم مَرِيضاً أو على سغر فعدَه من أَيّامِ أحَر) 
[البقر: 184]. وفال تعالی: } وإِذا صربتم في الأرْض 
فَلَيْس عَلَيْكَمْ خُتَاح أن تَقَصرَوأً من الصَلاة ) [النساء: 101] 
ومن الرخص: تصحيح بعض العقود الاستننانيةء التي لم 
تتوافر فيها الشروط العامة لإنعقاد العقد وصحته»ء ولكن 
حرت بها معاملات الناس وصارت من حاحاتهم» كکعقد 


السلم وإنه بیع معدوم وقت العقد. ولکن حری به عرف 
الناس وصار من حاحياتهم. ولذا حاء في الحديت: "نهي 
رسول الله عن بيع الإنسان ما ليس عنده » ورخص في 
السلم". وكذلك الاستصناع والإحارة وعقد الوصيةء فهذه 
كلها عقود إذا طبقت عليها الشروط العامة لانعقاد العقود 
وصحتها في العافد والمعقود عليه لا تصح؛ ولكن الشارع 
رخص فيها وأحازها سدا لحاحة الناس ودفعا للحرج. 
ومن الرخص: نسخ الأحكام التي رفعها الله عنها وكانت 
من التكاليف الشاقة على الأمم قبلنا: وهي المشار إليها 
بقوله سبحانه: [ رَبَنّا ولا تحمل عَلَبْنَا إِصْراً كما حَمَلْتَه 
على الذين من فَبْلتا ) [البقرة: 286]» مثل التكليف بقرض 
موضع النجاسة من الثوب. وأداء ربع المال في الزكاةء 
وقتل النفس توبة من المعصيةء وعدم وحواز الصلاة في 
غير المساحد- وتسمية هذه رخصاً فيها توسع- ومن هذه 
الأنواع يتبين أن ترخيص الشارع للتخفيف عن المكلفين 
تارة بإباحة المحرم للضرورة» أو بإباحة 
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ترك الواحب للعذرء أو باستثناء بعض العقود من الأحكام 
الكلية للحاحة » كلها ترحع عند التحقيق إلى إباحة 
المحظور للضرورة أو الحاحة. 

وعلماء الحنفية قسموا الرخصة إلى قسمين: رخصة 
ترفيه» ورخصة إسقاط وفرقوا بينهما بأن رخصة الترفية 
بكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما ولكن رخص 
في ترکه تخفيغا وترفيها عن الکف» ومثلوا لهذا بمن آكره 
على التلفظ بكلمة الكفر.ء على إتلاف مال غيره»ء أو على 
الفطر برمضان. وقالوا إن النص المرخص لم يسقط 
حرمة التلفظ بكلمة الكفر عمن أكره عليه» ولكن استثنى 
من آکره من غضب الله عليه واستحقاقه العذاب. قال 
تعالی [ مَن كَفْرَ بالله مِن بعد إيمَانه إلا مَن أكره وَفَلَبْة 
مُطْمَِن بالإِيمَان وَلَكِن مَّن شَرَح بالَكُفر صَذراً فعلَيْهِمْ 


عضب م من صن الله ) [النحل: 106[ ولكن بلاحظ آن الله قال 
رَحيم) [المائدة:3] وقال: فمن اضط عَيْرَبَاغ ولا عادِ قلا 
إِنْم عَلَيّْه ) [البقرة: 173] فقد استثنى المضطر من الإثمء 
كما استتنى المكره على التلفظ من الإثم واستحقاق 
العذاب. 

بل إن قوله سبحانه: 3 قإن الله عَعُورّْ رَحيمٌ) [المائدة:3]ء 
يشعر بأنه فعل محرماً ولکن الله لم يعاقبه عليه رحمة 
منه. وقالوا كذلك: لم يسقط الإكراه حرمة إتلاف مال 
الغير ولا حرمة الفطر في رمضان. بل الحرمة مع الإكراه 
تابتةء وإنما المقصود بالإباحة الترفيه عن المكلف. ولبقاء 
هذه الحرمة قالوا: إن العمل بالعزيمة أولى وإن من 
تمسلك بالعزيمة واحتمل ما کره عليه حتی مات» مات 
شهيدا. 

وأما رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقياء 
بل إن الحال التي استوحبت الترخيص أسقطت حكم 
العزيمةء وحعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة ومثلوا 
لهذا باباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع والظمأء 
وقصر الصلاة في السغر. فالمضطر إلى أكل الميتة أو 
شرب الخمر سقطت حرمتهما عنه في حال اضطرارهء 
لأن الله سبحانه بعد ان بين هذه المحرمات قال: :فمن 


{ [المائدة :3[ وهذا نی رفع ˆ 
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التحريم ولو لم يأكل أو يشرب أثم. والمسافر سقطت 
عنه الأربع ولو صلى أربعا كانت الركعتان الأخيرتان نافلة 
وتطوعا لا من المغفروض. 

والحق ان النصوص التي شرعت الرخص لا يدخل 
ظاهرها على هذا التغفريقء فان الله سبحانه قال: [ وما 
لَكَمْألاً تَأَكَلّواً ممًا ذْكَرَ اسْمٌ الله عليه وقَذ فصل لَكم مًا 


حَرَمَ عَلَيْكُمْإلاً ما اصْطْررَتّم إِلَيْه ) [الأنعام: 119]» فكل 
محرم عند الضرورة يباح بلا تفريق بين محرم ومحرم. 
والقول بانه عند الإکراه على إفطار رمضان یکون حكکم 
العزيمة» وهو فرض الصيام باقياًء وعند الاضطرار إلى أكل 
الميتةء أو شرب الخمرء لا يكون حكم العزيمة. وهو 
تحريمها باقياء تغفریق لا يظهر له وحه. لأن الإكراه نوع من 
الاضطرار؛ وفوي الحالتين أبيح المحظور للضرورةء وکما 
قال سبحانه: [ إلا مَن أڭْرة وَقَلَبْه مُطْمَِن بالإيمَان) 
[النحل: n‏ قال: } فمن اططر في م مَخمصة عير 


2 ~~ 


فوله سبحانه: } وإذا وروی الأْض َيس عَلَبْكّدْ 
خُنَاح أن تَقَصْرَواً من الصلاة ) [النساء: 101]ء أن القصر 
مباح ومقتضى أنه مباح أن الأخذ بالعزيمة وهو إتمام 
الصلاة أربعا مباح أيضاء فكيف يقال إن حكم العزيمة هنا 
غير قائمء وإن الرخصة في هذا رخصة إسقاط؟ 

فالذي يؤخذ من النصوص أن الرخص كلها شرعت 
للترفيه والتخفيف عن المكلف بإباحة فعل المحرمء وأن 
حكم الحظر ودليله قائمان.ومعنى إباحة المحظور 
ترخيصا أنه لا إتم في فعله. وإلى هذه الإشارة بقوله 
تعالى: [ إن اللّة عَفُورٌّ رَحيمٌ) [المائدة: 3]» فللمكلف أن 
يتبع الرخصة تخفيغا عن نفسه» وله أن يتبع العزيمة 
محتملا ما فيها من مشقة. إلا إذا كانت المشقة يناله من 
احتمالها ضررء فإنه يجب عليه اتقاء الضرر وإتباع الرخصة 
لغوله تعالى: [ وَلاً ُلْقُوأً بأدِيكمْ إلى النَهْلَكَّة ) ["البقرة: 
5,) وقوله: [ ولا تَقَثّلّواً أنفَسَكَم) [النساء: 29]. واللّه 
سبحانه يحب أن تتبع رخصة.» كما یجب أن تؤتی عزائمه»ء 
لأنه سبحانه ما حعل على الناس في الدين من حرج. 
ومما قدمناه في تعريف الرخصة وبيان أنواعها يظهر 
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الحكم الوضعيى . لأن الحكم المشروع هو حعل الضرورة 
سببا في إباحة المحظور او طروء العذر سبا في التخغفيف 
بترك الواحب» أو دفع الحرج عن الناس سبا في تصحيح 
بعض عقود المعاملات بينهم» فهو في الحقيقة وضع 
أسباب لمسببات. 


5-الصحة والبطلان 
ما طلبه الشارع من المكلفغفين من أفعال . وما شرعه لهم 
من أسباب وشروط إذا باشرها المكلف قد يحكم الشارع 
بصحتهاء وقد يحكم بعدم صحتها. 
فاذا وحدت على وقفق ما طلبه الشارع وما شرعه» بان 
تحققت أركانها وتوافرت شرائطها الشرعية» حكم الشارع 
بصحتهاء وإن لم توحد على وفق ما طلبه الشارع وما 
شرعه» بان اختل رکن من ارکانها او شرط من شروطها 
حكم الشارع بعدم صحتها. 

ومعنى صحتها شرعا: ترتب آثارها الشرعية عليها. 

فان كان الذي باشره المكلف فعلا واحبا عليه كالصلاة 
والصيام والزكاة والحق وأداء المكلف مستكملا أركانه 
وشروطه سقط عنه الواحب. وبرنت ذمته منه» ولم 
يستحق تعزيزا في الدنيا واستحق المتوبة في الآخرة. 
وإن کان الذي باشره المكکلف سببا شرعیا کالزواج 
والطلاق والبيع والهبة وسانر العقود والتصرفات. 
واستوفى المكلف اركانه وشرائطه الشرعية» وترتب 
على كل سبب أثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه من 
إتبات الحل أو إزالته»ء أو تبادل ملك البدلين أو الملك بغير 
عوض. أوغير ذلك من الآثار والحقوق التي تترتب على 
الأسباب الشرعية الصحيحة. 

وإن كان الذي باشره شرطا كالطهارة للصلاة» واستوفى 
المكلف شروطها وأركانهاء أمكن تحقيق المشروط 
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ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها. 
فان کان الذي باشره واحبا لا يسقط عنه ولا تبرأً ذمته 
منة.۔ 

وإن کان سببا شرعیا لا یترتب عليه حکمه. 

وإن كان شرطا لا يوحد المشروط. 

وذلك لأن الشارع إنما رتب الآتار على أفعال وأسباب 
وشروط تتحقق كما طلبها وشرعهاء فإذا لم تكن كذلك فلا 
اعتبار لھا شرعا. 

ومن هذا البيان يؤخذ أن ما صدر عن المكلف من أفعال أو 
أسباب أو شروط ولم يتفق وما طلبه الشارع أو ما شرعه 
یکون غير صحیح شرعاء ولا یترتب عليه آثره» سواء کان 
عدم صحته لاختلال رکن من أرکانه أو لفقد شرط من 
شروطه» وسواء أكان عبادة أو عقداً أو تصرفاً. وعلى هذا 
لا فرق بين باطل وفاسد. لا في العبادات ولا في 
المعاملات. 

فالصلاة الباطلة لا تسقط الواحب عن المكلف ولا تبرئ 
ذمته۔ 

والزواج الباطل كالزواج الغاسد لا يغيد ملك المتعة ولا 
یترتب عليه آثره. 

والبيع الباطل كالبيع الغاسد لا يغيد نقل المكل في 
البدلين ولا يترتب عليه حكم شرعي. 

وتكون القسمة تنائية. أي أن الفعل أو العقد أو التصرف 
إما صحیح تترتب عليه آتاره» وإما غیر صحیح لا یترتب 
عليه آتر شرعي» وهذا هو رأي الجمهور. 

وقال علماء الحنفية: إن القسمة تنائية في العبادات » 
فهي إما صحيحة وإما غير صحيحة» ولا فرق بين باطل 
الصیام منلاً وفاسده فی أنه لا یترتب عليه أثره ولا سقط 
الواحب»ء وعلى المكلف قضاؤه. وأما في العقود 
والتصرفات فالقسمة ثلانيةء لأن العقد غير الصحيح 
ينقسم إلى باطل وفاسد؛ فإن كان الخلل في أصل العقد 
أي في ركن من أركانه بأن كان في الصيغة أو العاقدين 
أو المعقود عليهء كان العقد باطلا لا يترتب عليه أتر 


شرعي. وإن كان الخلل في وصف من أوصاف العقد بأن 
کان في شرط خارج عن ماهیته وأرکانه. کان العقد 
فاسداء وترتبت عليه بعض آتاره. 

وعلى هذا قالوا: إن بيع المجنون أوغير المميز أو بيع 
المعدوم باطل وأما البيع بثمن غير معلوم فهو فاسد. وإن 
زاوج غير المميز او زواج إحدى المحرمات 
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مع العلم بالحرمة باطلء وأما الزواج بغير شهود فهود 
فاسد. ولم يرتبوا على الباطل اثراء ورتبوا على الفاسد 
المهر والعدة وأتبتوا النسب. وفى البيع الغاسد إذا رفع 
سب الفساد في المجلس بأن عيّن الثمن أو الأحل ترتبت 
على العقد آتاره» وهو يغيد الملك بالقبض. 
ومما قدمنا بيانه من معنى الصحة ومعنى البطلان: يظهر 
الوحه في عدهما من الحكم الوضعي؛ لأن الصحة هي 
ترتب الآتار الشرعية على الأفعال والأسباب أو الشروط 
التي باشرها المكلف. والبطلان عدم ترتب شيء من 
تكلك الآتار . فالحكم بصحة البعض حكم بسببيته شرعا 
لأحكامه. 


3- المحکوم فيه 

المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به حکم 
الشارع. 

فقوله تعالی  :‏ يا أَيُهَّا الّذين آمَنُوأ أُؤْفوأً بالْعُقُود ‏ 
[الماندة: 1]ء الإيجاب المستغفاد من هذا الخطاب تعلق 
بفعل من أفعال المكلفين هو: الإيغفاد بالعقود فجعله 
واحبا. 

وقوله تعالی: [ تا اها الذين آَمَنُوأ إِذّا تَدَايَنتُم بِدَيْن إلى 
أحَل مَسَمَّى فاكْتْبُوه ) [البقرة: 282[ الندب المستفاد 
من هذا الخطاب تعلقت بفعل من أفعال المكلفين هو 
کتاب الدین» فجعله مندوباً. 


وقوله تعالی: [ ولا تَقَثُلّواً النَفَسَ) [الأنعام:151].التحريم 
المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال 
المكلفين هو فتل النفس. فجعله محرما. . 

وقوله تعالى: [ ولا تَيَمَمُوا الخبيت مِنه تُنغقون) [البقرة: 
7]»ءالكراهة المستغفادة من هذا الخطاب تعلقت بغعل 
من أفعال المكلفين هو إنغاق المال الخبيث فجعلته 
مکروها. ت ‌ ت = ج ص 
وقوله تعالی: [ فمن کان منکم مریضا او علی سغر فعدة 
من ايام أخر) [البقرة: 184]ء الخطاب تعلق بالمرض 
والسفر فجعل كلا منهما مبيحا للفطر. 
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فكل حكم من أحكام الشارع فهو لابد متعلق بفعل من 
افعال المكلفين على حهة الطلب. او التخييرء او الوضع. 
ومن المقرر أنه لا تكليف إلا بفعل» أي أن حكم الشارع 
التكليفي لا يتعلق إلا بغعل المكلف. 
فاذا كان حكم الشارع إيجابا أو ندبا فالأمر واضح. لأن 
متعلق الإيجاب فعل الواإحب على سبيل الحتم» ومتعلق 
الندب قعل المندوب لا على سبيل الحتم والإلزامء 
فالتكليف في الحالتين بفعل. وإذا كان الشارع تحريما أو 
كراهة فالمکلف به فی الحالتين هو فعل أيضاء لأنه هو 
كف النفس عن فعل المحرم أو المكروه» فمعنى قولهم: 
لا تكليف إلا بفعل". أن الفعل يشمل الكفء أي المنع 
للنفس عن فعل. وبهذا تكون حميچ الأوامر والنواهي 
متعلقة بأفعال المكلفين» فغفيى الأوامر: المكلف به: فعل 
المأمور به» وفي النواهي: هو الكف عن المنهي عنه. 
شرط صحة التكليف بالفعل: يشترط في الفعل الذي 
يصح شرعا التكليف به ثلانة شروط: 
أولها: أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يستطيع 
المکلف القیام به كما طلب منه» وعلی هذا فنصوصضص 
القرآن المجملة؛ أي التي لم يبين المراد منهاء لا يصح 


تكليف المكلف بها إلا بعد أن يلحق بها بيان الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

فقوله تعالی: ( وَأَقِيمُوأ الصلاة) [البقرة: 43]ء لم يبين 
النص القرآني أركان الصلاة وشروطها وكيفية أدائهاء 
فكيف يكلف بالصلاة من لا يعرف أركانها وشروطها وكيفية 
أدانها؟ لذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المحمل وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". 

وكذلك الحج والصوم والزكاة وكل فعل تعلق به خطاب 
من الشارع مجمع لا يعلم مراد الشارع به» لا يصح 
التكليف به ولا مطالبة المكلفين بامتناله إلا بعد 
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بيانه. ولهذا أعطى الله ورسوله سلطة التبيين بقوله: 

( وأنرَلتَا إلَبْكَ الذَكْرَ لثْبَيّن للناس ما تل إلَيْهِمْ) [النحل: 
4ء وبيّن الرسول بسننه القولية والفعلية ما أإحمل في 
القرآن» واتفق العلماء على أنه لا يسوغ تأخير البيان عن 
وقت الحاحة إليه. 

وتانیها: أن یکون معلوما أن التکلیف به صادر ممن له 
سلطان التكليف» وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه 
لآنه بهذا العلم تتجه إرادته إلى امتتثالهء وهذا هو السبب 
في ان ول بحٺ في أي دليل شرعي هو حجيته على 
المكلفين. أي أن الأحكام التي يدل عليها أحكام واحب 
على المكلفين تنفيذها. وهو السبب أيضا في أن كل 
قانون وضعي يتوحب بالديباحة الخاصة التي تدل على 
أن الحاكم أصدر القانون بناء على عرض مجلس الوزراء 
وموافقة البرلمان. ليعلم المكلفون أن القانون صادر ممن 
لهم سلطان التنشریعء۔ وممن یجب عليیهم امتتال 
تكاليفغهم؛ فيتجهوا للتنفيذ. 

ویلاحظ أن المراد بعلم المكلف بما کلف به إمکان علمه 
به. لا علمه به فعلا. فمتی بلغ الإنسان عاقلا قادرا على 
أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر 


عنهاء اعتبر عالما بما كلف بهء ونفذت عليه الأحكام وألزم 
بآتارها ولا يقبل منه الاعتذار بجهلها. ولهذا قال الفقهاء لا 
يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعيء» لأنه 
لو شرط لصحة التكلف علم المكلف فعلا بما كلف به ما 
استقام التكليف» واتسع المجال للاعتذار بجهل الأحكام. 
وعلى هذا التقنين الوعي» فالناس يعتبرون عالمين 
بالقانون بتیسير إمكان علمهم به» وذلك بنشره بالطریق 
القانوني بعد إصداره. ولا اعتبار لأن كل فرد من المكلفين 
علم به فعلا أو لاء ولذا حاء في مادة (22) من لانحة ترتيب 
المحاكم الآأهلية :ل يقبل من أحد أن يدعي بجهله 
القانون". وكذلك المراد بعلم المكلف بأن تكليفه بما كلف 
به صادر ممن یجب عليه امتتثال أحکامه»ء وامکان علمه 
بهذا لا علمه به فعلا. 

فكل حکم شرعي یمکن للمکلف أن یعرف دلیله» وأن 
یعرف أن دلیله 
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حجهة شرعيةء على المکلفین إتباع ما يستمد منه» سواء 
أكان هذا بنفسه أم بواسطة سؤال أهل الذكر عنه. 
وتالنها: أن يكون الفعل المكلف به ممكناء أو أن يكون في 
قدره المكلف أن يفعله أو أن يكف عنه. وتفرع عن هذا 
الشرط أمران: 

أحدهما: أنه لا يصح شرعيا التكليف بالمستحيلء سواء 
أكان مستحيلا لذاته أم مستحيلا لغيره. فالمستحيل 
لذاته أي المستحيل عقلا هو ما لا يتصور العقل وحوده»ء 
كالجمع بين الضدين» مثل إيجاب الفعل وتحريمه في 
وقت واحد. على شخص واحد؛ أو الجمع بين النقيصين 
كالنوم واليقظة في وقت واحد. والمستحيل لغيرهء او 
العادي» وما يتصور العقل وحوده ولكن ما حرت سنن 
الكون ولا العادة المطردة بوحود. كطير الإنسان في 
الهواء بغير طائرة ووحود زرع بغير بذرة» لآأن ما لا يتصور 


وحوده عقلا أو عادة لا يمكن للمكلف فعله» وهو ليس في 
وسعه» والله لا يكلف نفس ها إلا وسعهاء وهو حكيم منزه 
عن العبث وعن التكليف بفعل ما لا سبيل إلى فعله. وعن 
هذا تفرع قول الأصوليين: "الشخص الواحد في الوقت 
الواحد بالشي» الواحد لا يؤمر وينهي" » لأن هذا تكليف 
بالجمع بين النقيضين. وهما قعل الشيء وتركه في وقت 
واحد من مكلف واحد. 
وتانيهما: أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره 
فعلا أو يكف غيره عن فعل» لأن فعل غيره أو كف غيره 
ليس ممکنا لو هو وعلی هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي 
أبوه أو يصلي أخوه أو يكف حاره عن السرقة. وكل ما 
يكلف به الإنسان مما يخص غيره هو النصحء والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنکر» وهذا من فعله المقدور له. 
وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور 
الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب طبيعية ولا 
كسب للإنسان فيها ولا اختيار» كالانفعال عند الغضب» 
والحمرة عند الخجلء والحب والبغض. والحزن والفرحء 
والخوف 

(1/130) 


حين وحود أسبابهاء والهضم والتنفس. والطول والقصرء 
والسواد والبياض» وغير ذلك من الغرائز التي فطر عليها 
الناس» ووحودها وعدمها خاضع لقوانين خلقيةء وليس 
خاضعا لإدارة المكلف واختياره» فهي خارحة عن قدرته»ء 
ولیست من الممکنات له . 

وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه 
تكليغا بما ليس مقدورا للإنسان من هذه الأمور فهو 
لیس على ظاهره» وبتحقیق النظر فيه یتبین آنه تکلیف 
بما هو مقدور. ‏ . 

متلا قوله - صلی الله عليه وسلم - :لا تغخضب" ظاهرة 
التكليف بالكف عن أمر طبيعي غير كسبي وهو الغضب 


عند وحود داعیته. ولکن حقیقته التکلیف بالکف عما 
يعقب الغضب. ويلحق الغضوب من ثورة نفسه ومظاهر 
انتقامهء فالمراد: أضبط نفسك حين الفضب وكفها عن 
آناره السينة. 

وقوله عليه السلام: "كن عبدالله المقتول» ولا تكن 
عبدالله القاتل" ظاهرة التكليف بأن يقتله غيره» ولكن 
حقیقته التکلیف بأن لا یظلم ولا یبدا بعدوان» فالمراد لا 
تظلم. ٤ ! ٤‏ 

وقوله عليه السلام: "آحبوا الله لما أسدي عليكکم من 
نعمه"" ظاهره التكکلیف بالحب. ولکن حقیقته التکلیف 
بالنظر في النعم التي أسداها الله إليك حتى تكونوا دائما 
ذاکرین شاکرین. o.‏ 

وقوله تعالی: [ ولا تمُوتن إلا وانثم مسلمون) [آل 
عمران: 102]. ظاهرة تكليفهم الآن بأن يكونوا يسيروا 
في طریق يثبت إيمانهم ويقوي عقاندهم حتی يؤدي بهم 
هذا إلى أن يموتوا علي دينهم. 

وقوله تعالی: [ لكَيَلّا تَأسَوا على ما قَاتَكُم وَلَاتَفْرَخُوا بمَا 
آتاكم) [الحديد: 23] ظاهره التكليف بأن لا يحزن الإنسان 
على شيء فاته » ولا يفرح بشيء» أتاه» وهذا غير مقدور 
له لکن حقیقته التکلیف بالکف عما یعقب الاسترسال 
في الحزن من السخط. وما يعقب الاسترسال في الفرح 
من البطر والزهو. 
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وهکذا کل ما ورد من أمتثال هذه النصوص فهو مؤول بأن 
التكليف فيه إما ورد على ما يلحق الأمر الطبيعي ويترتب 
عليه من آنار. أو على ما یسبقه من بواعث ودوافچ. وهذه 
اللواحق والسوابق أمور كسبية للإنسان وفي مقدوره. 
ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدورا 
للمكلف لصحة التكليف به شرعا أن هذا يستلزم أن تكون 
في الفعل أية مشقة على المكلف. لأنه لا منافاة بين 


کون الفعل مقدورا أو کونه شاقا. وکل ما یکلف به 
الإنسان لا يخلوا من نوع مشقة» لأن التكليف هو الإلزام 
بما فيه كلغة ونوع مشقة. 

غير أن المشقة نوعان: 

النوع الأول: مشقة حرت عادة الناس أن يحتملوها وهي 
في حدود طافتهم. ولو داوموا على احتمالها لا يلحقهم 
أذى ولا ضرر لا فى نفس ولا في مال ولا في أي شأن 
من شؤونهم. كالمشقات التي يحتملها الناس في 
المداومه على طرق السعي للرزق من زرع وحرث واتجار 
وغيرهاء والمشقات التي يحتملها الموظغون في أداء 
واحباتهم» وكل عامل في أداء عمله. 

والتكاليف الشرعية لا تخلو من مشقات من هذا النوع 
فيها صعوبة ولكنها محتملة»ء والمداومة عليها لا تلحق 
بمن دوام عليها ضرراً ولا أذى . والشارع ما قصد 
بالتكاليف هذه المشقات التي تلابسها وإنما قصد بها 
المصالح المترتبة عليهاء وإلزام المكلف أن يحتمل مشقة 
في حدود طافته وي سبیل ما يترتب له من مصالح؛ 
كالطبيب الذي لزم المريض أن يتناول الدواء المر لما 
يترتب علي تناوله من شغانه. فهو یحمله مرارته قي 
سبيل السلامة من أمراضه. فالصلاة والزكاة والصيام 
وسائر ما أمر به المکلف وما نهی عنه: في القیام بها نوع 
مشقة وصعوبة على نفس المكلف» ولكنها صعوبة 
محتملة وقي حدود الطافة. وهي وسيلة إلى غاية 
ومصالح لابد للإنسان منها لاستقامة حياته. والشارع ما 
أراد إيلام المكلف وتحميله المشقات. وإنما أراد إصلاح 
حاله » كما أن الطبيب ما أراد إيلام المريض بمرارة الدواء 
وإنما أرد شغاءه. 

النوع الثاني: مشقة خارحة عن معتاد الناس ولا يمكن أن 
یداوموا على 
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احتمالها » لأنهم إذا داوموا عليها انبتوا وانقطعوا ونالهم 
الضرر والأذى في أنفسهم قيام الليلء والترهب ء 
والصيام قانماً في الشمس» والحج ماشياء والتزام 
العزيمة في حال الترخيص بتركها مهما لحق من ضرر. 
فهذه المشقة لا يكلف الشارع بتكاليف تلابسهاء ولا يلزم 
المكلف باحتمالهاء لأن المقصد الأول رفع الضرر عن 
الناس. وفي التكليف بما فيه من هذا النوع من المشقة 
إضرار بالناس وتكليفهم بما ليس في وسعهمء وقد شعر 
الله أحاكم الرخص عند طروء الأعذار دفعا لهذا النوع من 
المشقة. فما أباح الله الفطر في رمضان لمن كان مريضا 
أو على سغرء وما أباح التيمم عند عدم الماء» أو حال 
المرض. وما أباح المحظورات عند الضرورات أو الحجات»ء 
إلا لدفع هذه المشقات. فال يصح أن يكلف المكلف 
بأحكام فيها مشقات قد قصد الشارع دفعها. 

فالمشقة التي من هذا النوع إذا كان يجلبها نفس العمل 
المكلف به فقد دفعها الله بتشريع الرخص. وإذا كان 
یجلبها المکلف على نفغسه بارادته فقد نهاه الله عن ذلك 
وحرمه علیه» ولهذا نهی الرسول - صلی الله عليه وسلم 
- عن صوم الوصالء وعن فيام الليل كله وعن الترهيبء 
وقال: "ما والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم؛ ولكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني". وال لمن نذر ان يصوم فائما قوي 
الشمس: "أتم صومك ولا تقم في الشمس" . وقال 
"خذوا من الأعمال ما تطيقون". و "القصد القصد تبلغوا" » 
"هلك المتنطعون" . "إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه" . "إن المنبت لا أرضاً 
قطع ولا ظهرا أبقى" . وحكم بإثم من ترك الرخص 
واستمسل بالعزيمة محتملا ما فيها من ضرر وقال : 
"ليس من البر الصيام في السغفر"» وقال: "إن الله يحب 
أن تۈتى رخصه كما يحب أن تؤتی عزائمه". 
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4- المحكوم عليه 
المحكوم عليه: هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع 


ويشترط فى المكلف لصحة تكليغه شرعا شرطان: 
أحدهما: أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف. بأن 
يكون في استطاعته أن يفهم النصوص القانونية التي 
يكلف بها من القرآن والسنة بنفسه أو بالواسطة. لأن من 
لم يستطيع فهم دليل التكليف لا يمكنه أن يمتثل ما كلف 
به ولا يتجحه قصده إليه والقدرة على فهم أدلة التكليف 
إنما تتحقق بالعقل وبكون النصوص التي يكلف بها 
العقلاء في متناول عقولهم فهمهاء لأن العقل هو أداة 
الفهم والإدراك» وبه تتوحه الإرادة إلى الامتثال. ولما كان 
العقل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر. ربط الشارع 
التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحس هو مظنة للعقل وهو 
البلوغ» فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه أعراض خلل 
بقواه العقلية فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. 
وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم وحود العقل 
الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف» ولا يكلف الغافل 
والنانم والسكران لأنهم في حال الغفلة أو النوم أو 
السكر ليس في استطاعتهم الفهم. ولهذا قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن تلاتة: النائم 
حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون 
حتیى يعقل". وفال عليه السلام: "من نام عن صلاة او 
نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وفتها". 

وأما إيجاب الزكاة والنفقة والضمان على الصبي 
والمجنون فليس تكليغا لهماء وإنما هو تكليف الولي 
عليهما بأداء الحق المالي المستحق في مالهماء كأداء 
ضريبة أطيانهما وأملاكهما. 

وأما قوله تعالى: [ يا أَيْهَا الّذِين آمَنُوأ لآ تَقْرَبُواً الصَلاة 
وَأنشم سّکاری حَتّی 


(1/134) 


تَعَلَمُواً ما تَقولڵون) [النساء: 43]» فليس تكليفا للسکاریى 
حتى سكرهم بأن لا يقربوا الصلاةء وإنما هو تكليغا 
للسكارى حين سكرهم بأن لا يقربوا الصلاةء وإنما هو 
تكليف للمسلمين في حال صحوهم أن لا يشربوا الخمر 
إذا دنا وقت الصلاة حتى لا يقربوا الصلاة وهم سكارىء 
فکأنه سبحانه قال: إذا دنا وقت الصلاة فلا تشربوا الخمرء 
وأما إيقاع طلاق السكران على مذهب الحنفية هو عقاب 
له علی سکره» ولهذا شرطوا أن یکون حانیاً بسکره بأن 
شرب محرما طانعا. 

وأما من لا يعرفون اللغة العربية ولا يستطيعون فهم أدلة 
التكليف الشرعية من القرآن والسنةء كاليابانيين والهنود 
والجاويين وغيرهم فهؤلاء لا يصح تكليفهم شرعا إلا إذا 
تعلموا اللغفة العربية واستطاعوا أن يفهموا نصوصاء أو 
ترحمت آدلة التكليف الشرعية إلى لغتهمء بحيث 
یستطیعون أن یجدوا کتابا دینیا بلغتهم یبین لهم ما 
يكلفهم به الإسلامء أو قامت طائفغة بتعلم لغات هذه الأمم 
التي لا تعرف اللغة العربية ونشرت بينهم تعاليم الإسلام 
وأدلته التكليفية مخاطبة لهم بلغتهمء وهذا الطريق 
الثالثن هو الطريق القويم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - في خطبته يوم حجة الوداع أشهد الله أنه بلغ 
رسالته» وأمر المسلمين أن يبلغ منهم الشاهد الغائب؛ 
والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف 
أحكامه»ء والغائب يشمل كل من لم يعرف لغة القرآن ولم 
يستطع فهم آیاته. 

فأما إذا ترك هذا الغائب على حالة لا يعرف لغة القرآن ولا 
یستطیع أن یفهم دلانله» ولا ترحمت آیاته إلى لغتهء ولا 
قام أحد يعرف لغة القرآن بتعليمه ما يكلف به باللغة التي 
يغهمها؛ فهو شرعا غير مکلفء لأن الله لا يكلف نفسها إلا 
وسعهاء ولهذا قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ( وما 
أرْسَلتا مِن رَسُول إلا بلسَان قَوّمه لِيُبَيّنَ لَهُمْ) [إبراهيم : 
4[ 


وتانیهما: أن یکون أهلا لما كلف به. 

والأهلية معنا ها في اللغة: الصلاحية. يقال فلان أهل 
للنظر على الوقف أي صالح له. 

وأما في اصطلاح الأصوليين فالآأهلية تنقسم إلى 
قسمين: أهلية وحوب. وأهلية أداء. 

فأهلية الوحوب: هى صلاحية الإنسان لأن تثبت له 
حقوق وتجب عليه واحبات» وأساسها الخاصة التي خلق 
الله عليها الإنسان واختصه بها من 
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بين أنواع الحيوان» وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب 
عليه واحبات. وهذه الخاصة هي التي سماها الفقهاء 
الذمة. فالذمة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي به 
تبتت للإنسان حقوق قبل غيره» ووحبت عليه واحبات 
لخيره. 

وأما أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا 
أقواله وأفعالهء بحیث إذا صدر منه عقد أو تصرف کان 
معتبرا شرعا وترتبته عليه أحکامه» وإذا صلی أو صام أو 
حج أو فعل أي واحب کان معتبرا شرعا ومسقطا عنه 
الواحب » وإذا حنى على غيره في نفس آو مال أو عرض 
أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا ومالياً فأهلية الأداء هي 
المسئولية وأساسها في الإنسان التمييز بالعقل. 
حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوحوب: 

الإنسان بالنسبة لأهلية الوحوب له حالتان اثنتان فقط: 
فقد تكون له أهلية وحوب ناقصة إذا صلح لأن تثبت له 
حقوق. لا لأن تجب عليه واحبات. أو العكس. ومتلوا للأول 
بالجنین في بطن أمه فانه تتبت له حقوق لأنه يرث 
ویوصی له ویستحق في ربع الوقف ولکن لا تجب عليه 
لغيره واحبات. فأهلية الوحوب الثابتة له ناقصة» ومتلوا 
للتاني بالمیت. إذا مات مدنیا فانه تبقی عليه حقوق 
دائنيه» بل إن بعض الفقهاء اعتبر للميت بعد موته أهلية 


وحوب كاملة. إذا مات دائنا ومدنیا فتکون له حقوق علی 
والحق أن الموت قضى على خاصة 
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الإنسان. فليست له ذمة أو أهلية وحوب كاملة ولا 
ناقصة. وأما مطالبة مدينيه بما عليهم من الديون فلأنها 
وفیما کان عليه في حدود ما ترکه»ء وبعبارة آخری ورتوا 
ماله من دیون على غیره ن وآلت إلیهم ترکته مشخغولة 
بدیون لغیره. 

وقد تكون له أهلية وحوب كاملة |ذا صلح لأن تثبت له 
حقوق وتجب عليه واحبات. وهذه تثبت لکل إنسان من 
حين ولادته» فهو وي طفولته وقي سن تمييزه وبعد 
بلوغه» على أية حال کان في آي طور من أطوار حياته له 
أهلية وحوب كاملة. وكما قدمنا لا يوحد إنسان عديم 
أهلية الوحوب. 


حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء: 

الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له حالات تثلات: 

1- قد يكون عديم الأهلية للأداء أصلاء أو فاقدها أصلا. 
وهذا هو الطغفل في زمن طفولته » والمجنون في أي 
سن کان. فكل منهما لکون لا عقل له لا أهلية أداء له»ء 
ولك منهما لا تترتب عليه آثار شرعية على أقواله ولا 
على أفعالهء فعقوده وتصرفاته باطلة. غاية الأمر إذا 
حنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنياء فان 
قتل الطغل أو المجنون أو أتلف مال غيره ضمن دية 
القتیل أو ما أتلفهء ولکنه لا يقتص منه»ء وهذا معنی قول 
الغفقهاء: "عمد الطغل أو المجنون خطأ". لأنه مادام لا 
يوحد العقل لا يوحد القصد فلا يوحد العمد. 

2- وقد يكون ناقص الأهلية للأداء: وهو المميز الذي لم 


يبلغ الحلم. وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل 
البلوع» ويصدق على المعتوه» فإن المعتوه ليس مختل 
العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصة. فحكمه حكم 
الصبي المميز. 

وكل منهما لوحود وتوب أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح 
تصرهفاته الناقعة له 
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نفعا محضاء كقبوله الهبات والصدوفات بدون إذن وليه. 
وأما تصرفاته الضارة له ضررا محضاء كتبرعاته»ء 
وإسقاطاته» فلا تصح أصلا ولو أحارها وليهء فهبتهء 
ووصيته ووفغه وطلاقه وإعتاقه کل هذه باطلة ولا تلحقها 
إحازة وليه. وأما تصرفاته الدائرة بین النفع له والضرر به» 
فتصح منه ولكنها تكون موقوفة على إذن وليه بهاء إن 
حاز وليه العقد أو التصرف نغذ. وإن لم يجزه بطل. 

فصحة أصل هذه العقود والتصرفات من المميز أو المعتوه 
مبينة على تثبوت أصل أهلية الأداء له» وعلها موقوفة 
على إذن أولي مبنى على نقص هذه الأهليةء فاذا انضم 
إذن الولى أو إحازته إلى التصرف حبر هذا النقص فاعتبر 
العقد أو التصرف من ذى أهلية كاملة. 

3- وقد يكون كامل الآأهلية للأداء: وهو من بلغ الحلم 
عاقلا. فأهلية الأداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عقالا. 
والأصل أن أهلية الأداء بالعقل ولكنها ربطت بالبلوغ لأن 
البلوغ مظنة العقلء والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطةء 
فالبالغ سواء کان بلوغه بالسن أو بالعلامات یعتبر عاقلا 
وأهلا للأداء كامل الأهلية ما لم يوحد ما يدل على اختلال 
عقله أو أنقصه. 

عوارض الأهلية: 

قذّمنا أن أهلية الوحوب تثبت للإنسان. وأنه وهو حنين 
في بطن آمه تثبت له أهلية وحوب ناقصة» وبعد ولادته 
تنبت له أهلية 
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وحوب کاملة قي طفولته وقي سن تمييزه وبعد بلوغه 
ووي نومه ویقظته وقي حنونه وإفاقتهء ووي رشده 
وسفهه» وما دام حيا لا يعرض لهذه الآأهلية ما يزيلها أو 
وأما أهلية الأداء فقد قدمنا أنها لا تتبت للإنسان وهو 
حنين قبل أن يولد» ولا هو طغل لم ببلغ السابعةء وأنه من 
سن التمييز اي بعد السابعة إلى سن البلوع اي خمس 
عشرة سنة تثبت له أهلية أداء ناقصة . ولهذا تصح بعض 
تصرهفاته ولا يصح بعضهاء ويتوفف بعضها على إذن الولي 
أو احازته. وانه من سن بلوغه الحلم تثبت له أهلية أداء 
كاملة غير أن هذه الأهلية قد تعرض لها عوارض. منها ما 
هو عارض سماوي لا کسب للإنسان فيه ولا اختیارء 
کالجنون والعته والنسیان» ومنها ما هون عارض کسبي 
یقع بکسب الإنسان واختیاره کالسکر والسغه والدین. 
وهذه العوارض التي تعرض لأهلية الأداء: 

*منها ما بعرض للإنسان فيزيل أهليته للأداء أصلا 
كالجنون والنوم والإغماء. فالمجنون والنائم والمغمي 
عليه ليس لواحد منهم أهلية أداء أصلاء ولا تترتب على 
تصرفاته آثارها الشرعيةء وما وحب على المجنون 
بمقتضى أهليته للوحوب من واحبات مالية يؤديها عنه 
وليه » وما وحب على النائم والمغمى عليه بمقتضى 
اهليتهما للوحوب من واحبات بدنية او مالية يؤديها كل 
منهما بعد یقظته أو إفاقته. 

*ومنها ما يعرض للإنسان فيقض أهليته للأداء ولا يزيلها 
كالعتهء ولهذا صحت بعض تصرفات المعتوه دون بعضها 
كالصبي الممیيز. 

*ومنها ما يعرض للإنسان فلا يؤثر في أهليته لا بإزالتها 
ولا بنقصهاء ولكن يغير بعض أحكامه لاعتبارات ومصالح 
قضت بهذا التغيير. لا لفقد أهلية أو نقصها كالسفغه»ء 
والغغفلةء والدين» فكل من السفيه وذي الغغلة بالغ عاقل 


له أهلية أداء كاملةء ولكن محافظة على مال كل منهما 
من الضياع» ومنعا من أن يكون كل منهما عالة على غيره 
حجر عليهما في التصرفات المالية فلا تصح معاوضة 
مالية 
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منهماء ولا تبرعات مالية. لا لفقد أهليتهماء أو نقصهاء 
ولكن محافظة على مالهماء ‏ | 

*وكذلك المدين بالغ عاقل له أهلية أداء كاملةء ولكن 
محافظة على دائنیه حجر عليه أن یتصرف في ماله بما 
يضر بحقوق الدائنين كالتبرعات. 

*فأهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل» وأمارة العقل 
البلوغ» فمن بلغ عاقلا فأهليته للأداء كاملة. 

*واذا طرأً عليه طارئی ذهب بعقله کالجنون. أو أضعفغه 
كالعته» أو حال دون فهمه كالنوم والإغماء. فهذا الطارئ 
عارض له تأتير فى أهلية الأداء بازالتها أو بنقصها. 

*وإذا طرأً على الإنسان طارئ لم يذهب بعقله ولم 
یضعغه ولم يحل دون فهمه. فهذا الطارئ لا تأتیر له في 
أهلية الأداء لا بازالة ولا بنقص. وإن كان يقضي بتغير 
بعض الأحكام لمصالح اقتضت هذا التغيرء كالسغه 
والغفلة والدين. ولهذا لا يرى الإمام أبو حنيفة الحجر 
بواحد من هذه الثلاثة. لأنه لا تأثتير لواحد منها في أهلية 
الإنسان. ويرى أن المصالح التي تترتب على الحجر بها لا 
توازن بالضرر الدي يلحق الإنسان من الحجر عليه 
واعتباره غير أآهل. 


القسم الثتالث : في القواعد الأصولية اللغوية 

نصوص القران والسنة باللغة العربية» وفهم الاحكام منها 
إنما يكون فهما صحيحا إذا روعي فيه مقتضى الأساليب 
في اللغة العربية وطرق الدلالة فيهاء وما تدل علية 


ألغاظها مغردة ومركبة. ولهذا عني علماء أصول الفقه 
الإسلاميء باستقراء الأساليب العربية وعباراتها 
ومغرداتهاء واستمدوا من هذا الاستقرار ومما قرره علماء 
هذه اللغة قواعد وضوابطء يتوصل بمراعاتها إلى فهم 
الأحكام من النصوص الشرعية فهما صحيحاًء يطابق ما 
يغهمه منها العربي الذي وردت من النصوص الشرعية 
فهما صحیيحاء يطابق ما يغهمه منها العربي الذي وردت 
هذه النصوص بلغته» ويتوصل بها أيضا إلى إيضاح ما فيه 
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خفاء من النصوص» وروچ ما فد يظهر بينها من تعارض»ء 
وتأويل على تأویله» وغير هذا مما يتعلق باستغادة 
الآأحكام من نصوصها. 

وهذه القواعد والضوابط لغوية مستمدة من استقراء 
الأساليب العربية ومما قرره أثمة اللغة العربية» وليست 
لها صبغة دينية. فهي قواعد لغفهم العبارات فهما صحيحاء 
ولهذا يتوصل بها أيضا إلى فهم مواد أي قانون وضع 
باللغة العربية» لأن مواد القوانين الوضعية المصوغة 
باللغة العربية» هي مثل النصوص الشرعية في أنها 
حميعها عبارات عربية مكونة من مغردات عربية ومصوغهة 
في الآأسلوب العربي» ففهم المعاني الأحكام منها يجب 
أن يسلك فيه السبيل العربي في فهم العبارات 
والمفردات والأساليب. 

وليس من السائغ قانونا ولا عقلا أن يسن الشارع قانونا 
من القوانين بلغة» ويتطلب من الأمة أن تفهم ألغاظ مواده 
وعباراتهاء على مقتضى أساليب وأوضاع لغة أخرى. لأن 
شرط صحة التكليف بالقانون قدرة المكلفين به على 
فهمه. ولهذا يوضع القانون في الآمة بلسانهاء وبلغة 
حمهور أفرادهاء ليكون في استطاعتهم فهم الأحكام منه 
بأساليب الفهم في لغتهم. ولا يكون القانون حجة على 
الآأمة إذا وضع بغير لغتها أو كان طريق فهمه غير طريق 


فهم اللغة التي وضع بها > قال تعالى: [ وما أَرْسَلَتَا من 
رَسُول إلا بلسان قومه ليُبَيّنَ لَهُم) [إبراهيم:4 ]. 

وعلى هذا فالقواعد والضوابط التي قررها علماء أصول 
الفقه الإسلامي في طرق دلالة الألغاظ على المعاني»ء 
وفيما يغيد العموم من الصيغء وفيما يدل على العام 
والمطلق والمشترك»وفيما يحتمل التأويل وما لا يحتمل 
التاويل وفي ان الغبرة بعموم اللفغظ لا بخصوص السبب» 
وفي أن العطف يقتضي المغايرة » وأن الأمر المطلق 
يقتضي الإيجاب. وغير ذلك من ضوابط فهم النصوص 
واستتمار الأحكام منها؛ كما تراعي في فهم النصوص 
الشرعيةء تراعي في فهم نصوص القانون المدني 
والتجاري وفانون المرافعات والعقوبات وغيرها من 
قوانين الدولة الموضوعة باللغة العربية طبقا للمادة ( 
9) من الدستور "الإسلام دين الدولة واللغة العربية 
لغتها الرسمية" . 
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ولا يقال إن بعض هذه القوانين معربة عن أصل فرنسي 
ن وواضع هذا الأصل ما عرف أساليب اللغة العربية في 
الفهمء ولا قصد أن تفهم مواده على وفقهاء لأنها نقول إن 
القانون الذي كلفنا به صيچ باللغة العربية واعتبر صادرا 
عمن يفهم الأساليب العربية» ولا يستقيم التكليف به إلا 
إذا قصد فهمه على وفق أساليب اللغة التي صيغ بهاء 
ولا عبرة بأساليب اللغة التي نقل عنها » وعلى هذا إذا 
تعارض النص العربي واصله الفرنسي» ولم يمكن 
التوفيق بينهما يعمل بمقتضى النص العربيء لأن الناس 
لا يكلغفون إلا بما يفهمون وهو ما نشر بينهم. 

نعم إذا كان النص العربي يحتمل ن يغهم على وجهين» 
وألفغاظه تحتمل الدلالة على معنيين» ساغ الاستدلال 
بالأصل الغرنسي على ترحيح أحد المعنيين واختيار أحد 
الوحهين.ء كما يستدل على هذا بأية قرينة. وإذا كان في 


أصول القانون الوضعي أو فى العرف التجاري اصطلاح 
خاص بدلالة بعض الأساليب على أحكام أو بدلالة بعض 
الألغاظ على معان. أو بازالة بعض أنواع الخفاء بطرق 
خاصة.ء يتبع في فهم مواد القانون ما يقضيى به الاصطلاح 
والعرف القانونيان. لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية. 

ولهذا قرر علماء أصول الفقه أن الألغاظ التي استعملت 
في معان عرفية شرعية» كالصلاة والزكاة والطلاق تفهم 
في النصوص بمعانيها العرفية لا بمعانيها 
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اللغويةء لأن المقنن يراعي في تعبيره عرفه الخاصء فإذا 
لم يكن له عرف خاص يراعي العرف اللغوي العام. 


القاعدة الأولى 

في طريق دلالة النص 

"النص الشرعي- أو القانوني - يجب العمل بما يغهم من 
عبارته » أو إشارته أو دلالته» أو اقتضانه» لأن کل ما یفهم 
من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو من مدلولات 
النص» والنص حجة عليه". 

"وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق» 
ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها رحح المغهوم من 
العبارة على المغفهوم من الإشارةء ورحح المغهوم من 
أحدهما على المغهوم من الدلالة". 

المعنى الإحمالي لهذه القاعدة: أن النص الشرعي » أو 
القانوني قد يدل على معان متعددة بطرق متعددة من 
طرق الدلالة. وليست دلالته قاصرة على ما يغهم من 
عبارته وحروفه . بل هو قد یدل أیضا على معان تفهم من 
إشارته ومن دلالته ومن افتضانه» وکل ما یغهم منه من 
المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات 
النص ويكون النص دليلا وحجة عليه» ويجب العمل بهء 
لأن المكلف بنص قانوني مكلف بأن يعمل بكل ما يدل 


عليه هذا النص» بأي طريق من طرق الدلالة المقررة لغة. 
وإذا عمل بمدلول النص من بعض الوحوه. ولهذا قال 
الأصوليون: يجب العمل بما تدل عليه عبارة النص وما تدل 
عليه روحه ومعقولة» وهذه الطرق بعضها أقوى دلالة من 
بعض. ويظهر أتر هذا التغفاوت عند التعارض. 

أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة: فهو بيان المراد بكل 
طريق من هذه الطرق الأربع للدلالة» وأمثلته من نصوص 
القوانين الشرعية والوضعية. 
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1- عبارة النص: 

المراد بعبارة النص صيغته المكونة من مغرداته وحملة. 
والمراد بما يفهم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر 
فهمه من صیغته» ویکون هو المقصود من سیاقه» فمتی 
كان المعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص. والنص سيق 
لبيانه وتقریره» كان مدلول عبارة النص " ويطلق عليه 
المعنى الحرفي للنص" . فدلالة العبارة: هي دلالة 
الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منهاء المقصود من 
سياقها. سواء أكان مقصودا من سياقها أصالة أو 
مقصودا تبعا. 

وأمتثلة هذا لا تحصى. لأن كل نص قانوني إنما ساقه 
الشارع لحکم خاص. قصد تشریعه به وصاغ آلغاظه 
وعباراته لتدل دلالة واضحة عليه. فكل نص في أي 
قانون شعرې أو وضعې له معنی تدل عليه عباراتهء وقد 
یکون له مچ هذا معنی يدل عليه بالإشارة أو الدلالة أو 
الاقتضاء » وربما لا يكون. فلا حاحة إلى ذكر أمثلة مما يدل 
عليه النص بعبارته» وإنما نقتصر على بعض أمثلة يتبين 
منها الغفرق بين المقصود من السياق أصالة والمقصود 
منه تبعا۔ 

قال تعالى: [ وَأْحَلٌ اللّة الْبَبْع وحَرَم الرَبَا) [البقرة: 275] ء 
هذا النص تدل صيغته دلالة ظاهرة على معنيين كل منها 


مقصود من سياقه. أحدهما: أن البيع ليس متل الرباء 
ونانيهما: أن حكم البيع الإحلال» وحكم الربا التحريم. فهما 
معنيان مغهومان من عبارة النص» ومقصودان من 
سياقه؛ ولكن الأول: مقصود من السياق أصلاة. لأن الآية 
سيقت للرد على الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء 
والثاني: مقصود من السياق تبعاء لأن نفي المماثلة 
استتبع بیان حکم کل منهما حتی يیؤخذ من اختلاف 
الحكمين أنهما ليسا مثلين» ولو اقتصر على المعنى 
المقصود من السياق أصالةء لقال: وليس البيع مثل الربا. 
وقال تعالى: [ وَإِن خِفْثْمْألاً تفسِطوا في الْيَتامَى 
فانكځوا مَا طَاب لكم هَن اليْسَّاء مَنَْى ولات وَرَبَاعَ إن 
خفثم ألا تعدلواً فواحدة ) [النساء: 3]. 

يفهم من عبارة هذا النص تلات معان: إباحة زواج ما طاب 
من النساءء وتحديد أقصى عدد للزوحات بأربع » وإيجاب 
الاقتصار على واحدة إذا خيف 
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الجور وكلها مقصودة من سياقه» ولكن المعنى الأول 
مقصود تبعاء والثاني والثالثن مقصودان أصالة. لأن الآية 
سيقت لمناسبة الأوصياء على القصر الذين تحرحوا من 
قبول الوصاية خوف الجور في أموال اليتامى. فاللّه 
سبحانه نبههم إلى أن خوف الجور يجب أن يحول أيضا 
بينكم وبين عدد الزوحات إلى غير حد» وبغير قيدء 
فاقتصروا على اننتين أو تلات أو أربع» وإن خفتم ألا تعدلوا 
حين التعدد فاقتصروا على واحدة. فهذا الاقتصار على 
اتنتين أو تلات أو أربع أو واحدة هو الواحب على من يخاف 
الجور» وهو المقصود أصالة من سياق الآية. وهذا 
استتبع بيان إباحة الزواج» فإباحة الزواج مقصود تبعا لا 
أصالةء والمقصود أصالة: قصر عدد الزوجات على أربعء أو 
واحدة. ولو اقتصر على الدلالة على المعنى المقصود 
من السياق لقال: وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى 


فاقتصروا على عدد الزوحات لا يزيد على أربعء فإن خفتم 
ألا تعدلوا بين العدد منهم فاقتصروا على واحدة. 

2- إشارة النص: 

المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر 
فهمه من آلغاظه ولا یقصد من سیاقه ولکنه معنی لازم 
للمعنى لازم للمعنى المتبادر من ألغاظهء فهو مدلول 
اللفظ بطريق الالتزام. ولكنه معنى إلتزامياً وغير مقصود 
من السياق كانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة. 
وقد یکون وحه التلازم ظاهراء وقد یکون خغیا » ولهذا 
قالوا: إن ما يشير غليه النص فد يحتاج فهمه إلى دقة 
نظر ومزيد تفكير» وقد يفهم بأدنى تأمل. فدلالة الإشارة 
هی دلاله النص عن معنی لازم لما يغفهم من عبارته عير 
مقصود من سیاقه؛ یحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أدناهء 
حسب ظهور وحه التلازم وخغانه. 

مثال هذا قوله تعالی: ( وَعلّى الْمَوَلَّودِ لَه ررْفَهُنَ 
وكَسْوتَهُن بالمعرّوف) [البقرة: 233]ء 


(1/145) 


يفهم من عبارة من عبارة هذا النصل أن نغقة الوالدات من 
رزق وكسوةء واحبة على الآباء» لأن هذا هو المتبادر من 
ألغاظه. المقصود من سياقه. ويفهم من إشارته أن الأب 
لا یشارکه أحد في وحوب النفقة لولده عليه ءلأّن أولاده 
له لا لغيره» والأب لو كان قرشيا والآأم غير قرشية يكون 
الولد لآأبيه قرشيا لأن ولده له لا لغيره» والآأب لو كان 
قرشيا والآأم غير قرشية يكون الولد لأبيه قرشيا لأن ولده 
له لغيره. وأن الأب له عند احتياح أن يتملك بغير عوض من 
مال ابنه ما يسد به حاحته لأن ولده له فمال ولده له» 
وإنما فهمت هذه الأحكام من إشارة النص. لأن في ألغاظ 
النص نسبة المولود لأبيه بحرق اللام الذي يفيد 
الاختصاص "أنت ومالك لأبيك"» ومن لوازم هذا 
الاختصاص نبوت هذه الأحكام » فهٍي أحكام لازمة لمعنى 


مغهوم من عار النصل وعیر مقصودة من سيافه» ولذا 
متال آخر: قوله تعالی في بیان من لهم نصیب في 
الغيء: للفقرَاء المُهَاجرين الذِين أخرخوا من دارهم 
وَأْمُوَالِهِم يَبْتغُون فضلاً من الله ورصوانا ) [الحشر: 8]ء 
يغهم من عبارة هذا النص استحقاق هؤلاء الفقراء 
المهاحرين نصيبا من الفيء » ويفهم إشارته أن هؤلاء 
المهاحرين زال ملكهم عن أموالهم التي تركوها حين 
اخرحوا من ديارهم » لان النص عبر عنهم بلغظ الفقراءء 
ووصفهم بأنهم فقراء يستلزم أن لا يكون آموالهم باقية 
على ملكهم. فهذا حكم لازم لمعن لغفظ في النص» ويغر 
مقصود من سياق النص. _ 
مثال نالن: قوله تعالی: [ قفاعف عنهم واستغغفر لهم 
وَشَاورَْهَمْ في الأْمْرٍ ) [آل عمران: 159]» يفهم منه 
بطريق الإشارة إيجاد طائغة من الأمة تمثلها وتستشار 
في أمرها لأن تنفيذ الأمر ومشاورة الأمة يستلزم ذلك. 
منال رابچ: قوله تعالى: [ وما أرْسَلتا قَبْلَك إلا رحَالاً 
وجي إلنهم 
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قاسْألُواً أهل الذْكر إن كُنثْمْلاً تَعَلَّمُّون) [الأنبياء: 7]» يفهم 
منه بطريق الإشارة إيجاب أهل الذكر في الأمة. 

متال من قانون العقوبات . المادة (274): "المرأة 
المتزوحة التي تبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد 
عن سنتين» ولكن لزوجحها أن يقف تنفيذ الحكم برضانه 
معاشرتها" 

هذه المادة تدل بعبارتها على عقوبة الزوحة التي ثبت 
زناها» وعلى أن للزوج الحق في وقف تنفيذ هذه العقوبةء 
وتدل بإشارتها على أن زنا الزوحة ليس حناية على 
المجتمع في نظر الشارع المصري» وإنما هو حناية على 
الزوج» وهذا لازم لإتبات حق إسقاط عقوبته للزوج» إذ لو 


كان حناية على المجتمع كالسرقة ما تبت لأحد حق 
مثال من القانون المدني - الملغفي- مادة(155): "يجب 
على الفروع وأزواحهم مادامت الزوحية قائمة أن ينفقوا 
على الاصول وازواحهم" [ 

ومادة (156): كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة 
على فروعهم. وازواج الفروع » والازواج ايضا ملزمون 
بالنففة على شدي“ 

ومادة (157): تقدير النفقات يكون بمراعاة لوازم من 
تفرض لهم ويسر من تغفرض عليهم» وعلی کل حال لزم 
دفع النفقات شهرا بشره مقدما" 

يغهم من عبارة كل مادة من هذه المواد حكم موضعي 
من أحكام النفقات» ويغفهم منها بالإشارة اختصاص 
المحاكم الآأهلية بالقضاء بها لأنه يلزم من النص عليها 
في فانونها وحوب تطبيقهاء هذا الاختصاص معنی 
بالإشارة اختصاص المحاكم الأهلية بالقضاء بها لأنه يلزم 
من النص عليها في فانونها وحوب تطبيقهاء فهذا 
الاختصاص معنى لازم لورود هذه المواد في القانونء 
وغیر مقصود من سياق المواد فهو مغهوم بطريق 
الإشارة. 

وكثير من النصوص القانونية الوضعية تدل عبارتها على 
أحكام» وتشير إلى أحكام. وهذا ما يعبر عنه رحال القانون 
بقولهم: النص صريح في كذاء ويؤخذ منه بطريق الإشارة 
کذا۔ 
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ويجب الاحتياط في الاستدلال بطريق الإشارة وقصره 
على ما یکون لازما لمعنی من معاني النص لزوما لا 
انغكاك له» لآن هذا هو الذي یکون النص دالا عليه»ء وإذ 
الدال على الملزوم دال على لازمه. أما تحميل النص 
معاني بعيدة لا تلازم بینهما وبين معنی فيه بزعم أنها 


إشارية فهذا شطط في فهم النصوص. وليس هو المراد 
بدلالة إشارة النص. 

3- دلالة النص: 

المراد بما يغهم من دلالة النص المعنى الذي يغهم من 
روحه ومعقوله»ء فاذا کان النص تدل عبارته على حکم 
في وافعه لعله بني عليها هذا الحم ووحدت واقعة 
أخرى» تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو هي أولى 
منهاء وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد 
فهم اللغة من غير حاحة إلى احتهاد أو قياسء فإنه يفهم 
لغة أن النص يتناول الواقعين» وأن حكمه الثابت لمنطوقه 
ثبت لمفهومه الموافق له في العلة» سواء کان مساویا 
آم أولى۔ ٍ 
منال هذا قوله تعالی في شأن الوالدين: [ فلا تقل لَهُمَا 
أف ) [الإسراء: 23]» تدل عبارة هذا النص على نهي الولد 
أن يقول لوالديه " أف "؛ والعلة في هذا النهي ما في 
هذا النهي ما في هذا القول لهما من إيذائهما وإيلامهما. 
وتوحد أنواع أخرى أشد إيذاء وإيلاما من التأفف كالضرب 
والشتمء فيبادر إلى الفهم أنهما يتناولهما النهي» وتكون 
محرمة بالنص الذي حرم بالتافف. لان المتبادر لغة من 
النهي عن التأفف النهي عما هو أكثر إيذاء للوالدين 
بالأولى» فهنا المفهوم الموافق المسكوت عنه أولى 
بالحكم من المنطوق. ا a.‏ 

منال آخر: قوله تعالی: [ إن الذين يَأكلون أمُوال الْيَتَاممَى 
ظلَّماً إِنَمَا يَاكَلُون في بُطونهمتاراً [النساء: 10] يفهم من 
عبارة هذا النص تحريم أكل الأوصياء أموال اليتامى ظلماء 
ویفهم من دلالته تحريم أن يؤکلوها غيرهمء وتحريم ‏ 
إحراقها وتبديدها وإتلافها باي نوع من أنواع الإتلافء لأن 
هذه الأشياء تساوى أكلها ظلما في أن كلا 
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منها اعتداء على مال القاصر العاحز عن دفع الاعتداءء 
فيكون النص المحرم بعبارته أكل أموال اليتامى ظلما؛ 
محرما إحرافها وتبديدها بطريق الدلالة» وهنا المغهوم 
الموافق المسكوت عنه مساو للمنطوق. 

فالفرق بين دلالة النص وبين القياس أن مساواة 
المغهوم الموافق النص تفهم بمجرد فهم اللغة من غير 
توقف على احتهاد واستنباطء وأما مساواة المقيس 
للمقيس عليهء فلا تفهم بمجرد فهم اللغة» بل لابد من 
احتهاد في استنباط العلة في حكم المقيس عليه» ووي 
متال من القانون المدني الملفي: نصت المادة(370) 
على أنه ل يكلف المؤحر يعمل أي مرمة كانت إلا إذا 
اشترط فى العقد إلزامه ذلك" . يفهم من دلالة هذا النص 
أنه لا يكلف المؤحر بانشاء حجرة مثلاء لأن هذا أولى من 
عمل المرمة في تحقق علة المنع من التكليف به» وهي 
التراضي على المعقود عليه بحالة وقت العقد. 

متال من قانون العقوبات: نصت المادة (274) على أن 
"المرأة المتزوحة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحسب 
مدة لا تزيد عن سنتين» ولكن لزوجحها أن يقف تنفيذ هذا 
الحکم برضائه معاشرتها له کما كانت" . یفهم من دلالة 
هذا النص أن للزوج أن يطلب وقف السير في دعوة الزنا 
قبل الحكم فيهاء لأن من ملك وقف تنفيذ الحكم بعد 
صدوره ملك بالأولى وقف إحراءات الدعوة بشأنه. 

ونصت المادة(237) " على أن من فاحأً زوحته حال 
تلبسها بالزنا وقتلها في الحال يعاقب بالحبس بدلا من 
العقوبات المقررة في المادتين (234)ء (236)" يغفهم من 
دلالة هذا النص آنه لو ضربها هي ومن يزني بها ضربا 
أحدث عاهة مستديمة تعتبر حريمة حنحة لا حناية» لان 
هذا أولى بالقتل من التخفيف. 

وحاء في حكم محكمة بني سويف الابتدانية الصادر في 
9 ديسمبر سنة 1922 (رقم 213 ص 243 . ص 4 مجلة 
المحاماة) : "إن التي أدت بالشارع إلى سن قانون 


تشكيل اللجان لتخفيض إيجار الأطيان الزراعية إنما هو 
غلو المؤحرين في تقدير الإيجار نظرا لارتغاع اسعار 
القطن واسعار ساثر الحاصلات من حبوب 
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وغيرهاء وما دامت هذه هي العلة التي اقتضت 
التخفيض فى السنة التي زرعت فيها الأطيان قطنا لأنها 
تقضي من باب أولى التخفيض أيضا في السنة التي 
تزرع فيها الأطيان قطنا وزرعت حبوبا" 

وهذا الطريق. أي طريق الدلالة» كما يسمى دلالة النص 
يسمى القياس الجلي لظهور فهم المساواة أو الأولوية 
بين المنطوق والمفهوم المواقق له» ویسمی حکمه 
مغهوم الموافقة اي المغهوم الذي وافق المنطوق في 
حکمه بناء على موافقته له في علته موافقة تفغهم 
بمجرد فهم اللغة. ويسمى فحوى الخطاب أي روحه وما 
يعقل منهء لأن كل نص دل على حكم في محل العلةء 
يدل على تبوت هذا الحكم في كل محل تتحقق فيه العلة 
بتبادر الفهم,ء أوتكون العلة أكثر توافراً فيه. 

4- اقتضاء النص: 

المراد بما يفهم من اقتضاء النص المعني الذي لا 
يستقيم الكلام إلا بتقديره» قصيغة النص ليس فيها لغفظ 
يدل عليه ولكن صحتها واستقامة معناها تقتضیه» أو 
صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه. | 
متال هذا قوله - صلی الله عليه وسلم - : "رفع عن أُمتي 
الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه" . هذه العبارة يدل 
ظاهرها على رفع الفعل إذا وقع خطأ أو نسيانها أو 
مكرها عليه» وهذا معنى غير مطابق للواقع لأن الفعل إذا 
وقع لا يرفع.ء فصحة معنى هذه العبارة تقتضي تقدير ما 
تصح به»ء فيقدر هنا: رفع عن أمتي إثم الخطأ؛ فالإتم 
محذوف افتضى تقديره صحة معنى النص. فيعتبر من 
مدلولات النص اقتضاء. 


نآ و2 


ومثال قوله تعالی: [ حرمت عَلَْكُم آَمَهَانگمْ وبتاکم -{ 
[النساء: 23[ أي زواحهن» وقوله: } حرمت عَلَيْكَمُ الْمَيْتة 
والدم ولَخْم الخنزير 4 [الماندة: 3]. أي أكلها والانتغاع بهاء 
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لأن الذات لا يتعلق بها التحريم. وإنما يتعلق التحريم بفعل 
المكلف فيقدر المقتضى في كل نص بما يناسبه. 

ومثال هذا: من عبارات الواقفين قول الواقغفين: حعلت 
الشروط العشرة لمن يكون ناظرا على وقغفيء فإن هذا 
يدل اقتضاء على حعلها لنفسه» لأنه لا يملك أن يجعلها 
لغيره إلا إذا كانت له» فتبوت الشروط العشرة لناظر وقغه 
بعبارة نصه وتبوتها لنفسه باقتضانه . 

ومن هذا قول إنسان لآخر يملك عبدا: "اعتق عبدك عني 
بألف"» فان هذا یدل بمقتضاه على شراء عبده منه؛ لأنه 
لا ینوب عنه في عتقه إلا بعد أن یتملکه منه بشرائه » 
فالشراء نابت بص هذه الصيغة اقتضاء. 

ومن هذا التفصيل يثبت ما قدمنه في الإحمال» وهو أن 
كل معنى فهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربع 
يكون من مدلولات النص» ويكون النص حجة عليهء لان 
المعنى المأخوذ من عباراته هو المعنى المتبادر من 
ألغاظه المقصود من سياقه» والمعنى المأخوذ من 
إشارته هو المعنی اللازم لمعنی عبارته لزوما لا 
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ينفك » فهو مدلوله بطرق الالتزام» والمعنى المأخوذ من 
دلالته هو المعنی الذي تدل عليه روحه ومعقوله»ء 
والمغهوم افتضاء هو معنى ضروري افتضى تقديره صدق 
عبارة النص أو استقامة معناه. 

وطريق العبارة أقوى دلالة من طريق الإشارة لأن الأول 


یدل علی معنی متبادر فهمه مقصود بالسیاق» والتاني 
یدل على معنی لازم غير مقصود بالسياقء وکل منهما 
أقوى من طريق الدلالةء لأن كلا منهما منطوق النص 
ومدلوله بصيغته وألغاظه»ء ولكن طريق الدلالة مغهوم 
النص ومدلوله بروحه ومعقوله. ولهدا التغاوت ير حح عند 
التعارض المفهوم من العبارة على المغهوم من الإشارةء 
ويرحح المفهوم من أحدهما على المغفهوم من الدلالة. 
متال التعارض بين المغهوم بالعبارة والمفهوم بالإشارة 
من النصوص الشرعية: 

قوله تعالی : [ كَتب عَلَيْكَمٌ الْقصَاصٌ في القثلّى ) 
[البقرة: 178]ء مع قوله سبحانه: ( وَمَن يَقَتل مُؤْمناً 
مََعَمّداً فَحَرَآؤَهُ حَهِنَمٌ خالداً فيها ) [النساء:93]. ندل الآية 
الأولى بعبارتها على وحوب القصاص من القاتلء وتدل 
الآية الثانية باشارتها على أن القاتل العامد لا يقتص منه»ء 
لأن في اقتصارها على أن حزاءه حهنم إشارة إلى هذاء 
إذ يلزم من هذا الاقتصار في مقام البيان أنه لا تجب عليه 
عقوبة أخرى» ولكن رحح مدلول العبارة على مدلول 
الإشارة ووحب القصاص. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أقل الحيض تلاثة أيام 
وأكثره عشرة" مع قوله - صلی الله عليه وسلم - في 
تعليل نقصان الدين في النساء :"تقعد إحداهن شطر 
عمرها لا تصلي". فان الحديث الأول يدل بعبارته على أن 
أكثر مدة الحيض عشرة أيامء والحديث الثاني يدل 
باشارته على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشرة يوماء 
لأنه نص على أن إحداهن تقعد نصف عمرها لا تصلى» 
ويلزم من هذا أن تكون مدة الحيض خمسة عشر يوما 
لأنه نص على أن إحداهن تقعد نصف عمرها لا تصلي» 
ويلزم من هذا أن تكون مدة الحيض نصف شره حتى 
يتحقق أنها في نصف عمرها لا تصليء فلما تعارض 
المفهوم من عبارة النص الأول» والمغهوم من إشارة 
النص الثاني رحج المغهوم من العبارة وهو تقدير أكثر 
مدة الحيض بعشرة ايام. 
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ومتال هذا من القانون المدني الملغي مواد النفقات 
الواردة في المواد (155» 157 158): 

تدل بطريق الإشارة على اختصاص المحاكم الأهلية 
بالفغصل في قضايا هذه النفقات. لأن هذا يلزم من النص 
عليها في قانونهاء والمادة(16) من لائحة ترتيب المحاكم 
الأهلية الملغاة التي حاء فيها أن ليس لهذه المحاكم أن 
تنظر في الأنكحة وما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقةء 
تدل بطريق العبارة على عدم اختصاص المحاكم الوطنية 
بقضايا النفقة. فلما تعارض المفهوم بطريق إشارة 
الأولىء والمفهوم بطريق عبارة الثانية» رحح المغفهوم 
بطريق العبارة» فلا اختصاص للمحاكم الوطنية بمواد 
النفقات. 

ومتال التعارض بين المغهوم بالإشارة والمغهوم بالدلالة 
من النصوص السش ر ر رر ےر ر ر 
قوله تعالى: [ ومن فتل مؤمنا حطناً فتخرير رفبة مؤمتة ) 
[النساء: 92]. يؤخذ منه بطريق الدلالة من قتل مؤمنا 
متعمدا عليه أن يحرر رقبة مؤمنةء لأنه أولى من القاتل 
خطأ بهذا التكفير عن حريمته»ء لأن تحرير الرقبة كغارة 
للقاتل عن ذنبهء والعامد أولى أن يكفر عن ذنبه من 
الخاطئء» وقوله تعالی: ( وَمَن يفل مُوْمِناً متَعَمَّداً فَجَرَاَوهْ 
حَهنم خالدا فيها ) [النساء: 93]. يؤخذ منه بطريق 
الإشارة أنه لا يجب عليه تحرير رقبة لأن الآية تشير إلى 
أنه لا کفارة لذنبه فی الدنیاء اذا حعلت حزاۋه خلوده في 
حهنم لا غير» فلما تعارضا رححت الإشارة على الدلالةء 
فلا يجب على القاتل عمدا تحرير رقبة. 


القاعدة الثانيه 
في مفهوم المخالفة 


"النص الشرعى لا دلالة له على حكم في مفهوم 


المخالفة" 


إذ دل النص الشرعي على حكم في محل مقيدا بقيد. 
بأن كان موصوفا بوصف أو مشروطا بشرط أو مغيًاً بغاية 
أو محددا بعدد. يكون حكم النص في المحل الذي تحقق 
فيه القيد هو منطوق النص. وأما حكم المحل الذي انتفى 
عنه القید فهو مغفهومه المخالف. 
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والمعنى الإحمالي لهذه القاعدة: أن النص الشرعيى لا 
دلالة له على حكم ما في المغهوم المخالف لمنطوقه»ء 
لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع » 
بل يعرف حكم المغهوم المخالف المسكوت عنه بأي دليل 
آخر من الأدلة الشرعية التي منها الإباحة الأصلية. 

فقوله تعالی: فل ل اد في ما اوي إل مَحرماً على 


o ٤ 


145[ طوف تحریم زالذم القسفوة وأما تحليل الدم 
غير المسفوح فهو مغهوم مخالف لمنطوقه ولا دلالة لهذه 
الآية عليه بل يعرف بالإباحة الأصلية أو بأي دليل 
شرعي. مثل قول الرسول : "أحلت لکم میتتان ودمان»ء 
أما الميتتان فالسمك والجراد. وأما الدمان فالكبد 
والطحال" . 

وقوله تعالی: ومن لم تشتط ونكة طول أن تن 
المخصتات المؤمتات فمن ما ملكت أيْمانكم مّن فتيَاتكم 
المُوّمتات ) [النساء: 25] منطوقة أن من لم يستطع زواج 
الحائر يباح له أن يتزوج الإمام المؤمنات. وأما من استطاع 
زواج الحرانر فلا دلالة لهذه الآية على حكمه»ء وكذلك 
الإماء غير المؤمنات لا دلالة لهذه الآية على حكم فيهن. 
أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فيقتضى بيان أنواع 
مفهوم المخالفغة. لأن هذا المفهوم يتنوع بحسب القيد 
الذي قيد به منطوق النص إلى خمسة أنواع: 


1- مغهوم الوصف: کقوله تعالی فی بیان المحرمات: 

[ وحلائل أبنانكم الذين من أصلابكم ) [النساء: 23]ء 
مغهوم المخالفة حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب 
كابن الابن رضاعا.ء وكقول الرسول: "في السانمة زكاة" 
مغفهوم المخالفغة المعلوفة التي ليست سائمة» وكقوله : 
"من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبانع" _ _ ۳ 
2- مفهوم الغاية: كقوله تعالی: [ فإن طْلَقَها فلا تحل لَه 
من بعد حَتّى تَنكح رَوّْحا عَيْرَه) [البقرة: 230]» مغهوم 
المخالغة إذا تزوحت المطلقة نلاا زوحا غير مطلقهاء 
وفوله تعالی: } وَكَلّواً واشَرَبُواً حَتی يتتَبن ¿ لَكمُ الْحَيْط 
الأبيَضْ من الْخَيْط الأسود من الْفجْر) [البقرة: 187]ء 
مغفهوم المخالغة إذا تبين الأبيض من الأسود من الفجر. 
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3- مغهوم الشرط: کقوله تعالی: [ وان ُن اُوآات حمل 
فأنفِقوا عليِهِنْ) [الطلاق: 6].: مغهوم المخالغة إن كن 
لسن آولات حمل» وکقوله تعالی: [فإن طبن لکم عن 
شيء منه نفسا فکلوه هنینا مرينا [النساء: 4]» مغهوم 
المخالغة إذا لم تطب نفس الزوحة عن شيء من مهرها. 
4- مفهوم العدد: کقوله تعالی: [ قاخلڈوهم تَمَانين حَلْدَة 
) [النور : 4]» مغهوم المخالغة الأقل والأكثر من ثمانينء 
وكقوله تعالى: [ قَمَن لم يَجد قَصيَامُ تَلانّة أَيَامِ ) [البقرة: 
6] . مفهوم المخالغة الأقل والأكثر من نلاتة. 

5- مفهوم اللقب: کقوله تعالی: ( مَحَمَدٌ رَسْول الله 
[الغنح: 9] مفهوم المخالغة غير محمد. وكقول الرسول 
"في البر صدقة": مغهوم المخالغة غير البرء وكقوله 
تعالی : [ خُرّْمَت عَلَيْكّم أمَهَانَكّمْ) [النساء: 23]» مفهوم 

المخالغة غير الأمهات. 

وقد اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بالنص على 
مغهوم المخالغة في صورةء وعلى الاحتجاج به في 
صورة» واختلغوا في الاحتجاج به قي صورة. 


1 فأما ما اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مغهوم 
المخالغة فيه فهو مغفهوم اللقب. والمراد باللقب اللفظ 
الجامد الذي ورد في النص أسما وعلما على الذات 
المسند إليها الحكم المذكور فيه. ففي حديث: "في البر 
صدقة" لفظ البر اسم للحب المعروف الذي أوحبت فيه 
زكاة. ولا يفهم لغة ولا شرعاً ولا عرفا أن ذكر البر احترازاً 
عما عداه من الحبوب. ولا أن ذكر الغنم احتراز عما عداها 
من السوائمء ولا أن إيجاب صدقة في البر يغهم منه أن لا 
صدقة في الشعير والذرة وغيرها من الحبوب» ولا أن 
إيجاب زكاة في الغنم يغهم منه أن لا زكاة في الإبل 
والبقر وغيرهما. فلهذا اتفق الأصوليين على عدم 
الاحتجاج بمغفهوم المخالفة في اللقب» لأنه لا يقصد 
بذکره تقیید و لا تخصیص ولا احتراز عما عداه. 

ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية ونصوص 
القوانين الوضعية» وعقود 
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الناس وتصرفاتهم وسار أقوالهم. فمحمد رسول الله لا 
يفهم منها أن غير محمد ليس رسول اللّه» ودين المتوفي 
يؤدي من ترکته لا یفهم منه أن غير دینه کنفقة تجهیزه 
ووصايا النافذة لا تؤدي إلى تركته»ء والبيع ينقل الملكية لا 
يفهم منه أن غير البيع لا ينقله» وأن بيع الحقوق في تركة 
إنسان على فيد الحياة ولو برضاه غير باطل. ولهذا فال 
الشوكاني: "والقانل بمفهوم المخالفغة في اللقب لا يجد 
حجه لغويهة ولا عقليه ولا شرعيه» ومعلوم من لسان 
العرب أن من قال: رأیت زیدا لا يفهم من قوله أنه لم یر 
غيره. وأما إذا دلت القرينة على العمل في حزئية خاصة 
فما ذلك إلا للقرينة" . 

2-وأما ما اتفقوا على الاحتياج بمغفهوم الوصف. أو 
الشروط. أو العدد. أو الغاية > في غير النصوص الشرعيةء 
أي في عقود المتعاقدين وتصرفاتهمء وأقوال الناس 


وعبارات المؤلفين» ومصطلحات الفقهاء. فقول الواقف: 
حعلت ربع وقفي من بعدي لأقاربي الفقراء» منطوقة 
ثبوت الاستحقاق لأقاربه الفقراء» ومفهوم المخالغة له 
نفي استحقاق أقاربه غير الفقراء» ونصه حجة على 
الحكمين. وقول الواقف: حعلت تمن ريع وقفي من بعدي 
لأرملتي إذا لم تتزوجء منطوقة تبوت الاستحقاق لأرملته 
إذا لم تتزوجء ومغفهوم المخالغة له نغفي استحقافها إذا 
تزوحت» ونصه حجهة على الحكمين. وهكذا كل عبارة من 
اي عافد او متصرف او مؤلف او اي فقانل. إذا قیدت بوصف 
أو شرط أو حددت بعدد أو غايةء تكون حجة على تثبوت 
الحکم الوارد بها حیث يوحد ما فیدت به وعلی نفیه حیتث 
ينتفي. لأن عرف الناس واصطلاحاتهم في النفس 
والتعبير على هذا؛ ولو لم يغهم النفي والإتباتء كان 
التقييد في عرفهم عبناء إلا إذا قرينة على أن القيد ليس 
3- وأما الصورة التي اختلف الأصوليون في الاحتجاج 
بمفهوم المخالغة فيها فهي مفهوم المخالغة في 
الوصف. أو الشرط أو الغايةء أو العدد في النصوص 
الشرعية خاصة. فذهب حمهور الأصوليين إلى أن النص 
الشرعى الدال على حكم في واقعة؛ إذا قيد بوصف أو 
شرط بشرط أو حدد بغاية أو عدد. يكون 
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حجة على تبوت حكمه في الوافعة التي وردت فيه 
بالوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الذي ذكر فيهء ويكون 
حجة على تبوت نقيض حكمه في الواقعة التي وردت 
فيه إذا كانت على خلاف الوصف. أو الشرط. أو الغاية»ء أو 
العدد الذي ذكر فيه. ويسمى حكمه الأول منطوقةء 
ویسمی حکمه الثاني مغفهومه المخالف. فالتحریم للدم 
المسغوح والتحليل للدم غير المسغوح» كل منهما مدلوله 
قوله تعالی: [ او دما مسعغوحا ) [الأنعام: 145]ء 


وذهب الأصوليون من الحنفية ؛ إلى أن النص الشرعي 
الدال على حكم في واقعة.ء إذا قيد بوصف أو شرط 
بشرط أو حدد بغاية أو عدد. لا يكون حجة إلا على حكمه 
في واقعتهء التي ذكرت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية 
أو العدد الذي ذكر فيهء وأما الواقعة التي انتقى عنها ما 
ور د فيه من قيد » فلا يكون حجة على حكم فيهاء بل 
یکون النص ساکتا عن بیان حکمھاء فیبحث عن حکمها 
بأي دليل من الأدلة الشرعية التي منها أن الأصل في 
الأشياء الإباحة. 

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بعده أدلة . أظهرها 
اتنانت: 

الأول: أن المتبادر إلى الفهم من أساليب العرب وعرفهم 
في استعمال عباراتهم؛ أن تقييد الحكم بوصف أو شرطء 
أو تحديده بغاية أو عدد» يدل على إثبات الحكم حيث يوحد 
القيد. وعلى نفيه حيث ينتفي. فمن قال: مطل الغنى 
ظلم. يفهم من قوله أن الفقير ليس كذلك» ومن قال : 
هبب ابنك ساعة إذا نجح» يغفهم منه لا تهبه إذا لم ينجح. 
ولهذا لما رأى عمر أنهم يقصرون الصلاة في السغر ولا 
خوف من من فتنة الكفار لهم تعجب من هذا وسأل 
الرسول: ما بالنا نقصر الصلاة في الأمن؟ فقال الرسول 
"صدقة تصدق الله بها علیم فاقبلوا صدقته". ومنشأ هذا 
التعجب أن عمر فهم من فوله تعالی: وإذا صضرتّم في 
الأَرْض فليس عَلَيْكُمْ حُتَاح أن تَقَصرَواً مِن الصلاة إن خفتّم 
أن يَفْتَنَكَمٌ الذين كَغْرّوأً) [النساء: 101]ء أنهم إن لم يخافوا 
الفغتنه 
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لا يقصرون. وهذا هو مغهوم المخالفغفةء والرسول في 
حوابه لم یخطئه في فهمه» وانما دل على أن الله وسچ 
عليهم ورخص لهم في حال الأمن أيضا. 

والثاني: أن القيود التي ترد فى النصوص. لابد أن تكون 


لحكمة. لأن الشارع لا يقيد بوصف أو شرط أو غاية أو عدد 
عبتا. وأظهر ما يتبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة 
تخصيص الحكم بما وحد فيه القيد. والتخصيص يقتضي 
نفي الحكم عما لم يوحد فيه القید. ولا فرق في هذا بين 
النص الشرعي وغيره من عبارات الناسء إلا إذا دلت 
قرينة على أن الوصف أو الشرط أو الشرط أو غيرهماء 
ليس للقيد بل لغرض آخر مثل التفخيم أو المدح أو الذم أو 
اللجري على الغالب» فلا يحتج بمغفهوم المخالغة له. 
واستدل الأصوليين من الحنفية على مذهبهم بعدة أدلةء 
أظهرها اثنان: 

الأول: إنه ليس مطردا فى الأساليب العربية أن تقييد 
الحكم بوصف أو شرط أو تحديد. بغاية أو عدد. يدل على 
إتبات الحكم حيث يوحد القيد وعلى نفيه حيث ينتفي. 
وكتيرا ما ترد العبارة مقيدةء ویتردد السامع في فهم حكم 
ما في انتفی فيه القید » ویسأل المتکلم عنه ولا یستنکر 
عليه السؤال. فمن قال: إذا سألك صباحا فاقض حاحته» 
لا ینکر على سامعه إذا استفهم عمن سأله مساء. وإاذا 
كانت الدلالة على نفي الحكم حيث ينتفي القيد غير 
مقطوع بهاء فلا يكون النص الشرعي حجة عليه لآأن 
النصوص الشرعية يجب الاحتياط فى الاحتجاج بهاء ولا 
تكون حجة بمجرد الاحتمال. 

والثاني: أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على 
أحكام وقيدت بقيود. لم ينتف حكمها حيث انتفى القيد. 
بل تبت حكم النص للوافعة التي فيها القيد» وللواقعة 
التي انتقى عنها. فالصلاة في السغفر تقصر عن خافق 
المصلون فتنة الذين كغروا وإن لم يخافواء مع أن النص 
شرط القصر بهذا الشرط: [ إن خفنّم أن يَفْيِتَكَمٌ الذين 
كَغَرُوأ) [النساء: 101]. والربيبة تحرم على زوج أمها إذا 
كانت في حجره» وإذا لم تكن في حجره» مع ان النص فيد 
التحريم بهذا الوصف: 
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[ وَرَبَانِبُكَمٌ اللآتي في خُجُورگم ) [النساء : 23]. 
فالاحتياط في فهم النص الشرعي يوحب أن لا يحتج به 
على نغفي الحكم إذا انتفى القيد. وكثير من النصوص» 
بعد أن ذكرت الحكم المقيد. نصت على مفهوم المخالفة 
له» مثل قوله تعالی: [ من سانكم اللاآتِي دحلم بهن 
إن لم تکونواً دخلذم بهن فلاً تاح علَيْكَمْ) [النساء: 23]ء 
وقوله: ولا تفُرَبُوهن حَتّى يَطْهُرْن وإذا تَطَهُرْن قائوهن 
من حَيْث أَمَرَكُمٌ اللّة) [البقرة: 222]. وهذا دليل على أنه 
غير مغفهوم قطعا من النص السابق » وإلا ما ذكره تانيا. 
ويظهر أثر هذا الخلاف في مثل قوله تعالی في تورين 
بنات المتوفي: [ فان كن نِسَاء قوق اثنَتَبْن فلَهُ تَلْنَا مَا 
ترك ) [النساء: 11]. مع قول الرسول لأخي سعد بن 
الربيع: "أعط ابنتي سعد الثلثين وزوحة الثمن وما بقى 
فهو لك" فعلى مذهب الجمهور يوحد تعارض بين مغهوم 
المخالغة للآية > وهو أن الواحدة والاتنتين لا يرثن الثلثين» 
وبين منطوق هذا الحديث الذي ورث البنتين الثلثين» 
ويرحح المنطوق. وعلى مذهب الأصوليين من الحنغية لا 
تعارض. لان الحديث بين حكم واقعة مسكوت عنها في 
آية توريث البنات. 

وقي مثل فوله تعالی في فصر الصلاة في السغر: } إن 
خفثَّم أن يَعَتَنَكُمُ الذين كَعَرَوأً) [النساء: 101]. مع قصر 
الرسول الصلاة في السغر حال الآمن وعدم خوف فتنة 
الذين كغرواء فعلى مذهب الجمهور يوحد تعارض بین 
مغفهوم المخالغة ومنطوق الحديت»ء وعلى مذهب 
الأصوليين من الحنفية لا تعارض. 

والذي نستخلصه من المقارنة والمقابلة بين أدلة 
الطرفين: أن النص الشرعي حجة على مفهم المخالفة 
للوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد» ولكن بعد البحث 
وإمعان النظر والتحقق من أن القيد الوارد في النص» إنما 
ورد للتخصیيص والاحتراز به عما عداه» ولم یرد لحكمة 
أخرى» ولم يعارض هذا المفهوم بمنطوق نص آخر. 

وأما إذا دلت القرينة على أن القيد ليس للتخصيص ولا 


للاحتراز» بل ورد حريا على الغالب مثل ‏ وربانبکم اللاتي 
في حجوركم ) [النساء: 23] او لمجرد تفخيم الامر 
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مثل قول الرسول :ل يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد فوق تلات إلا على زوح"» أو لآية حكمه أخرى يدل 
عليها سياق النص أو حكمه التشريع.ء فلا يكون النص 
حجة على مفهوم المخالغة فيه. 

هذا الاحتياط كما تجب مراعاة في النصوص الشرعية»ء 
تجب مراعاة في نصوص القوانين الوضعية. ولهذا قررت 
محكمة النقض في 30 مايو سنة 1935 أن وسائل 
الإتبات الواردة في مادة(229) من القانون المدني 
ليست واردة على سبيل الحصرء فلا تكون حجة على أن 
ما عداها ليست وسيلة للإتبات. وعلى هذا إذا قدمت 
ورقة في قضية وتناولتها المرافعة بالجلسةء فهذا كاف 
في إتبات تاريخ الورقة المقدمة في الجلسة. 

أمثلة لأنواع المغاهيم من النصوص الشرعية ونصوص 
القوانين الوضعية: 


وَدِيَة مَسَلَمَةٌ إلى أهيه) [النساء: 92] 

والمادة 466 ق م: "إذا باع شخص شيا معينا بالذات 
وهو لا يملكه حاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع". 
مغهوم الشرطٍ ° تود 2 
قوله تعالی: ( فان طبن لَكَمعن شيءِ َه فسا فكَلوهة 
هييناً مُريناً ) [النساء:4] 

والمادة 486 ق م: "إذا حكم المشتريى إبطال البيع وكان 
يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع. فله أن يطالب 
بتعويض ولو كان البائع حسن النية" 

مغهوم العدد: 

"يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه 


خلال تلات سنوات" والمادة 76 من الدستور الملغفي: 
"مدة عضوية النائب خمس سنوات" 
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مغفهوم الغاية: 

قوله تعالی: [ قان طَلْقَهَا فلا تل لَه مِن بعد حَتّى تنكح 
رَوحاً عَيْرَه) [البقرة: 230] وفي كتير من القوانين هذا 
النص : يعمل بهذا القانون إلى أن يصدر ما يخالفغه. 


القاعدة الثالثة 

في الواضح الدلالة ومراتبه 

الواضح الدلالة من النصوص: هو ما دل على المراد منه 
بنفس صيغته من غير توقف على آمر خارحي. فإن کان 
يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من 
سياقه. سمّى الظاهر؛ وإن كان يحتمل التأويل والمراد 
منه هو المقصود أصلاة من سياقه» سمي النص؛ وإن 
کان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ» سمي 
المفسر؛ وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه»ء 
سمي المحكم. 

وكل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة 
علیه» ولا يصح تأویل ما یحتمل التأویل منه إلا بدلیل. 
هذا القاعدة والقاعدة الرابعة الآتية. خاصتان ببيان 
الواضح الدلالة من النصوص الشرعيةء وغير الواضح 
الدلالة منهاء وبيان مراتب وضوح الواضح» ومراتب خغفاء 
غير الواضح» وما یزال به هذا الخفاء. 

وأساس التفريق بين الواضح وغير والواضح هو: دلالة 
النص بنغسه على المراد منه من غير توقف على امر 
خارحي أو توقغه على أمر خارحي. فما فهم المراد منه 
بنفس صيغته من غير توقف على آمر خارحي فهو 
الواضح الدلالةء وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارحي 
فهو غير الواضح الدلالة. 


وأساس التغفاوت فى مراتب الوضوح هو: احتمال التأويل 
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فهم معناه من نفس صیغته ولا یحتمل أن یغفهم منه 
معنى غيره» أوضح دلالة مما فهم معنى منه ويحتمل أن 
يغفهم منه معنی عیره. 

واساس التغاوت في مراتب الخغاء هو القدرة على إزالة 
الخغاء وعدمهاء فما في دلالته خغاء. ولا سبيل إلى إزالة 
خفانه إلا بالرحوع إلى مصدره وهو الشارع» أخفى مما 
في دلالته خغفاء» والطريق ممهدة لإزالة خفاثه بالبحث 
والاحتهاد. 

وقد قسم علماء الأصول الواضح الدلالة إلى أربعة 
أقسام: 

الظاهرء والنصء والمفغسرء والمحكم: وهي في وضوح 
دلالتها على هذا الترتيب. فالمحكم أوضحها دلالة» ويليه 
المفسر. تم النص. تم الظاهر. وتظهر تمرة هذا التغاوت 
عند التعارض. 

1- الظاهر: 

الظاهر في اصطلاح الأصوليين هو ما دل على المراد منه 
بنفس صیغته من غير توقف فهم المراد منه على أمر 
خارحي» ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من 
السياق» ويحتمل التأويل. 

فمتى كان المراد يغهم من الكلام من غير حاحة إلى 
قرينةء ولم يكن المقصود الأصلي من سياقه» يعتبر 
الكلام ظاهرا فيه. 

فقوله تعالى: [ وَأحَل اللّه الْبَبْع وَحَرْم الرَبا ) [البقرة: 
5 ظاهر في إحلال كل بين وتحریم کل ربا؛ لان هذا 
معنی يتبادر فهمه من لفظي "أحلٌ وحرّم" من غير حاحة 
إلى فرينة» وهو غير مقصود اصالة من سياق الايةء لان 
الآية كما قدمنا مسوقة أصالة لنفي المماتلة بين البيع 


والربا ردا على الذين قالوا : [ إِنَمَا الْبَيْعٍ مِنْل الرَبَا ) 
[البقرة: 275 إا بيان حكميهما. 

وقوله تعالی: [ قانکځواً ما طاب لکم من اليْساء منتى 
وثلاآت ورباع إن خفنم ألا تعد لوا فواحدة) [النساء: 4]ء 
ظاهر في إباحة نكاح ما حل من النساء لأن هذا 
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معنی يتبادر فهمه من لفظء فانکحوا ما طاب لکم منهن 
من غير توقف على قرينة» وهو غير مقصود أصالة من 
سياق الآية؛ لأن المقصود أصالة من سياقها هو قصير 
العدد على أربع أو واحدة كما قدمنا. 

وقوله تعالی: [ وَمَا آتَاكُمٌ الرَسّْولٌ فخدذوة وَمَا تَهَاكُمْ عنة 
فانتهوا ) [الحشر:7] ظاهر في وحوب طاعة الرسول في 
کل ما أمر به وکل ما نهی عنه؛ لأنه یتبادر فهمه من الآيةء 
وليس هو المقصود أصالة من سياقه. لأن المقصود 
أصالة من سياقه هو: ما آتاكم الرسول من الغفيء حين 
فسمته فخذوه. وما نهاکم عنه فانتهوا. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته". ظاهر في حكم ميتة البحر. لان ليس 
المقصود أصالة من السياق. إذ السؤال خاص بماء البحر. 
وحكم الظاهر: أنه يجب العمل بما ظهر منه ما لم يقم 
دليل يقتضي العمل بغير ظاهره. لأن الأصل عدم صرف 
اللغظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل. 

وحكم الظاهر: أنه يجب العمل بما ظهر منه ما لم يقم 
دليل يقتضي العمل بغير ظاهره. لأن الأصل عدم صرف 
اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتنضى ذلك دليل. 

وأنه يحتمل التأويل أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنی 
آخر منه. فان کان الظاهر عاماً يحتمل أن يخصص» > وإن 
کان مطلقاً أن یقید» وإن كان حقيقة يحتمل أن یراد به 
معنى مجازي» وغير ذلك من وجوه التأويل. 

وانه یقبل النسخ. اي ان حکمه الظاهر منه يصح في عهد 


الرسالة وقي زمن التشريعء وأن ينسخ ويشرع حكم بدله 
متى كان من الاحكام الفرعية الجزئية التي تتغير بتخير 
المصالح وتقبل النسخ. 

2-النص: 

النص فى اصطلاح الأصوليين: هو ما دل بنفس صيغته 
على المعنى المقصود أصالة من سياقه» ويحتمل 
التأويل. فمتى كان المراد متبادرآ فهمه من اللغظء ولا 
يتوقف فهمه على أمر خارحي» وكان هو المقصود أصالة 
من السياق. بعتبر اللغفظ نصا عليه. 

فقوله تعالى:[ وَأحَلٌ الله الْبَيْع وحرْم الرّْبا ) [البقرة:275] 
نص على نفي المماتلة بين البيع والرباء لانه معنى 
متبادر فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه. 
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وقوله تعالی:[ فانکځوا ما طاب لَكم من الْسَاء منتى 
ولات وَرَبَاع) [النساء:4] نص على قصر أقصى عدد 
ومقصود أصالة من سياقه . 

وقوله تعالی:[ وَمَا آتَاكَمٌ الرَسّولٌ فخُذوه وَمَا نَهَاكُم عنه 
فانتهوا) [الحشر:7] 

نص على وحوب طاعة الرسول في قسمة الغفئ إعطاء 
ومنعاً لأنه المقصود من سياقه. 

وحكمه حكم الظاهر. فيجب العمل بما هو نص عليه»ء 
ویحتمل أن يؤول أي يراد منعه غير ما هو نص عليهء 
ويقبل النسخ على ما بينا فى الظاهرء _ _. 

ولهذا أخذ من قوله تعالی:[ قانکځواً ما طَاب لَکّم ...) 
[النساء:4]ء إباحة الزواج وقصر العدد على أربع أو واحدة. 
فكل من الظاهر والنص واضح ألدلاله على معناه» أي لا 
يتوقف فهم المراد من كل منهما على أمر خارحي» ويجب 
العمل بما وضحت دلاله عليه ذا ما وحد ما يقضي هذا 
التأويل. 


والتأويل معناه في اللغة: بيان ما يؤول إليه المرء وقال 
تعالى: ( ذلك حَيَرّ وأخسْنْتأويلاً 4 [النساء:59]» ومنه 
المال. 

ومعناه فقي اصطلاح الأصوليين: صرق اللغفظ عن ظاهره 
بدلیل» ومن المقرر أن الأصل عدم صرف اللغظ ظاهرهء 
وأن تأویله أي صرفه عن ظاهره»ء ولا یکون صحیحا إلا إذا 
بني على دلیل شرعي من نص أو قياسء آو روح 
التشريع أو مبادنه العامةء وإذا لم يبن التأويل على دليل 
شرعي صحيح بل بني على الآهواء والأغراض والانتصار 
لبعض الآراء» كان تأويلاً غير صحيح» وكان عبتا بالقانون 
ونصوصه. وكذلك إذا عارض التأویل نصا صريحاًء أو كان 
تأويلاً إلى ما لا يحتمله اللفظ. 

من أمثلة التأويل الصحيح: تخصيص عموم البيع في قوله 
تعالی: واحل 
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الله الْبَبْع ) [البقرة:275]ء بالأحاديث التي نهت عن بيع 
الغرر» وعن بيع الإنسان ما ليس عنده» وعن بيع الثمر قبل 
أن يبدو صلاحه»ء وهذا من تأويل الظاهر. لأن الآية كما 
قدمناء نص ظاهر في إحلال كل بيع ونص في المماثلة. 
وتخصيص عموم المطلقات في قوله تعالى:[ وَأوْلّات 
الآخْمَال أَحَلَهُنٌ أن يَضَعَنَ حَمْلَهُن)[الطلاق:4]. وتقیید 
الدم المطلق في قوله تعالى:[ خُرَّمَت علَيْكَمُ الْمَيْتَة 
والذَمُ)[الماندة:3]. بقوله تعالى:[ أو دما مسْغوحاً £ 
[الأنعام:145]. وهكذا من کل تخصیص أو تقیید» قضی به 
التوفيق بين نصوص القرآن والسنة.ء ِ 

وكذلك تأويل الشاة في قوله - صلی الله عليه وسلم - 
((في كل أربعين شاة شاة )). والصاع من تمر في حديث 
المصرة: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار بين أن 
یمسکها وبين أن يردها وصاعا من تمر)). فان ظاهر 
الحديث الأول أنه لا يجزئ في زكاة الأربعين شاة إلا 


واحدة منهاء ولا تحزئ قيمتهاء وظاهر الحديث الثاني أنه 
إذا رد المشتري الشاة المصراة لا يجزئ في تعويض 
البانع عما احتلب من لبنها إلا صاع من تمر. 

وهذا الظاهر.» تقتضي حكمة التشريع والأصول العامة 
في التضمین تأویله وصرفه عن ظاهره» وإرادة معنی آخر 
يتفق معهماء لأن الغرض من إيجاب الشاة زكاة للأربعين 
دفع حاحة الفقراءء وقد تكون دفع حاحة الفقير بقيمة 
الشاة أكثر توافرآًء فيراد بالشاة شاةء أو ما بعادلها من كل 
مال متقومء ولآن الغرض من إيجاب صاع من تمر هو 
تعویض البائع عما أتلفغه من لبن شاته. وقد یتراضیان 
على التعويض بقيمة اللبنء أو بأي تعويض آخر غير 
الصاع من التمر. والمقصود هو مثل ما أتلف أو قيمته»ء 
وهذا هو الأصل العام شرعاً في ضمان المتلغفات. وكذلك 
تأويل الثلث للأم بثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوحين في 
إحدى المسألتين الغراوينء منعاً من زيادة نصيبها في 
الإرث عن نصيب الأب. 

ومن أمتلة ذلك فى القانون الجنائي: لفظ الليل في 
حعله حريمة السرقة وفي حريمة إتلاف المزروعات ظرفاً 
مشددآء فاذا أخذ بظاهر النص أريد بالليل من 
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غروب الشمس» إلى شروفهاء ولكن هذا ربما لا يتفق 
وحكمة الشارع في حعل الليل ظرفاً مشدداء لأن الغرض 
تشديد العقوبة على من يغتنم الظلام فرصة لارتكاب 
حريمته» فيراد بالليل إذا خيم الظلام وربما لا يكون ذلك 
أثر غروب الشمس مباشرة. 

ومن التأويل الدي هو موضع نظر: تأویل قوله تعالی: 

[ فَكَفارَثه إطعام عشرة مساكين) [الماندة:89] بإرادة 
عشرة مساكين أو مسكيناً واحد عشر مرات. 

وقوله تعالى:[ فَإِطْعَامٌ سين مِسْكيناً )(المجادلة:4)ء 
بارادة ستين مسكيناً أو مسكيناً واحد ستين مرة. 


وقوله تعالی:[ وإذا حييتّم بتحية فحَيّوا بأخسَن مِنْهَا أو 
رُذوها )[النساء:86] بارادة الهبهء أي إذا وهب أحدكم هبة 
فليعوض الواهب خيراً منها أو منلها. ِ 

وإغلاق باب التأويل كله والأْخذ بالظاهر دانماً» كما هو 
مذهب الظاهريةء قفد يؤدي إلى البعد عن روح التشريع 
والخروج عن أصوله العامةء وإظهار النصوص متخالغة. 
وفتح باب التاویل على مصراعيه بدون حذر واحتیاطء قد 
يؤدي إلى الزلل والعبث بالنصوص ومتابعة الأهواءء 
والحق هو في احتمال التأويل الصحيح وهو ما دل عليه 
دليل من نص أو قياس أو أصول عامة. ولا يأباه اللغفظ بل 
يحتمل الدلالة عليه بطريق الحقيقة أو المجاز. ولم 
يعارض نصا صريحاً. 

4- المفسر في اصطلاح الأصوليين: 

هو ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصیلاً لا یبقی 
معه احتمال للتأويل. فمن ذلك. أن تكون الصيغة دالة 
بنفسها دلالة واضحة على معنى مفصلء وفيها ما ينفي 
احتمال إرادة غير معناها.ء کقوله تعالی في قاذفي 
الممحصنات: [ قاخْلدُوهمٌ تَمَانين حَلْدَة )[النور:4]» فان 
العدد المعين لا يحتمل زيادة ولا نقصاًء وقوله تعالى: 

[ وقاتلٌوأً الَمُشركين كَآفة )[التوبة:36]» فإن كلمة كافة 
تنفىي احتمال التخصيص. وكتير من مواد العقوبات التي 
حددت العقوبات 
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على حرائم معينة.ء ومواد القانون المدني التي حصرت 
أنواعاً من الديون أو الحقوق أو فصلت أحكاماً تفصيلاً لا 
احتمال معه للتأویل. 

ومن ذلك أن تكون الصيغة فد وردت مجملةء وأ لحقت من 
الشارع بيان تفسيري قطعي أزال إحمالهاء وفصلها حيى 
صارت مفسرة لا تحتمل التأویل» کقوله تعالی:[ وَأقيمُواً 
الصَلاة وآنّواً الرّكاة )[البقرة:43]» وكقوله[ وللّه على 


الاس حج الْبَبْت )[آل عمران:97]. وكقوله تعالى:[ وَأحَل 
الله الْبَيْع وَحَرَّم الرّبا)[البقرة:275]» فالصلاة والزكاة والحج 
والرباء كل هذه ألغاظ مجملة لها معان شرعية لم تفصل 
بنفس صيغة الآية. وقد فصل الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - معانیها بأفعاله وأقواله. فصلی وقال:((صلي کما 
رأيتموني أصلي))» وحج وقال : ((خذوا عني مناسككم))» 
وحصل الزكاة وقصل الربا المحرم. وهكذا كل مجمل في 
القرآن. مکمل له مادام قطعیاًء وهذا ما یسمی في 
الاصطلاح الحديث: التفسير التشريعي. أي الذي مصدره 
الشارع نفسه» فإن الرسول أعطاه الله سلطة التفسير 
والتفصيل بقوله سبحانه:[ وَأنرَلْنَا إِلَيْكَ الذْكَرَ لِثْبَيّنَ لاس 
ما نَل إِليْهِمْ)[النحل:44] 

وحكم المفسر: أنه يجب العمل به كما فصل» ولا يحتمل 
أن يصرف عن ظاهره» ويقبل حکمه النسخ إذا کان مما 
بيناه في الظاهرء أي حكماً فرعياً يقبل التبديل. 
فالتفسير الذي ينفى احتمال التأويل هو التفسير 
المستغفاد من نفس الصيغة. أو المستفاد من بيان 
تفسيري قطعيى ملحق بالصيغة صادر من المشرع 
نفسه. لأن هذا البيان من القانون. وأما تفسير الشرآح 
والمجتهدينء فلا يعتبر حزءآ مكملاً للقانون ولا ينفي 
احتمال التأويل» وليس لأحد غير الشارع نفسه أن يقول 
فیما یحتمل التأویل المراد منه هو کذا لا غیر. 

ويظهر من مقارنة التفسير بالتأويلء أن كلا منهما تبيين 
للمراد من النص» ولكن التفسير تبيين للمراد بدليل 
قطعي من الشارع نغفسه» ولهذا ليحتمل أن يراد غيره. 
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4- المحكم: 

لمحكم في إصلاح الأصوليين: هو ما دل على معناه الذي 
لا يقبل إبطالاً ولا تبديلاً بنغفسه دلاله واضحة لا يبقى معها 
احتمال للتأويل» فهو لا يحتمل التأويل أو إرادة معنى آخر 


غير ما ظهر منه» لأنه مفصل ومفسر تفسیيراً لا مجال معه 
للتأويلء ولا يقبل النسخ في عهد الرسالة وفترة التنزيل 
ولا بعدهاءلأن الحكم المستفاد منهء إما حكم أساسي 
من قواعد الدين لا يقبل التبديل: كعبادة الله وحده»ء 
والإيمان برسله وكتبهء أو من أمهات الفضائل التي لا 
تختلف باختلاف الأحوال: كبر الوالدين» والعدل» أو حكم 
فرعي حزني» ولکن دل الشارع على تأیید تشريعه 
کقوله تعالی في قاذفي المحصنات :[ وَلَاتَقَبَلّوا لَهْم 
شهادة أبداً 4[النور:4]» وقول الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ((الجهاد ماض إلى يوم القيامه)). 

وحکمه أنه یجب قطعاً العمل به ولا یحتمل صرفه عن 
ظاهره ولا نسخه» وإنما قلنا لا يقبل النسخ. لأنه بعد عهد 
الرسول وانقطاع الوحي والتنزيل» صارت الأحكام 
الشرعية التي حاءت في القرآن والسنة كلها محكمة لا 
تقبل نسخاًء ولا إبطالء إذ لا توحد بعد الرسول سلطة 
تشريعيةء تملك إبطال ما حاء به أو تبدیله. وسيأتي 
توضیح هذا في مبحن النسخ. 

وهذه الأنواع الأربعة للواضح الدلالة» متفاوتة في وضوح 
دلالتها على المراد منها كما قلناء ويظهر اتر هذا التفغاوت 
عند التعارض. 

فإذا تعارض ظاهر ونص يرحح النص» لأنه أوضح دلالة من 
الظاهر من حهة أن معنى النص مقصود أصالة من 
السياقء ومعنى الظاهر غير مقصود أصالة من السياق» 
ولاشك في أن المقصود أصالة يتبادر إلى الفهم قبل 
عیره. 
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فلهذا كانت دلالة النص أوضح من دلالة الظاهر. ولهذا 
يرحح الخاص على العام عند التعارض. لأن الخاص 
مقصود أصالة بالحكم. فاللغظ نص فيهء وهو في العام 
غير مقصود أصالة بل في ضمن أفراد. 


ومتال هذا قوله تعالی بعد عد المحرمات من النساء: 

[ وأحلٌ لَّكم ما وَرَّاء ذلکم[النساء:24]» مع قوله تعالی: 
فانكځُوا ما طَاب لَكّم من اليْسّاء مَنْتّى ونلات وَرَبَاع ) 
[النساء:3]. فالآية الأولى ظاهرة في إحلال زواج خامسة 
لأنها مما وراء ذلكمء والآية الثانية نص في قصر إباحة 
الزواج على أربعء فلما تعارضا رحح النص لقوته في 
وضوح دلالته» وحرم زواج ما زاد على اربع , 

وإذا تعارض نص ومفغفسر يرحح المفسر. لانه اوضح دلالة 
من النص من حهة أن تفسيره حعله غير محتمل للتأويل 
وحعل المراد منه متعینا. 

ومثال هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : ((المستحاضة 
تتوضاأً لكل صلاة))ء مع قوله: (( المستحاضة تتوضاأً وقت 
كل صلاة)). فالاول: نص في إيجاب الوضوء لكل صلاةء 
لآأنه يفهم من لفظه ومقصود من سياقه» والثاني مغفسر 
لا يحتمل تأويلاء لأن الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة 
ولو في وقت واحد. أو لوقت كل صلاة» ولو أدى في 
الوقت عدة صلوات. ولكن الثاني قطع هذا الاحتمالء 
فيرحح. وصار الحكم الشرعي هو إيجاب الوضوء للوقت 
وتصلي فيه ما شاءت من الغرائض والنوافل. 


القاعدة الرابعة 

في غير الواضح الدلالة ومراتبه 

((غير الواضح الدلالة من النصوص وهو ما يدل على 
المراد منه بنفس صیيغته» بل يتوقف فهم المراد منه على 
أمر خارحي. إن كان يزال خغاؤه بالبحث و الاحتهاد فهو 
الخفي أو المشكل. وإن كان لا يزال خغاؤه إلا 


(1/169) 


بالاستفسار من الشارع نفسه فهو المجمل» وإن کان لا 
سبيل إلى إزالة خغانه أصلاَ فهو المتشابه) 
قدمنا في القاعدة الثالثة أن مراتب الواضح الدلالة 


تنفاوت في وضوحهاء وبينا في تلك القاعدة أقسام 
الواضح الدلالة. ونبين في هذه القاعدة أقسام الواضح 
الدلالة ومراتب خغانه وما یزال به الخغاء. 

وقد قسم الأصوليون غير الواضح الدلالة إلى أربعة 
أقسام أيضا: الخفي والمشكلء والمجملء والمتشابه. 
1- الحفي: 

المراد بالخفي في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي يدل 
معناه دلالة ظاهرة. ولكن في انطباق معناه على بعض 

الأفراد نوع غموض وخغفاء تحتاح إزالته إلى نظر E‏ 
فيعتبر اللفظ خفياً بالنسبة إلى البعض من الأفراد. 
ومنشأً هذا الغموض أن الفرد فيه صغة زاندة على سائر 
الأفراد أو ينقص عنها صفة.» أو يكون له اسم خاص. فهذه 
الزيادة أو النقص أو التسمية الخاصة تجعله موضع 
اشتباه» فيكون اللفظ خغفياً بالنسبة إلى الغرد. لأن تناوله 
له یفهم من نفس اللفظ. بل لابد له من آمر خارحي. 
مثال ذلك: لغفظ السارق معناه ظاهر. وهو آخذ المال 
المتقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله. ولكن في 
انطباق هذا المعنى على بعض الافراد نوع غموض» 
کالنشال(الطرّار) فانه آخذ المال في حاضر یقظان بنوع 
من المهارة وخفة اليد ومسارق الأعين» فهو يغاير 
السارق بوصف زاند فيه حراة المسارفةء ولذا سمي 
باسم خاص. فهل يصدق عليه لفظ السارق فتقطع يدهء 
أولا يصدق عليه فيعاقب تعزيزاً؟ وقد ثبت بالاحتهاد اتغاقاً 
وحوب قطع يده من طريق دلالة النص» لأنه أولى بالحكم 
من حهة أن علة القطع أكثر توافرآ فيه. 

وکالنباش.» فإنه أخذ مال غير مرغوب فيه عادة من قبور 
الموتى» كأكفانهم 
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وتيابهم» فهو يغاير السارق من حهة أنه لا يأخذ مملوكاً 
من حرز» ولذا سمي باسم خاص به» فهل يصدق عليه 


لغفظ السارق فتقطع يده» أو لا يصدق فيعاقب تعزيزا ؟! 
وقد تبت للشافعي وأبي یوسف أنه سارق فتقطع يده» 
وثبت لسانر أئمة الحنفية أنه غير سارق فيعاقب تعزيزاً 
بما یردعه ولا تقطع يده» لأن أخذه مالا غير مرغوب فيه ولا 
مملوك لأحد. ومن غير حرزء شبهة يسقط الحد. 

وكذا لفظ القاتل في حديث ل( يرث القاتل)). هل يتناول 
القاتل خطأ أو بالتسبب أو لا يتناوله ؟ والبائع إذا أخذ من 
المشتري نقوداً على أن يأخذ منها ثمن البيع ويرد الباقي 
فاختفى» هل يصدق عليه أنه سارق أو خائن الأمانة؟ 
وكذا كل لغظ دل دلالة ظاهرة على معناه ولكن وحد خفاء 
واشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد يعتبر اللغظ 
خفياً بالنسبة إلى الأفراد. 

وأمتلة هذا في القوانين الشرعية والوضعية كثيرة» ومن 
أظهرها بعض الجرائم التي يشتبه في أنها حناية أو 
حنحة. أي في انطباق أحد اللفظين عليها. 

والطريق لإزالة هذا الخغفاء هو بحث المجتهد وتأمله. فإن 
رأى اللفظ يتناول هذا الفرد ولو بطريق الدلالة حعله من 
مدلولاته فأخذ حکمه» وإن رأی اللغظ لا يتناوله بأي طريق 
من طرق الدلالة لم یجعله من مدلولاته فلا يأخذ 
حكمه»وهذا مما تختلف فيه أنظار المجتهدين. ولذلك 
حعل بعضهم النباښش سارقا ولم یجعله آخرون» ومرحعهم 
في احتهادهم لإزالة هذا الخفاء هو علة الحكمء وحكمته»ء 
وما ورد فى هذا الشأن من النصوص. فقد تكون العلة 
أكتر توافرآ في هذا الفردء وربما لا تكون متحققة فيهء وقد 
یدل على حکمه نص آخر يتناوله بوضوح. 

2- المشكل: 

المراد بالمشكل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا 
يدل بصیغته على المراد منه» بل لابد من فرينة خارحية 
تبين ما يراد منه» وهذه القرينة في متناول البحث. 

فسبب الخغفاء في الخفي ليس من نفس اللفظء ولكن 
من اشتباه في انطباق 
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معناه على بعض الأفراد لعوامل خارحيةء وأما سبب 
الخفاء في المشكل فمن نفس اللفظ لكونه موضوعاً لغة 
لأكثر من معنى» ولا يغهم المعنى المراد منه بنفسه أو 
لتعارض ما يغفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر. 

وقد ينشأ الإشكال في النص من لغفظ مشترك فيه فإن 
اللغظ المشترك موضوع لغة لأكتثر من معنى واحد» ليس 
في صیغته دلالة علی معنی معین مما وضع له فلابد 
من فرينة خارحيهة تعينه» كلغفظ القرء قي فوله تعالی: 

[ والمُطلقاث ربصن بأنغسِهن تلآتة قَرُوءِ )[البقرة:228]› 
فإنه موضوع في اللغة للطهر وللحيض. فأي المعينين هو 
المراد في الآية؟ وهل تنقضي عدة المطلقة بثلان 
حیضات أو بتلات أطهار؟ 

ذهب الشافعي وبعض المجتهدين إلى ان القرء في الاية 
المراد منه الطهرء والقرينة هي تأنيث اسم العدد لأنه 
يدل لغة على أن المعدود مذكر وهو الأطهار ولا الحيضات. 
وذهبت الحنفية وفريق آخر من المجتهدين لإلى أن القرء 
في الآية هو الحيض والقرينة: 

أول: حكمة تشريع العدة. فان الحكمة في إيجاب العدة 
على المطلقة يعرف براءة رحمها من الحملء والذي يعرف 
هذا هو الحيض لا الطهر. 

وتانیاً: قوله تعالی: 3 وَاللّاِي بیسن ¿ من الْمَحيض مِن 
تسانگم إن اربنم فعدنهن َلَاَة أشَْهر واللائني لم خض٢‏ 
[الطلاق:4]ء فانه حعل مناط الاعتداد بالأشهر عدم 
الحيض. فدل على أن الأصل هو الاعتداد بالحيض. 

ونالناً: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ((طلاق 
الاأمة تنتان وعدتها حيضتان)). فالتصريح بان عدة الاأمة 
باللحيض بيان للمراد بالقرء في اعتداد الحرةء أما تأنيث 
اسم العدد فلمراعاة تذكير لغظ المعدود وهو القرء. 

وقد ينسأً الإشكال في النصوص بعضها ببعض.» أي يكون 
کل نص حدته ظاهر الدلالة على معناه ولا إشکال في 


دلالته» ولكن الإشكال في التوفيق والجمع بين هذه 
النصوص. ومتال قوله تعالى:[ ما أصابك من 
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حَسَتَة فمن الله وما أصَابَكَ من سَيْنَّة فمن نَعَسك) 
[النشاء:79]» مچ قوله سبحانه:[ فل كُلْ مَنْ عند الل 
[النساء:78]» وقوله تعالى:[ إن اللّة لا يأمُرٌ بالفخشاء ) 
[الأعراف :]. مچ قوله سبحانه:[ ودا اردتا أن نهلك قَرْيَةَ 
أمَرْنا مُنْرَفِيهًَا قفَسَقوأ فيها فحن علَيْها الول فَدَمَرَنَاها 
تذميراً 4[الإسراء:16]» وسائر النصوص ظاهرها التعارض. 
والطريق لإزالة إشكال المشكل هو الاحتهاد. فعلى 
المجتهد. إذا ورد في النص لفظ مشترك أن يتواصل 
بالقرائن والأدلة التي نصبها الشارع إلى إزالة إشكاله 
وتعيين المراد منه» كما تبين من احتهاد المجتهدين تعيين 
المراد بلفظ القرء في للاية واختلاف وحهة نظرهم في 
هذا التعيين. وإذا وردت نصوص ظاهرها التخالف 
والتعارضء فعلى المجتهد أن يؤولها تأويلاً صحيحاً يوفق 
بینها. ویزیل ما في ظاهرها من اختلاف. وهادیه في هذا 
الدليل: إما نصوص أخرى. أو قواعد الشرع أو حكمة 
التشريع. 

3- المجمل: 

لمراد بالمحمل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا 
يدل بصیغته على المراد منه» ولا يوحد قرائن لفظية أو 
حالية تبينه» فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض. 

فمن مجمل الألغاظ التي نقلها الشارع عن معانيها 
اللغوية ووضعها لمعان اصطلاحية شرعية خاصة. كألغاظ 
الصلاة والزكاة والصيام والحج والرباء وغير هذا من كل 
لفظ أراد به الشارع معنى شرعياً خاصاً لا معناه اللغوي. 
فإذا ورد لفظ منها في نص شرعی کان مجملاً حتى 
يفسره الشارع نفسه. ولذا حاءت السنة العملية 
والقولية بتفسير الصلاة وبيان أركانها وشروطها وهيناتهاء 


وقال الرسول ((صلوا كما رأيتموني أصلي))» وكذلك فسر 
الزكاة والصيام والحج والربا وكل ما حاء مجملاً في 
نصوص القرآن. 

ومن المجمل اللفظ الغريب الذي فسره النص نفسه 
بمعنى خاص. كلفظ القارعة في قوله تعالى :[ القارعةر 
1 ما الفارعة2) وما أذرَاك ما القارعة3 يوم کون 
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الاس كَالَغرَاش الْمَبْنُّون[4) )[القارعة:1:4]» ولفظ الهلوع 
في قوله تعالى :[ إن الإنسان څيق هلوعا(19) إذا مَسَّه 
الشَرٌ حَرُوعاً(20) وَإذَا مَسّة الْحَيْرُ مَنوعا(21) )[المعارج: 
19:21[ . 

ومن المجمل في نصوص القوانين الوضعية كلمة((أصل 
الأوقاف)) الواردة بالمادة (16) من لائحة ترتيب المحاكم 
الأهلية. فان الشارع أراد بها معنى أحمله ولم يفصله»ء 
ولذا ظل السنين العديدة مثار الخلاف بين الهيثات 
القضائية في مصر حتى فصلها الشارع المصري بعض 
التغاصيل في الفقرة 2 من المادة 28 من لائحة التنظيم 
القضاني للمحاكم المختلطة الصادرة في سنة 1927 
ونصها: ((كذلك لا تخص المحاكم المختلطة بالمنازعات 
المتعلقة مباشرة أو بالواسطة بأصل الوقف أو بصحته أو 
بتفسير أو تطبيق بعض شروطه أو بتعيين النظار 
وعزلهم)). 

وكلمة الأحوال الشخصية الواردة في عبارة: (( وغير ذلك 
مما يتعلق بالأحوال الشخصية في المادة 16 من لانحة 
ترتيب المحاكم الأهلية))» فإن المراد منها مجمل فسره 
الشارع المصري أخيراً في المادة 2 من القانون رقم 91 
سنة 1938م لتي بينت المراد من الأحوال الشخصية. 
وكلمات صبط الإشهادات وكتابة سنداتها وتسجيلها 
الواردة في المادة 363 من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعيةء ولهذا فسر الشارع كل كلمة منها بمادة. 


* فكل لغظ لا يفهم المراد منه بنفسه بسبب وضعه لغة 
لأكثر من معنى إذا حفت به قرائن يمكن أن يتوصل بها 
إلى تعيين المراد منه فهو المشكل. 

* وکل لغظ لا یفهم منه المراد بنغسه إذا لم تحف به 
فرائن يتوصل بها إلى فهم المراد منه فهو المجمل. 
فسبب إحمال اللفظ إنا كونه من المشترك الذي لا تحف 
به قرينة تعين أحد معانيهء أو إرادة الشارع منه معنى 
خاصاً غير معناه اللغوي» أو غرابة اللفغظ وغموض المراد 
منة. 

والمجمل بأي سبب من هذه الأسباب الثلاتة لا سبيل 
إلى بيانه وإزالة إحماله 
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وتفسير المراد منه إل بالرحوع إلى الشارع الذي أحمله»ء 
لأنه هو الذي أبهم مراده ولم يدل عليه لا بصيغة لفظية 
ولا بقرائن خارحية» فإليه يرحع في بيان ما أبهمه. 

وإذا صدر من الشارع بيان للمجمل ولکنه بیان غير واف 
بإزالة الإحمال صار به المجمل من المشكلء وفتح 
الطريق للبحث والاحتهاد لإزالة إشكالهء ولم يتوقف بيانه 
على الرحوع إلى الشارع» لأن الشارع لما بين ما أحمله 
بعض التبيين فتح الباب للبيان بالتأمل والاحتهاد. ومثال 
ذلك الرباء ورد في القرآن مجملاً وبينه الرسول بحديثن 
الأموال الربوية الستةء ولكن هذا البيان ليس وافياً لأنه 
لم يحضر الربا فيهاء وبهذا فتح الباب لبیان مت يكون فيه 
الربا قياسا على ما ورد في الحديت.ولفظ أصل الوقوف 
ورد في القانون مجملاًء وبينه الشارع في الفقرة 2 من 
المادة 28 المشكل. وفتح الطريق لبيانه بالاحتهاد. 

4- المتشابه: 

المراد بالمتشابه في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا 
تدل صيیغته بنفسها علی المراد منه» ولا توحد قرائن 
خارحية تبینه» واستاتر الشارع بعلمه فلم یغفسره. 


والمتشابه بهذا المعنی لیس في النصوص منه شیئ» فلا 
يوحد فى آيات الأُحكام أو أحاديث الأحكام لفظ متشابه لا 
سبيل إلى علم المراد منهء وإنما يوحد في مواضع أخرى 
من النصوص منثل الحروف المقطعة في أوائل بعض 
السور: [ الم )[البقرة:1]» ( ص )[ص:1]ء (حم)[غافر:1]ء 
ومثل الآیات التي ظاهرها أن الله يشبه خلقه في أن له 
يداً و ومکاناء منل و 3 بد الله فۆق اندیوم) 


37[ ا :}ما کون ن وی َة إلاهُو 
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رابعهم ولاخمسةٍ إلآهو سادسهم وَلاأذتى من ذلك ولا 
أكَتَرَ إلآهو مَعهِم أيْن ما كانُوا )[المجادلة:7]» فالحروف 
الهجانية المقطعة في أوانل بعض السور لا تدل بنفسها 
على المراد منهاء ولم يغسر الله ما أراده منها فهو أعلم 
بمراده. وكذلك الآيات الموهم ظاهرها تشبيه الخالق 
بخلقه لا يمكن أن يفهم منها معنى ألغاظها اللغويةء لأن 
الله سبحانه منزه عن اليد والعين والمکان وکل ما يشبه 
خلقه» ولیس کمتثله شئ وهو السميع البصيرء ولم بين 
الشارع ما أراد منها فهو أعلم بمراده. هذا هو رأي 
السلف في معنى المتشابهء فهم يفوضون إلى الله 
علمه ویؤمنون به ولا یبحثون تأویله. وأما رأي الخلف في 
أن هذه الآيات ظاهرها مستحیيل. لأن اللّه لا يد له ولا عين 
ولا مکان. ویراد به معنی يحتمله اللفظ ولو بطریق 
المجاز» ولیس فيه تشبیه الخالق بخلقه. فقوله تعالی : 
يد الله قوق أيديهمْ)[الغتح:10], تأويله: فدرة الله فوق 
قدرتهمء وقوله: [ واصْتَع الْعْلْكَ بأعَيُيِنَا ووَخْيتا )[هود:37]ء 
واصنع الغلك برعايتنا وإحاطتناء وقوله:[ ما يكون من 
تَجْوى تلاتة 4[المجادلة:7]» وتأویله: أنه سبحانه مع کل 
من يتناحون بعلمه وإحاطته وهکذا. 

ومنشأ هذا الخلاف اختلافهم في قوله تعالی في شأن 


المتشابهات :3 وما بعلم تأُويلَة إلا الل والراسخون في 
العم بَفُولّون آَمَتًَا به > کل من عند رتا ) [آل عمران :7[ 
فمن حعل الوقف على لغظ الجلالة قال لا بعلم تأويل 
المتشابه إلا الله فنؤمن به ونغوض علمه له ولا نبحث 
فی تأویله» ومن حعل الوقف على :والراسخون وي 
العلم)[ آل عمران:7]» قال: [ وما يَعَلَّمُ تأويلَّة اأ الله 
والراسخون في العلم) > فهم یعلمون تأویله بارادة 
معنى يحتمله اللفظء ويتفق وتنزيه الخالق عن مشابهة 
والذي يظهر لي أنه الحق: هو تفسير المتشابهات في 
القرآن بالمتشابهات أي المحتملات التي يكون احتمالها 
مجالاً للاختلاف فى تأويلهاء وهي تقابل المحكمات التي 
أحكمت عباراتها وحفظت من الاشتباه واحتمال التأويل. 
فعلى هذا ليس في القرآن ما لا سبيل إلى علم المراد 
منه» وإنما فيه ألغاظ تدل على المراد منها بنفسها من 
غير اشتباه ولا احتمال للتأويل والاختلاف. وفيه ألغاظ تدل 
على 
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معنى ویحتمل أن يراد منها غيره» وهذه مجال البحث 
والاحتهاد لإزالة الاحتمال وتعيين المراد» وفيه ألغاظ لا 
تدل على المراد منها بنفسها ولكن أحاطها الشارع 
بقرائن أو ألحقها ببيان يفسر ما أراد منهاء لأن الله انزل 
القرآن للتدبر والذکږ فکیف یکون فی آیاته ما لا سبیل إلى 
فهمه مطلقاً؟! والمقطعات فى أوائل بعض السور ذكرت 
للدلالة على أن القرآن الذي أعجز الناس هو مكون من 
حروفهم وليس من حروف أخرى غريبة عنهمء ولهذا يرى 
أن أكثر السور المبدوءة بهذه المقطعات فيها ذكر الكتاب 
بعد سرد هذه الحروف. 


القاعدة الخامسة: 


في المشترك ودلالته 

((إذا ورد في النص الشرعيى لغظ المشترك. فان كان 
مشترکا بین معنی لغوی ومعنی اصطلاحي شرعيء 
وحب حمله على المعنى الشرعي» وإِن کان مشترکا بین 
معنيين أو أكتر من المعاني اللغوية وحب حمله على 
معنى واحد منها بدلیل یعینه» ولا يصلح أن يراد بالمشترك 
مهنیاه أو معانيه معاً)) 

هذه القاعدة الخامسة والقاعدتان السادسة والسابعة 
الآتيتان خاصة ببيان الألغاظ الثلاتة التي ترد كثيرآً في 
النصوص الشرعية والقوانين الوضعيةء وهي اللغظ 
المشترك. واللفظ العام» واللفظ الخاص. وبيان ما يدل 
عليه كل واحد منهما إذا ورد في النص. 

والغرق الجوهري بين هذه الألغاظ التلاتة من حيث 
المغنى: 

أن المشترك لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة: 
كلغفظ السنة وضع للهجرية وللميلادية» ولغظ اليد اليمنى 
واليسرى. ولفظ القرشښش للعشرة مليمات والخمسة. 

وإن العام لفظ وضع لمعنى واحد. وهذا المعنى الواحد 
يتحقق في أفراد كثيرين غير محصورين في اللفظ وإن 
کانوا في الواقع محصورين» أي أنه بحسب 
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وضعه اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد. 
وإنما يدل على شمول حميع هذه الأفراد كلفظ الطلبة 
یدل علی معنی يتحقق فی آفراد غير محصورین 
ويشملهم حميعا. ا 

وإن الخاص لفظ لمعنیى يتحقق فی فرد واحد او افراد 
محصورين كلغفظ محمد أو الطالب. أو الطلاب العسرةء أو 
مانة أو ألف. 

فالاشتراك يتحقق بتعدد المعاني التي وضع لها اللغظ 
بأوضاع متعددة. والعموم يتحقق بدلالة اللغظ على 


شمول حميع الأفراد التي يصدق عليها من غير حصر. 
والخصوص يتحقق بدلالة اللفظ على الغرد أو الأفراد 
المحصورين التي يصدق عليها من غير شمول. ِ 

فاللغظ المشترك» وهو ما وضع لمعنيين او اكثر باوضاع 
متعددة. یدل على ما وضع له على سبيل البدل. اي يدل 
على هذا المعنى أو ذاك » كلفظ العين وضع في اللغة 
للباصرة» ولعين الماء النابع» وللجلوس. ولغظ القرء وضع 
في اللغة للطهرء وللحيض. ولغظ السنة» ولفظ اليد. 
وأسباب وحود الألغاظ المشتركة في اللغة كثيرةء وأهمها 
اختلاف القبائل في استعمال الألغاظ للدلالة على معانء 
فبعض القبانل تطلق اليد على الذراع كلهء وأخرى تطلق 
اليد على الساعد والكف. وأخرى تطلقها على الكف 
خاصة. فنقلة اللغة يقررون أن اليد في اللغة العربية لفظ 
مشترك بين المعانى الثلاتة. ومنها أن يوضع اللغظ على 
سبيل الحقيقة لمعنىء ثم يستعمل في غير ما وضع له 
مجازآ. ثم يشتهر استعمال هذا اللغظ في المعنى 
المجازي حتى يتناسى أنه مجازي» فيقرر علماء اللغة أن 
اللفغظ موضوع لهذا ولهذا: كلغظ السيارة» ولفظ الدراحة»ء 
ولفظ المسرة. ومنها أن يوضع اللفظ لمعنى ثم يوضح 
اصطلاح شرعيى او فانوني لمعنى اخر. كلفظ الصلاة او 
لغظ الدفع. 

وأيا كان سبب وقوع الاشتراك في الألغاظ لغة فان 
الألغاظ المشتركة بين معينين أو أكثر ليست قليلة في 
اللغةء وواردة في النصوص الشرعية من آي القرآن 
وأحاديث الرسول. وهي كما قدمنا 


(1/178) 


من باب المشکل ما دامت توحد فرائن یتوصل بھا إلى 
ترحيح أحد المعاني» وعلى المجتهد أن يزيل إشكالها 
ويعين المراد من كل لفظ منها "ذا ورد في نص شرعي. 
والمشترك قد يكون اسما كما متلناء أو فعلا كصيغة الأامر 


للإيجاب وللندبء أو حرفا مثل الواو للعطف وللحال. 

فإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي 
مشترکا بین معنی لغوي ومعنی اصطلاحي شرعي. 
فلفظ الصلاة وضع لغة للدعاء» ووضع شرعا للعبادة 
المخصوصة.ء ففي قوله تعالى:[ أقيمُواً الصلاة )[الأنعام: 
72]ء يراد منه معناه الشرعي وهو العبادة المخصوصة لا 
معناه اللغوي وهو الدعاء. ولفظ الطلاق وضع لغة لحل أي 
قيد» ووضع شرعاً لحل قيد الزوحية الصحيحة» ففي قوله 
تعالیى:[ الطلاق مرّتان )[البقرة:229]» یراد منه معناه 
الشرعي لا اللغوي. 

وهكذا كل لفظ مشترك بین معنی لغوي ومعنی شرعي 
اذا ورد في نص شرعي. فمراد الشارع منه معناه الذي 
وضعه له. لآنه لما نقل هذا اللغظ عن معناه اللغوي إلى 
المعنى الخاص الذي استعمله فيه» كان اللفغظ في لسان 
الشارع الدلالة على ما وضعه الشارع له. 

وكذلك في نصوص القوانين الوضعية إذا كان اللفظ الوارد 
في النص له معنيان: معنى في اللغة ومعنى في 
الاصطلاح القانونيء وحب 

أن يراد به معناه القانوني لا اللغوي لسبب الذي بيناهء 
فلفظ الدفع ولفظ الحلول وغيرهماء يراد بها المعنى 
القانوني لا المعنى اللغويء وكذا لغظ الضبطءولفظ 

وإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي 
مشتركاً بين عدة معان لغوية» وحب الاحتهاد لتعيين 
المعنى المراد منهاء لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا أحد 
معانيه. وعلى المجتهد أن يستدل بالقرانن والأمارات 
والأدلة على تعيين هذا المراد. 

فلفظ القرء في قوله تعالى:[ والمُطلقات ربصن 
بأنفُسهنْ تَلانَةَ فَرُوءٍِ ) [البقرة:228]» مشترك بين الطهر 
والحيض. وقد بينا في الكلام على المشكل ما استدل به 
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بعض المجتهدین على أن المراد به الطهر. وما استدل به 
آخرون على أن المراد به الحيض. 

ولغفظ اليد في قوله تعالى: [ وَالسّارق وَالسَارقة 
قافطعوا أيْديَهُما )[النساء:38]. مشترك بين الزراع (من 
رؤوس الأصابع إلى المناكب)ء وبين الكف والساعد (من 
رؤوس الأصابع إلى المرافق)ء وبين الكف (من رؤوس 
الأصابع إلى الرسغين)ء وبين اليمنى واليسرىء وقد 
استدل حمهور المجتهدين بالسنه العلميه على تعيين 
المراد منها في الآيةء وهو المعنى الأخير أي من رؤوس 
الأصابع إلى الرسغين في اليمنى. 

ولفظ الكلالة في قوله تعالى: [ وإِن کان رَحُلٌ يُورَث كَلالَة 
أو امُرَأة)[النساء:12]. يطلق لغة على من لم يخلف ولداً 
ولا والدآ» وعلى من ليس بولد ولا بوالد من المخلفينء 
وعلى القرابة من حهة غير الولد والوالد. وقد استدل 
حمهور المجتهدين باستقرار آيات التوريث على تعيين أن 
المراد في الآية هو المعنى الأول. ‏ 

ولفظ الواو في قوله تعالی: [ ولا تأكُلوا مِمًا َم بُذگر اسم 
الله عليه وإنة لفسئ)[الأنعام:121]ء ومشترك. يستعمل 
للعطف ويستعمل للحال. فإن أرید به هنا الحال کان 
النهي وارداً على ما لم يذكر اسم الله عليه»ء والحال أنه 
فسق.» أي ذکر عليه حین ذبحه اسم غير اللّه» وإن أرید به 
العطف كان النهي وارد على ما لم يذكر اسم الله عليه 
مطلقاً» سواء ذکر عليه حین الذبح اسم غير الله أم لم 
یذکر. 

والمجتهدون انقسموا في تعيين المراد منها في الآية 
إلى رأيين»ء ولكل وحهة. ٠‏ 

ولا يصح أن يراد باللفظ معنيان أو أكثر من معانيه معاء 
بحيث يكون الحكم الذي ورد في النص متعلق وقت واحد 
بأكثر من معنى. لأن اللفظ ما أراد به الشارع إلا معنى 
واحد من معانيه» ووضعه لمعان متعددة إنما هو على 
سبيل البدل. أي أنه إما أن يدل على هذا أو ذاك. فأما 


دلالته على هذا وذاك في وفقت واحد. فهو تحميل اللغظ 
ما لا يدل عليه لا بطريق الحقيقة 
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ولا بطريق المجاز. فلا يصح أن يراد بالقرء في الآية الطهر 
والحيض معا بحيث أن المطلقة إن شاءت تربصت تلاثة 
أطهار. وإن شاءت تربصت ثلاثة حيضات. لأن اللفظ لا يدل 
على هذا بأي طريق من طرق الدلالة. 

وكذلك الحال في نصوص القوانين الوضعية إذا ورد فيها 
لغفظ مشترك بين عدة معان لغوية» ولم يبين الشارع 
المعنى الذي أراده منهء وحب الاحتهاد في تعيين 
المعنى» إما بواسطة نصوص أخرى فى القانونء وإما 
بالرحوع إلى قواعد التشريعء ولا يصح أن يراد من لفظ 
مشترك في نص أكثر من معنى واحد. لأن اللفظ 
المشترك ما وضع إلا لمعنى واحد ولكنه دائر بين اتنين أو 
أك 


القاعدةالسادسة 

في العام ودلالته 

إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على 
تحصيصه. وحب حمله على عمومه وإتبات الحكم لجميع 
أفراده قطعاًء فان قام دلیل على تخصیصه وحب حمله 
على ما بقي من أفراده بعد التخصيص. وإثبات الحكم 
لهذه الأفراد ظنا لا قطعاً.ولا يخصص عام إلا بدليل 
يساويه أو يرححه في القطعية أو الظنية. 

تعريف العام: 

العام: هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على 
شموله واستغراقه لجمیع الأفراد.» التي يصدق عليها 
معناه من غير حصر في كمية معينة منهاء فلغظ (( كل 
عقد)) في قول الفقهاء: كل عقد يشترط لانعقاده أهلية 
العاقدين. لغظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه 


أنه من غير عقد من غير حصر في عقد معين أو عقود 
معينة. ولغظ ((من القى)) في حديث: ((من القى 
سلاحه فهو امن)). لفظ عام یدل علی استغراق کل فرد 
من غير سلاحه من غير حصر في فرد معین أو أفراد 
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ومن هذا يؤخذ أن العموم من صفات الألغاظ لأنه دلالة 
اللغظ على استغراقه لجميع أفراده. وأن اللفظ إذا دل 
على فرد واحد كرحل» أو اثنين كرحلين» أو كمية محصورة 
من الأفراد كرحال ورهط ومائة والف. فليس من الغاظ 
العموم . وأن الفرق بين العام والمطلق. هو أن العام يدل 
على شمول كل فرد من أفراده» وأما المطلق فيدل على 
فرد شانع أو أفراد شانعة لا على حميع الأفراد. فالعام 
يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفرادء 
والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فرداً شانعاً من الأفراد. 
وهذا هو المراد بقول الأصوليين: ((عموم العام شموليء 
وعمومي المطلق بدلي)). 

ألغاظ العموم: 

باستقرار المغردات والعبارات في اللغة العربية دل على 
أن الألغاظ التى تدل بوضعها اللغوي على العموم 
والاستغراق لجميع أفرادها هي: 

-لغظ كل»ء ولفظ حمیع: (( کل راع مسنول عن رعیته))ء [ 
خلق لكم ما في الارض حميعا )[البقرة:29]ء ((كل خطا 
یحدث ضررا بالغیر یلزم فاعله بالتعویض)). 

2- المغرد المعرف بال تعريف الجنس: [الزانية والزاني) 
[النور:2]ء [السارق والسارقة)[المائدة:38]. [واحل الله 
البيع وحرم الربا)[البقرة:275]»ء ((البيع ينقل الملكية))ء 
لان الجنس يتحقق في کل فرد من افراده لا في ورد 
خاص أو أفراد مخصوصين. 

3- الحمع المعرف بأل تعريف الجنس: [والمطلقات 


يتربصن 000 [البقرة:228]. [والمحصنات من النساء) 
[النساء:24]ء والجمع المعرف بالإضافة: [خذ من أموالهم 
صدقة)[التوبة:103]ء [حرمت عليكم أمهاتكم)[النساء: 
23[. 

4- الأسماء الموصولة: [والذين يرمون المحصنات)[النور: 
4 [واللأئي ينسن من المحيض)[الطلاق:4], (وأولات 
الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن)[الطلاق:4]ء [ وأحلّ 
لكم ما وَرّاء ذلكم)[النساء:24]. 
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5- أسماء الشرط: [ ومن فقتل مُوْمِناً خطناً فتخريرُ رقَبة 
مؤْمِتَة ‏ [النساء:92]. [مُن ذا الذي يُقَرضْ الله فرصا 


حَسناً )[البقرة:245]. 

6- النكرة في سياق النفي أي النكرة المنفية : ل( ضرر 
ولا ضرار))» ل( هجرة بعد الفتح)). [ فلا تاح عَلَيْكَّم) 
[البقرة:233]. 

فلكل لغظ من هذه الألغاظ موضوع في اللغة وضعاً 
حقيقياً للدلالة على استغراق حميع أفراده» وإذا استعمل 
في غير هذا الاستغراق کان استعمالاً مجازياً: لابد له من 
فرينة تدل عليه وتصرفه عن المعنى الحقيقي. 

دلالة العام: 

لم يختلف الأصوليين في أن كل لفظ من ألغاظ العموم 
التي بیناها موضوع لغه لاستغراق حمیع ما يصدق عليه 
من الأفراد. ولا أنه اذا ورد فی نص شرعی دل على 
ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من 
الأفراد. إلا إذا قام دليل تخصيص على الحكم ببعضها. 
وإنما اختلفوا في صغفة دلالة العام الذي لم يخصص على 
استغراقه لجميع أفراد. هل هى دلالة قطعية أو دلالة 
فذهب فريق منهم وفيهم الشافعية إلى أن العام الذي 
لم يخصص ظاهر العموم لا قطعي فيه» فهو ظني الدلالة 


على استغراقه لجمیع أفراده» وإذا خصص کان ظني 
الدلالة أيضاً على ما بقي من أفراده بعد التخصيص. فهو 
ظنى الدلالة قبل التخصيص وبعده. 

ويترتب على هذا أنه يصح تخصيص العام بالدليل الظني 
مطلقاًء سواء كان أول تخصيص أو ناني تخصيص. لأن 
الظني يخصص بالظني. وانه لا يتحقق التعارض بين 
الدليلين أن يكونا قطعيين أو ظنيين» بل يعمل بالخاص 
فیما دل عليه» ویعمل بالعام فیما عداه. وحجتهم على ما 
ذهبوا إليه أن استقرار النصوص الشرعية التي وردت 
فيها ألغاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وڅصّضص. 
وعلى أن العام 
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الذي بقي على عمومه نادر حداًء وما استفید بقاؤه علی 
عمومه إلا من قرينة صاحبته. وإذا كان هذا الشأن والكثير 
فهو بناء على عام الكثير الغالب محتمل للتخصيص» 
وعلى هذا فالعام المطلق عن دليل يخصصه ظاهر في 
العموم لا قطعي فيه. 

وذهب فريق منهم وفيهم الحنغية إلى أن العام الذي لم 
يخصص قطعي في العمومء فهو قطعي الدلالة على 
استغراقه لجمیع أفراده» وإذا خصص صار ظاهراً في 
دلالته على ما بقي بعد التخصيص. أي ظني الدلالة 
عليه. فغفي هذا المذهب: العام الذي لم يخصص قطعي 
الدلالة على استغراقه حميع الأفراد. وإذا خحصص صار 
ظنيى الدلالة على ما بقي من أفراده بعد التخصيص. 
ویترتب على هذا أنه أن يصح العام أول تخصيص بدليل 
ظني» لأن الظني لا يخصص القطعيء» وأنه يصح أن 
يخصص تانياً ونالتا بدليل ظني. لأنه بعد التنخصيص الأول 
صار ظنياً» والظني يخصص الظني. وأنه يتحقق التعارض 
بين العام الذي لم يخصص. وبين الخاص القطعيى لأنهما 
قطعيان. وحجتهم على ما ذهبوا إليه ((أن اللفظ العام 


موضوع حقیقه لاستغراق حمیع ما يیصدق عليه معناه من 
الأفراد)). واللغفظ حين إطلاقه يدل على معناه الحقيقي 
قطعاًء فالعام المطلق عن قرينة تخصصه يدل على 
العموم قطعاً» ولا يصرف عن معناه الحقيقي إلا بدليلء 
ولهذا استدل الصحابة والتابعون والأئمة والمجتهدون 
بعموم الألغاظ العامة التي وردت في النصوص مطلقة 
عن التخصيص:» واستنكروا تخصيصها من غير دليلء فإذا 
خحصص العام بدلیل دل هذا علی صرفه عن متناه 
الحقيقي وهو العمومء واستعماله معنى مجازي وهو 
الخصوص. وصار محتملا لتنخصيص نان قياسيا على 
التخصيص الأول لأن علة التخصيص الأول قد تتحقق 
في أفراد أخرى. ولهذا صار العام الذي خصص ظنىي 
الدلالة على ما بقي بعد التخصيص. 
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والذي يظهر لي بعد المقارنة بين أدلة الفريقين وأمثلتهما 
وشواهدهما أنه لیس بين رآييهما اختلاف حوهري من 
الناحية العلمية. لأنه لا خلاف بينهما في أن العام يجب 
العمل بعمومه حتی یقوم على تخصیصه دلیل» ولا قي 
العام یحتمل ان یخصص بدلیل» وان تخصیصه بغیر دلیل 
تأويل غير مقبول. والقائلون بأن العام الذي لم يقم دليل 
على تخصيصه قطعي الدلالة على العمومء ما أرادوا 
بكونه قطعي الدلالة أنه لا يحتمل التخصيص مطلقاًء 
وإنما أرادوا أنه ل يخصص إلا بدليل والقائلون بأنه ظني 
الدلالة على العموم ما أرادوا أنه يخصص مطلقاًء وإنما 
أرادوا أنه يخصص بالدليل. 

أنواع العام: 

وقد تبت باستقراء النصوص أن العام تلانة أقسام: 

1- عام یراد به قطعا العموم. وهو العام الذي صحبته 
قرينة تنفي احتمال تخصیصه» کالعام فې قوله تعالی: 
وَمَّا مِن دَآبّةٍ في الأَرّض إلا عَلَّى الله ررْفُها)[هود:6]ء 


وفي قوله تعالى: ‏ وَحَعلنَا من المَاء كَل شَيءِ حي 
[الأنبياء:30]» ففي كل واحدة من هاتين الآيتين» تقرير 
سنة إلهية عامة لا تتخصص ولا تتبدل. فالعام فيهما 
قطعى الدلالة على العمومء ولا يحتمل أن يراد به 
الحصوص. ِ 

2- وعام یراد به قطعا الخصوص. وهو العام الذي صحبته 
قرينة تنفي بقاءه على عمومه وتبین أن المراد منه بعض 
أفراد» مثل قوله تعالی: ( وَللّهِ على الاس <ج الْبَبْت )[آل 
عمران:97]» فالناس في هذا النص عام ومراد به 
خصوص المكلفين لأن العقل يقضي بخروح الصبيان 
والمجانین» مثل قوله تعالي: [ مَا كان لهل الْمَدِيتَة وَمَن 
حَوْلَهُم مَنَ الأغْرَاب أن يَتَخَلْقّواً عن رَسُْول الله )[التوبة: 
0 فأهل المدينة والأعراب في هذا النص لفظان 
عامان مراد بكل منهما حصوص القادرين» لأن العقل لا 
يقضي بخروج العجزة» فهذا عام مراد به الخصوص,) ولا 
یحتمل أن یراد به العموم. 
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3- عام مخصوص. وهو العام المطلق الذي لم تصحبه 
فرينة تنفي احتمال تخصيصه» ولا قرينة تنفي دلالته 
على العمومء مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ 
العمومء مطلقه عن فرائن لغفظية او عقلية أو عرفية تعين 
العموم او الخصوص.: وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم 
الدليل على تخصيصه» منل: [ والمُطلقات يتربصن) 
[البقرة:228]. 

قال الشوكاني في التفريق بين العام الذي يراد به 
الخحصوص. والعام المخحصوص: العام الذي يراد به 
الخصوص هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة 
دالة على انه مراد به الخصوص لا العموم» مثل خطابات 
التكليف العامة فالمراد بالعام فيها خحصوص من هم أهل 
للتكليف لاقتضاء العقل إخراج من ليسوا مكلفين» [ نَذَمَرُ 


كَل شْيء بأمر رَبّها )[ الأحقاف:25]» فالمراد كل شئ مما 
يقبل التدمير. وأما العام المخصوص فهو الذي لم تصحبه 
قرينة دالة على أنه مراد به بعض أفراده» وهذا ظاهر في 
دلالته علی العموم حتی یقوم دلیل على تخصيیصه. 
تحصص العام: 

تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين: هو تبيين أن مراد 
الشارع من العام ابتداء بعض أفراده لا حميعهاء أو هو 
تبيين أن الحكم المتعلق بالعام هو من ابتداء تشريعه 
حکم لبعض آفراده. فحديث : ل( فطع في اقل من ربع 
دینار))۔ تخحصیص للعام في قوله تعالی: [ والسشارق 
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والسّارقة فافطعواً أيْديَهُما )[الماندة:38]. لأنه تبيين لأن 
حكم القطع ما شرع لكل سارق وسارفةء وحدين: _ 
((ليس للقاتل میرات)) تخصيیص لعموم الوارت في ایات 
المواريثء لانه تبیین لان حکم الإرن ما شرع لکل قریب. 
أما إذا شرع الحكم ابتداء متعلقا بكل أفراد العام تم 

قضت المصلحة بقصر الحكم على بعض أفراده» وقام 
الدليل على هذا القصر فلا يسمى هذا في اصطلاح 
الأصوليين تخصيصاء وإنما يسمى نسخاً حزئياً لأنه 
إبطال العمل بحكم 
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العام بالنسبة لبعض أفراده. فقوله تعالی: [ والذین 
يَرَمُون َزْوَاحَهُمْ ولم يكن لَهُم شَهَداء إلا أَنْفُْسْهُم فَشَهَادة 
أحدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصّادقين)[النورك6]ء 
هو نسخ حزني للعام في قوله تعالی: ‏ والذين یزمون 
المُخصتات نَم لم ينوا بأرَبَعة شَهَداء فاخلدوهم تمانين 
حَلَدَةَ {[النور:4]» لأن هذه الآية الثانية بعمومها تشمل كل 
قاذف سواء قذف زوحته أو غيرهاء وقد شرع الحكم ابتداء 
عاماًء ثم قام الدليل وهو آيات اللعان على قصر الجلد 
على القاذف الذي يقذف غير زوحته. ودل على هذا 
حديت ابن مسعود قال: كنا حلوس في المسجد ليلة 


اللجمعة إذ دخل أنصاري فقال يا رسول الله أرأيتم الرحل 
یجد من زوحته رحلا فان قتله قتلتموه» وان تكلم 
حلدتموه» وإن سکت سکت علی غیظ؟ تم قال ((اللهم 
افتح)). فنزلت آية اللعان في سورة النور: [والذين يرمون 
أزواحهم000)[النور:6]» الآيات. 

ومن هذا ينتج أن التخصيص في اصطلاح الأصوليين لابد 
أن يكون بدليل مقارن للتشريع العام لأنه بهذا المقارنة 
يتبين أن المراد ابتداء من العام بعض أفراده» وأما إذا كان 
متأخرآاً عنه فهو نسخ حزئي له. 

دليل التخحصص: 

ودليل التخصيص قد يكون غير مستقل لفظا عن نص _ 
العام بان یکون متصلا به کالجزء منه. وقد یکون مستقلا 
عن نص العام ومنغصلاً عنه. 

ومن أظهر الأدلة المتصلة غير المستقلة: الاستثناءء 
والشرط. والوصف. والغاية. 

فالاستتناء كقوله تعالى في آية المداينةء بعد أن أمر 
بكتابة الدين المؤحل: [ إلا أن تون تَجَارَة حَاضرَة ثُديرُوتَها 
بَيْنَكُمْ فَلَبْسَ عَلَيْكُمْ حْتَاح ألا تَكَنّبُوها)[البقرة:282] 
والشرط كقوله تعالى: [ وإذا صْرَبْتّمُ في الأْرْض فليس 
عَلَيْكُمْ حُتَاح أن تَقَصْرُّواً من الصَلاة إن خِعفتَّم آن یفتنگم 
الذين كَغْرَوأً )[النساء:101]. 

والوصف کقوله تعالی: ( مَّن يَسَاَنْكُمُ اللأتِي دَخَلتُم بهن) 


[النساء:23] 
والغاية كقوله تعالى: [ وَأَيَديكّم إلى الَْمَرَافق )[المائدة: 
6[. 
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ومن أظهر أدلة التخصيص المستقلة المنفصلة: العقلء 
والعرفء والنص» وحكمة التشريع. 

فمن التخصيص بالعقلء ما بيناه من قبل من تخصيص 
الناس في قوله تعالى:[ وله على الاس حج البَيْت )[آل 


عمران:97]» بمن عدا فاقدي الأهلية من الصبيان 
والمجانين» وتخصيص العام في كل خطاب تكليفي بمن 
هم اهل للتكليف. وتخحصص اهل المدينة ومن حولهم 
ف الأعراب القادرين على الجهاد مع الرسولء لأن العقل 
يقضي بأن يوحه الخطاب إلى من هم أهل لهء وأن يخص 
الذي يقتضيه العقل» وعلى هذا أصول القوانين الوضعية. 
ومن التخصيص بالعرف» تخصيیص الوالدات في فوله 
تعالی: [ والوالڌات يُرضعن أولاَدَهنْ حَوَلَيْن كَامِلَيْن ) 
[البقرة:233]» بمن عدا الوالدة الرفيعة القدرء التي ليس 
من عادة مثلها أن تلزم بارضاع ولدهاء كما ذهب إلى هذا 
الإمام مالك. وتخصيص الطعام في حديث نهي رسول 
الله عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاَ بالطعام الذي كان 
متعارفاً إطلاق لفظ الطعام عليه وقت التشريع. 

وتخصیص کل شئ في فوله تعالی: ( دمر کل شيءِ 
بأمُر رَبْهَا )[الأحقاف:25]» بكل شن قابل للتدمير. وبعض 
الأصوليين يعتبر دليل التخصيص في المثال الأخير 
الحس» وبعضهم يعتبره العقل والنتيجة واحدةء وعلى 
هذا أصول القوانين الوضعيةء فكتثيرآً ما يخصص العرف 
بعض الألغاظ العامة فى مواد القانون» وكثيرآً ما يخصص 
العرف التجاري بعض النصوص العامة في صيخ العقود. 
ومن التخصيص بالنص. ما أشرنا إليه من قبل في 
مواضع كثيرة» کقوله تعالی في المطلقات قبل الدخول: } 
فما لکم علبهن من عدة تَعَتَدونَهَا )[الأحزاب :]. الڌڏي 
خصص عموم قوله سبحانه: [ والمُطلقاث ربصن 
بأنگسِهن نلاآتة فر و)[البقرة:228]. 

ولا خلاف بين الأصوليين» في أنه يجوز تخصيص عام 
القرآن بالقرآن وبالسنة المتواترة. لأن نصوص القرآن 
والسنة المتواترة قطعية الثبوت. فيخصص 
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بعضها بعضاًء وأما تخصيص القرآن بالسنة غير المتواترةء 
فذهب حمهور الأصوليين إلى أنه سانغء واحتجوا بوقوعه 
والاتغاق على العمل به» فحديث ((هو الطهور ماؤه الحل 
میتته))ء خصص عموم قوله تعالی: [ حرمت عَليْكم 
الْمَيْتَه )[المائدةك3]. وحديث: ((ليس للقاتل ميرات)) 
خحصص عموم الوارت فى آيات المواريت» وحديت الرحم 
خصص عموم الزاني والزانية» وحديث لإ قطع في أقل 
من ربع دينار)) خحصص عموم السارق والسارفة» وحديث 
((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) خصص عموم 

( واحل لکم ما وراء دلكم)[النساء:24]. ودعوی تواتر 
بعض هذه الأحاديث أو شهرتها لا يقوم عليها دليل» وهذا 
المذهب هو السديد. والذين منعوا تخصيص عام الكتاب 
بالسنة غير المتواترة يصطدمون بعدة تخصيصات نبويةء 
لا سبيل لهم إلى إنكارهاء ولا إلى تأويلهاء ولا إلى إثبات 
تواترها. 

وتخصيص نصوص في القوانين الوضعية لنصوص فيها 
كثير. فمن ذلك المادة 164 من القانون المدني» التي 
تجعل التمييز مناط المسؤولية عن العمل غير المشروع 
وتعويض ما ينجم عنه من ضررء وقد خصت بغقرتها الثانية 
إذ تقرر انه إذا وفع الضرر من شخص عديم التمييز ولم 
یکن من يسال عنه» او تعذر الحصول على تعویض من 
المسئول. فغنه يجوز للقاضي إلزام من وفع منه الضرر 
بتعویض عادل. 

العبرة بعموم اللغظ لا بخصوص السبب: 

إذا ورد النص الشرعى بصيغة عامة وحب العمل بعمومه 
الذي دلت عليه صيغته» ولا اعتبار لخصوص السبب الذي 
ورد الحكم بناء عليه» سواء كان السبب سؤالاً أم واقعة 
حدتت. لأن الواحب على الناس اتباعه» هو ما ورد به نص 
الشارعء وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم فيجب 
العمل بعمومه» ولا بعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة 
التي ورد النص بناء عليهاء لآأن عدول الشارع في نص 
حوابه أو فتواه عن الخصوصيات» إلى التعبير بصيغة 


العموم قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات. 
روي أن قوماً قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحرء ولو 
توضأنا بما معنا من الماء خشينا العطش. أنتوضاأً بماء 
البحر؟ فقال الرسول: ((هو الطهور ماؤه 
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الحل ميتته)). فهذه الصيغة العامة هو الطهور ماؤه - 
تدل بعمومها على أن ماء البحر مطهر كل أنواع الطهور 
في حال الضرورة والاختيار. فيجب العمل بعمومهاء ولا 
عبرة بكون السؤال ورد خاصاً عن التوضؤء ولا بكون 
السائلين سألوا عن حال ضرورتهم من الماء خشية 
العطش. 

وروی أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله هاتان 
ابنتا سعد بن الربيعء قتل أبوهما معك في أحد. وقد أخذ 
عمهما مالهماء ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال الرسول 
لعم البنتين: (( أعط البنتين الثلثين وللزوحة الثمنء وما 
بقي فهو لك))» فهذا الحديت يدل على أن لبنتي المتوفى 
الثلثين» ولا اعتبار لكونهما لا مال لهما أو لكون أبيهما قتل 
في احد. 

وروی انه - صلی الله عليه وسلم - مر بشاة ميمونة 
وهي ميتة فقال: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))» فكل حلد 
دبغ صار طاهراً ولا اعتبار لخصوص حلد الشاة. 

قال الآمدي فى الإحكام: أكثر العموميات وردت على 
أسباب خاصة. فآية السرقة نزلت في سرقة المجن أو 
رداء صفوان. وآية الظهار نزلت في حق مسلمة بن صخرء 
وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أميةء إلى غير ذلك. 
والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكيرء فدل 
ذلك على أن السبب غير مسقط للعموم. 

نعم إذا ورد حواباً غير مستقل بنفسه عن السؤال بأن 
كان الجواب نعم أولا » أو ما في معنى أحدهماء فمثال ما 
روي أن رسول الله سثل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: 


((أينقص الرطب إذا يبس؟)) قالوا: نعم قال: ((فلا إذا))ء 
وأما في خصوصه فمنتاله قول الرسول لأبي بردة وقد 
سأله عن الأضحية بجزعة من المعز: ((تجزئك ولا تجزئ 
أحدا بعدك))ء فما دام الجواب الشرعي عن السؤال ورد 
تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه» وکان السؤال معاد 
في الجواب. 

وأما الجواب المستقل إذا ورد عاماً فهو عام ولا عبرة 
بخصوصيات سببه» وعلى هذا أصول القوانين الوضعيةء 
فمادة تحديد سن الزواج عامةء ولا عبرة 
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بخصوصيات الواقعة. أو الوقائع التي كانت سبب قىي 
تشريعها. والمواد التي منعتد سماع دعوى الزواج أو 
الطلاق أو النفقة في بعض الحالات عامةء ولا عبرة 
بخصوصيات الوقائع التي كانت سبباً في تشريعها. 
والمادة 115 من الدستور التي كانت التجديد النصفي 
كل خمس سنوات عامة. ولا عبرة بخصوصيات السبب 
الذي بني عليه تشريعهاء لأن السبب كما قال الشافقعي 
لا يصنع شيناًء إنما تصنع الألغاظ. 

ويلاحظ الغفرق بين حكمه تشريع النص وبين ما ورد النص 
بناء عليه من سؤال أو واقعة.ء فإن حكمة تشريع العام قد 
تخصصه بلا خلاف. وأما ما ورد النص بناء عليه فهو المراد 
بقولهم لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللغظ. 


القاعدة السابعة 
في الخاص ودلالته 

إذا ورد في النص خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعاًء ما لم 
يقم دلیل علی تأویله وإرادة معنی آخر منه» فان ورد 
مطلقاً أفاد تبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوحد دليل 
يقيده» وإن ورد على صيغة الأمر أفاد لإيجاب المأمور به ما 
لم يوحد دليل يصرفه عن الإيجاب» وإن ورد على صيغة 


النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يوحد دليل يصرفه 
عن التحريم 

اللغظ الخاص: 

هو لغفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل 
محمد أو واحد بالنوع مثل رحلء أو على أفراد متعددة 
محصورة مثل ثلانة وعشرة ومانة وقوم ورهط وحمع 
وفريق» وغير ذلك من الألغاظ التي تدل على عدد من 
الأفراد ولا تدل على استغراق حميع الأفراد. 

وقد يرد اللفظ الخاص مطلقاً من أي قيد. وقد يرد مقيداً 
بقيد. وقد يكون على صيغة طلب الفعلء مثل: ((اتق 
اللّه))ء وفد يكون على صيغة النهي عن الفعلء مثل: ((ولا 
تجسسوا)). فيندرج في الخاص المطلق. والمقيد والامر 
والنهي. 
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وحكم الخاص على وحه الإحمال: 

أنه إذا ورد نص شرعي دل دلالة قطعية على معناه 
الخاص الذي وضع له حقيقة» وتثبت الحكم لمدلوله على 
سبيل القطع لا الظن. 

فالحكم المستغاد من قوله تعالی: [ فَكَعارَئة إطعام 
عشرة مساكين)[الماندة:89]» هو وحوب إطعام عشرة 
مساكين.» ولا تحتمل العشرة نقصاً ولا زيادة. والحكم 
المستغاد من حديث: ((في كل أربعين شاة شاة)) هو 
تقدير النصاب الذي تجب الزكاة فيه من الغنم بأربعينء 
وتقدير الواحب بشاة بلا احتمال زيادة أو نقص في هذا أو 
ذاك. 

ولكن إذا قام دليل يقضي تأويل هذا الخاص» أي إرادة 
معنی آخر منه یحتمل على ما اقتضاه الدلیل. ومثال هذا 
ما قدمناه في تأويل علماء الحنفية الشاة في الحديث 
السابق بما يعم الشاة وقيمتهاء وتأويلهم الصاع من تمر 
أو شعير في صدقة الفطر بما يعم الصاع وقيمتهء 


وتأويلهم الصاع من تمر في حديث المصراة بما يشمله 
ويشمل أي عوض يمانل المتلف. 

فاذا ورد الخاص مطلقاً حمل على إطلاقه»ء وإذا ورد مقيداً 
حمل على تقییده. 

والفغرق بين اللفظ المطلق واللغظ المقيد: أن المطلق هو 
ما دل على فرد غير مقيد لفظاً بأي قيد. مثل: مصريء 
ورحل» وطائر» والمقيّد هو ما دل على فرد مقيد لفظاً بأي 
قيد» مثل: مصري مسلمء ورحل رشيد» وطائر أبيض. 
فالمطلق يفهم على إطلاقه إلا إذا فام دلیل على تقییدهء 
فان قام الدلیل على تقییده کان هذا الدلیل صارفاً له عن 
اطلاقه ومبیناً المراد منه. 

فغي فوله تعالی: [ مِن بعد وَصِيَة ټُوصِي بها أو دين 
[النساء:11]. الوصية مطلقة قيدت بالحديث. الذي دل 
على انه لا وصية بأكثر من الثلث. فصار المراد في الآية 
الوصية التي في حدود ثلث التركة. 

وإذا ورد اللفظ مطلقاً في نص شرعي» وورد هو نفسه 
مقيدآ في نص آخرء إن كان موضوع النصين واحداً بأن 
كان الحكم الوارد فيهما متحدا» والسبب 
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الذي بني عليه الحكم متحداً. حمل المطلق على المقيد. 
أي: كان المراد من المطلق هو المقيد لأنه مع اتحاد 
الحكم والسبب. لا يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقييد. 
فيكون المطلق مقيداً بقيد المقيد. 

متال هذا: قوله تعالى في سورة المائدة: ( حرمت 
عَلَيْكَمٌ الْمَيْتَةٌ وَالْذّمُ وَلَْمٌ الخنزير 000)[المائدة:3]الدم 
هنا مطلق القيد. 

وقوله تعالی في سورة الأنعام: فللا دفي ها 

دَق و أو لخم خنزير )[الأنعام: 145 الدم هنا مقيد 
بالمسفوح. فالمراد بالدم في آية المائدة الدم المسغوح 


المنصوص على تحريمه في آية الأنعامء لأن الحكم في 
الآيتين واحد وهو التحريمء والسبب الذي بني عليه 
الحكم فيهما واحد وهو کونه دما فلو کان الدم محرم 
مطلق الدم خلا القيد وهو ((مسغوحا)) من الغائدة. 

أما إذا اختلف النصاب فى الحكمءأو فى السبب. أو فيهما 
معا فلا يحتمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق 
على إطلاقه في موضعه» وبالمقید على قیده في 
موضعه.» لأن اختلاف الحكم أو السبب أو أحدهما قد يكون 
هو علة الاختلاف إطلاقاً وتقييدآً. وهذا مذهب الحنفية 
وأكثر المالكيةء وأما إذا اختلفا في السبب واتحد في 
الحكم فيحمل المطلق على المقيد. 

منال النصينٍ المختلفين حكماً مچ اتحاد السبب قوله 
تعالی: [ یا 1 الّذين آهَنُوا إا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة فاغسيلواً 
ۇخځوهڭم وَأيْدِيَكّم إلى الْمَرَافِق)[الأنعام : وفوله تعالی: 


ت و 


[ فَتَيَمَمُواً صعيداً طا فامُسَځواً بوخُوهكَم وأیدیگم منه) 
[الماندة:6]. والسبب فى الآيتين واحد وهو التطهير 
لإقامة الصلاة. والحكم في الأول وحوب الغسل وفي 
التانية وحوب المسحء ومتله فوله: [ وأمَهات سانكم 
[النساء:23]» وقوله[ وَرَبَانْبُكَّمٌ اللآتِي في خُجُورگم مُن 
سانكم اللآتي دَخَلنّم بهن)[النساء:23]. 

ومثال النصين المتحدين حكما المختلفين سبباًء قوله 
تعالى في كغارة القتل 
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خطاأً :} ومن فقتل مُوْمِناً خطناً فتَخْرِيرٌ رَقَبَة مُؤمتة ودية 
مُسَلَمَةٌ إلى أهل)[النساء:92]» وقوله تعالی في كغفارة 
الظهار:ر والذِين ُظاهرون مِن يَسَايِهِم نَم بَعَوذُون لِمَا 
قالڵوا فتځرير رَقبة من قبل أن يتمَاسا)[المجادلة :3[. 
وفوله في شهود المداينة: } واستشهدُواً شهيدين من 
رحالكم)[البقرة282]. وقوله في شهود المراحعة: 

[ وأشهذوا ذويٰ عذل مُنكّم[الطلاق2]. ففي الآيتين 


الحكم واحد وهو وحوب تحرير رقبة»ء والسبب في الوحوب 
مختلف لأنه في إحداهما المداينةء والثانية المراحعة. 

فلا يعتبر المقيد بيان ويحمل المطلق عليه إلا في صورة 
واحدة» وهي ما إذا اتحد موضوعهما حكماً وسبباً. وأما إذا 
اختلف حكماًء أو سبباًء أو اختلغا حكماً وسبباًء فلا يحمل 
المطلق على المقيد بل يفهم المطلق في موضعه على 
إطلاقه. ویغفهم المقید في موضعه علی فیده» لان اختلافی 
الحكم قد يكون سبباً فى الاختلاف بالإطلاق والتقييد. أي 
أنه لما كان الحكم في آية الوضوء وحوب غسل الأيديء 
أطلقها ولم يقيدها بكونها إلى المرافقء» لأن التيمم 
رخصة شرعت للتخفيف عند عدم وحود الماء. فيناسبه 
التخفيف أيضاً في إطلاق اليد فيجزئ كل ما يصدق عليه 
لفظ يد وكذلك الحال إذا اختلف السبب فقد يكون القتل 
خطأً اقتضى تقييد الرقبة بالإيمان تشديدآاً للعقوبةء 
وإرادة المظاهر العودة لم يقتض هذا التنشديد فيجزئ 
تحرير أية رقبة. 

صيغة الأمر: 

وإذا ورد اللغظ الخاص في النص الشرعي على صيغة 
الأمر أو صيغة الخبر الذي في معنى الأمر أفاد الإيجاب»ء 
أي طلب الفعل المأمور به أو المخبر 
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عنه على وحه الإلزام. فقوله تعالی: [ فاقطعوا أيْديَهُما) 
[الماندة:38]. أفاد إيجاب قطع يد السارق والسارقة»ء 
وقوله: [ والَْمُطلَفَاث بَتَرَبَّصْن)[البقرة:228]» أفاد إيجاب 
تربص المطلقة تلان قروء. واللفظ عند إطلاقه يدل على 
معناه الحقيقي الذي وضع لهء ولا يصرف معناه الحقيقي 
غلا بقرينة» فإن وحدت قرينة تصرف صيغة الأمر عن 
الإيجاب إلى معنى آخر فهم منها ما دلت عليه القرينة 
كالإباحة في فوله: [كلوا واشربوا)[البقرة:187]» والندب 
في قوله: ‏ إِذا تذاینتم بدن 0000)علی قوله: [.... 


مسَمی قاكَثَبُوه [البقرة:282]» والتهديد في قوله: 

} اعَمَلُوا مَا شنم[ فصلت:40]ء والتعجيز في قوله: 

[ قأتّواً بسورَة من مله 4[البقرة:23]. وغير ذلك مما تدل 
عليه صيغة الأمر بالقرائن. وإذا لم توحد قرينة اقتضى 
الأمر الإيجاب.وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر 
مشترك بين عدة معان ولابد من فرينة لتعيين احد معانيه 
شأن كل مشترك. فهو موضوع لمعان متعددة. 

وصيغة الأمر لا تدل لغة على أكثر من طلب إيجاد الفعل 
المأمور به» ولا تدل على طلب تكرير الفعل المأمور بهء ولا 
على وحوب فعله فورآء فالتكرير أو المبادرة بالفعل لا تدل 
الصيغة عند إطلاقها على واحد منهماء لأن المقصود الآمر 
هو حصول المأمور به» وهذا المقصود يتحقق بوقوعه 
مرة في آي وقت. فإن وحدت قرينة تدل على التكرير كان 
هذا التكرير مستغفاداً من القرينة لا من الصيغة. وكذلك إن 
وحدت قرينة تدل على المبادرة. ففي قوله تعالی: 

( فمن شَهد مِنكُمٌ الشَهُر فَلْيَصْمْة )[البقرة:185]ء استفيد 
تكرير طلب الصيام من تعليق الأمر به بشرط متكرر وهو 
شهود الشهر. کانه فال: فکلما شهد احدکم الشھهر _ 
أحدكم الشهر وحب عليه الصيامء وكذا في قوله: [ أقم 
الصَلآة لِذلوك الشّمس]([الإسراء:78]. 

وفي الواحبات المحددة بأوقات استفيدت المبادرة من 
تحدید وقت للواحب يفوت بانتهانه. 

وفي الأوامر بالخيرات استفيدت المبادرة من قوله تعالى: 
وَسَارعوا إلى مَغْفِرَة مّن رَبَكّمْ)[آل عمران:123]ء 
وقوله: [ فاستبقوا الخيرات)[البقرة:148]. 
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صيغه النهي : 

وإذا ورد اللغظ الخاص في النص الشرعي على صيغة 
النهي أو صيغة الخبر التي في معنى النهي أفاد 
التحريم» أي طلب الكف عن المنهي عنه على وحه 


الإلزام والختم. فقوله تعالى: ( ولا تنكځواأً الْمُشركات 
حَتّى يُؤمن)[البقرة:221]» أفاد تحریم زواج المسلم 
ED‏ وقوله تعالى: } ولا حل كم أن تَأخُذواً مما 
تَبْتّمُوهَنْ شَيناً) [البقرة:229]ء أفاد تحريم أخذ عوض من 
e‏ لأن صيغة النهي على الرأي الراحح» موضوعة 
لغة للدلالة على التحريم فيفهم منها عند الإطلاق. وإذا 
وحدت قرينة تصرفها عن المعنى الحقيقي إلى معنى 
مجازي. فهم منها ما دلت عليه القرينة» كالدعاء في 
قولە: رَبَتَا لا تزع فَلُوبَنا)[آل عمران:8]ء والكراهة في 
قوله: [ لا تسْألُواً عن أشياء إن تند د لَكَمْ تسُْوْكَم[البقرة: 
1].وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة النهي من 
باب المشترك هي كالأمر والخلاف فيهما واحد. 
والنهي يقتضي طلب الكف دائماً وفورآء لأنه لا يتحقق 
المطلوب وهو الكف ألا إذا كان دائماً بمعنى انه كلما 
دعت المكلف نفسه إلى فعل المنهي عنه كفهاء فالتكریر 
ضروري لتحقق الامتتال في النهي»ء وكذلك المبادرة لأن 
النهي عن الفعل إنما هو تحريمه لتلاقي ما فيه من 
مضار» وهذا واحب في الحال, لأن من نهي عن شئ إذا 
فعله ولو مرة في أي وقت لا یتحقق أنه امتثل» فتکریر 
الكف وكونه على الفور من مقتضيات النهي. فصيغة 
النهي المطلق تقتضي الفور والتكريرء وصيغة الأمر 
اللمطلق لا تقتضي فوراً ولا تكريراً. 
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القسم الرابع : في القواعد الأصولية التشريعية 

هذه القواعد التشريعية استمدها علماء أصول الفقه 
الإسلامي من استقراء الأحكام الشرعيةء ومن استقراء 
عللها وحكمها التشريعية» ومن النصوص التي فررت 
مبادئ تشريعية عامة وأصول تشريعية كليةء وكما تجب 
مراعاتها في استنباط الأحكام من النصوص تجب 
مراعاتها في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه»ء ليكون 


التشريع محققاً ما قصد به موصلا إلى تحقيق مصالح 
الناس والعدل بينهم: 


القاعدة الأولى 

في المقصد العام من التشريع 

((والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق 
مصالح الناس بكغالة صرورياتهم. وتوفیر حاحیاتنهم 

فکل حکم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة 
التي تتكون منها مصالح الناس. 

ولا یراعی تحسیيني |ذا کان في مراعاته |خلال بحاحي» 
ولا يراعى حاحي وتحسينى إذا كان في مراعاة أحدهما 
إخلال بضروري)). 

هذه القاعدة الأولى بيّنت المقصد العام للشارع من 
تشريع الأحكام الشرعيةء سواء أكانت تكليفية أم وضعية»ء 
وبينت مراتب الأحكام باعتبار مقاصدهاء ومعرفة المقصد 
العام للشارع من التشريع من أهم ما يستعان به على 
فهم نصوصه حق فهمهاء وتطبيقها على الوقانع 
واستنباط الحكم فيما لا نص فيه. 
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لأن دلالة الألغاظ والعبارات على المعاني» قد تحتمل عدة 
وحوه» والذي يرحح واحداً من هذه الوحوه هو الوقوف 
على مقصد الشارع. لأن بعض النصوص قد تتعارض 
ظواهرهاء والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرحح 
أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع. لأن كثيرآً من 
الوقانع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات النصوص» 
وتمس الحاحة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة 
الشرعية بنصوصه وروحه ومعقوله. 

وكذلك نصوص الأحكام التشريعية لا تفهم على وحهها 
الصحيح إلا إذا عرف المقصد العام للشارع من تشريع 


الأحكامء وعرفت الوقانع الجزئية التي من أحلها نزلت 
الأحكام القرآنيةء أو وردت السنة القولية أو الفعلية. 
فالمقصد العام للشارع من التشريع هو المبين في هذه 
القاعدة الأصولية الأولى وأما الوقانع الجزئية التي 
شرعت لها الآأحكام فهي مبينة في كتب التفسير 
وأسباب النزول وصحاح السنة. 

ومنطوق هذه القاعدة: 

أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق 
مصالح الناس في هذه الحياة» بجلب النفع لهم ودفع 
الضرر عنهم. لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من 
أمور ضرورية لهمء وأمور حاجحية وأمور تحسينية»ء فإذا 
توافرت لهم ضروریاتهم وحاحیاتهم وتحسیناتهم ققد 
تحققت مصالحهم. والشارع الإسلامي شرع أحكاماً في 
مختلف أبواب أعمال الإنسان لتحقيق أمهات الضروريات 
والحاحيات والتحسينات للأفراد والجماعاتء وما أهمل 
ضروريا ولا حاحيا ولا تحسينيا من غير أن يشرع حكماً 
لنحقیقه وحفظه› 
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وما شرع حكماً إلا لإيجاد وحفظ واحد من هذه الثلاتةء 
فهو ما شرع حكماً إلا لتحقيق مصالح الناس وما أهمل 
مصلحة اقتضاها حال الناس لم يشرع لها حكماً. 

أما البرهان على أن مصالح الناس لا تعدو هذه الأنواع 
التلاتة: فهو الحس والمشاهدة. لأن كل فرد أو مجتمع 
تتكون مصلحته من أمور ضرورية وأمور حاحية وأمور 
كمالية» مثلاً: الضروري لسكنى الإنسان مأوى يقيه حر 
الشمس وزمهرير البرد ولو مغارة في حبلء والحاحي أن 
یکون المسکن مما تسهل فيه السکنی بأن تکون له 
نوافذ تفتح وتغلق حسب الحاحة» والتحسيني أن يجمل 
ويؤتت وتوفر فيه وسائل الراحة. فاذا توافر له ذلك ققد 
تحققت مصلحته في سكناه وهكذا طعام الإنسان 


ولباسه وکل شأن من شئون حیاته. تتحقق مصلحته فيه 
بتوافر هذه الأنواع الثلاثتة له. ومثل الفرد والمجتمعء فإذا 
توافر لآأفراده ما يكفل إيجاد وحفظ ضرورياتهم وحاحيتهم 
وتحسيناتهم. فقد تحقق لهم ما يكفل مصالحهم. 

اما البرهان على ان كل حكم في الإسلام إنما شرع 
لإيجاد واحد من هذه الأمور الثلانة وحفظه فهو: استقراء 
الأحكام الشرعية الكلية والجزئية في مختلف الوقائع 
والأبواب» واستقراء العلل والحكم التشريعية التي قرنها 
الشارع بكثير من الأحكام. 

وقبل أن نعرض أمثلة من هذا الاستقراء نبين المراد 
شرعاً بالضروري والحاحي والتحسيني. 

فأما الضروري: 

فهو ما تقوم عليه حياة الناس ولابد منه لاستقامة 
مصالحهمء وإذا فقد اختل نظام حياتهم» ولم تستقم 
مصالحهم. وعمت فيهم الغوضى. والمفغاسد. 

والأمور الضرورية للناس بهذا المعنى ترحع إلى حفظ 
خمسة أشياء: 

الدين والنفس. والعقلء والعرض. والمال. فحظ كل واحد 
منهما ضروري للناس. 
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وأما الأمر الحاحجي: 

فهو ما تحتاح إليه الناس لليسر والسعةء واحتمال 
مشتاق التكليف. وأعباء الحياة»ء وإذا فقد لا يختل نظام 
حياتهم ولا تعم فيهم الغوضى. كما إذا فقد الضروريء 
ولكن ينالهم الحرج والضيق. 

والآأمور الحاحية للناس بهذا المعنى ترحع إلى رفع الحرج 
عنهم. والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف» وتيسر 
لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش. 

واما التحسيني: 

فهو ما تقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقدام 


منهاج» وإذا فقد لا تختل حياة الناس كما إذا فقد الأمر 
الضروري. ولا ينالهم حرجء كما إذا فقد هذا الأمر الحاحي»ء 
ولكن تكون حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراححة 
والفطر السليمة. 

والأمور التحسينية للناس بهذا المعنى ترحع إلى مكارم 
الاخحلاق ومحاسن العادات وکل ما يقصد به سیر الناس 
في حياتهم على أحسن منهاج. 

ما الذي شرعه الإسلام للامور الضرورية للناس؟ 

الأمور الضرورية للناس كما قدمنا ترحع إلى خمسة 
أشاء: الدين» والنفس. والعقلء والعرض.والمال. وقد 
شرع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكاماً تكفل 
إیجاده وتکوینه» وأحکاماً تکفل حفظه وصیانته» وبهذین 
النوعين من الأحكام حقق للناس ضرورياتهم. 

فالدين هو مجوع العقائد والعبادات والأحكام والقوانين 
التنى شرعها الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهمء 
وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وقد شرع الإسلام لإيجاده 
وإقامته: إيجاب الإيمان وأحكام القواعد الخمس التي 
بني عليها الإسلامء وهي: شهادة أن لا اله إلا اللّه» وأن 
محمدآ رسول الله» وإيقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. وحج البيت. وسائر العقاند. وأصول العبادات»ء 
التي قصد الشارع بتشريعهاء إفامة الدين و وتثبيته قي 
القلوب باتباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلا بهاء وأوحب 
الدعوة إليهء وتأمين الدعوة إليه من الاعتداء 


(1/200) 


عليها وعلى القائمين بهاء ومن وضع عقبات في سبيلها. 
وشرع لحفظه وکغالة بقانه وحمایته من العدوان عليه: 
أحكام الجهادء لمحاربة من يقف عقبة في سبيل الدعوة 
غلیه» ومن يفتن متدينا لير حع عن دينه» وعقوبة من يرتد 
عن دينه» وعقوبة من يبتدع و يحدث في الدين ما ليس 
منه» أو يحرف أحكامه عن مواضعهاء والحجر على المفتي 


الماحن الذي يحل المحرم. 
النفس: 

شرع الإسلام لإيجادها الزواج للتوالد والتناسلء وبقاء 
النوع على أكمل وجوه البقاء. 

وشرع لحفظها وكفالة حياتهاء إيجاب تناول ما يقيمها من 
ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن. وإيجاب 
القصاص والدية والكغفارة على من يعتدي عليهاء وتحريم 
الإلقاء بها إلى التهلكةء وإيجاب دفع الضرر عنها. 

وشرع لحفظ العقل تحريم الخمر وكل مسكرء وعقاب من 
یشتریها او یتناول اي مخدر. 

وشرع لحفظ العرض حد الزاني والزانية وحد القاذف. 
شرع الإسلام لتحصيله وكسبه: إيجاب السعي للرزق 
وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة. 
وشرع لحفظه وحمايته: تحريم السرفة» وحد السارق 
والسارقة. وتحريم الغش والخيانة وأكل أموال الناس 
بالباطل» وإتلاف مال الغيرء وتضمين من يتلف مال غيرهء 
والحجر على السفيه وذي الغغلةء ودقع الضرر وتحريم 
الربا. 

وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات 
للضرورات. [ ِ 

فمن هذا يتبين أن الإسلام شرع أحكاماً في مختلف 
أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات تقصد إلى كفالة ما 
هو ضروري للناس بایجاده وبحفظه وحمايته. 

وقد دل على هذا القصد بما قرنه ببعض هذه الأحكام من 
العلل والحكم التشريعية» كقوله تعالى في إيجاب 
الجهاد: 3 وَقَاتِلْوهَمْ حَنّى لا تَكُون فِثتَة وَيَكُون الذِين لِه 
[البقرة:193]» وقوله فى إيجاب القصاص: [ ولكم في 
القصاص حَيَا6)[البقرة:179]» وقوله سبحانه: } لِتأكُلواً 
فريقاً من أمْوال الاس بالإنم)[البقرة:188]ء وقول 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - في تعليل النهي عن 
بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه: ((أرأيت إذا منع الله الثمر 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه))» إلى غير ذلك من العلل 
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التي تدل على قصد الشارع حماية الدين والأنفس 
والأموال وكل ما هو ضروري للناس. 

ما الذي شرعه الإسلام للأمور الحاحية للناس؟ 

الأمور الحاحية للناس»ء كما قدمنا ترحع إلى ما يرفع الحرج 
عنهم» ويخفف عليهم أعباء التكليف» وييسر لهم طرق 
المعاملات والمبادلات. وقد شرع الإسلام في مختلف 
أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات حملة أحكام 
المقصود بها رفع الحرجء واليسر بالناس.» _ 

قفي العبادات» شرع الرخص ترفيها وتخفيغا عن 
المكلفين إذا كان في العزيمة مشقة عليهمء فأباح الفطر 
في رمضان لمن كان مريضاً أو على سغفرء وقصر الصلاة 
الرباعية للمسافرء ولصلاة قاعدآً لمن عجز عن القيامء 
وأباح التيمم لمن لم يجد الماء» والصلاة في السفينة ولو 
كان الاتجاه لغير القبلةء وغير ذلك من الرخص التي 
شرعت لروع الحرج عن الناس في عباداتهم. 

وقي المعاملات.ء شرع كتيرا من انواع العقود والتصرفات 
التي تقتضيها حاحات الناس. كأنواع البيوع والإيجارات 
والشركات والمضاربات ورخص في عقود لا تنطبق على 
القياس» وعلى القواعد العامة في العقود» كالسلم وبيع 
الوفاء والاستصناع» والمزارعةء والمسافاة. وغير ذلك مما 
حرى عليه عرف الناس ودعت إليه حاحتهم. وشرع 
الطلاق للخلاص من الزوحية عند الحاجةء 
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وأحل الصيد وميتة البحر والطيبات من الرزق» وحعل 
الحاحات مثل الضروريات في إباحة المحظورات. 

وفي العقوبات حعل الدية على العاقلة تخفيضاً عن 
القاتل خطأء ودرأ الحدود بالشبهات» وحعل لولي المقتول 


حق العفو عن القصاص من القاتل. 
وقد دل على ما قصده بهذه الاحكام من التخفيف ورفع 
الحرج بما فرنه ببعضها من العلل والحكم التشريعيةء 
وکقوله تعالی: [ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج) 
[الماندة:6]» وقوله سبحانه: [ وَمَا حَعَلَ عَلَيْكَمٌ في الدين 
من حَرج)[الحج:78]ء وقوله تعالی: [ يريد اللّة بكم السر 
ولا يريد يكم العسم[البقرة:185]» وقوله: } يريد الله ان 
يَف عنكّم وڅلق الإنسانث صضعيغا)[النساء:28]» وقول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ((بعثت بالحنيفة 
السمحة)). 

ما الذي شرعه الإسلام للأمور التحسينية للناس؟ 

الأمور التتحسينية للناس ‏ كما قدمنا ۔ ترحع إلى كل ما 
يحمل حالهم ويجعلها على وفاق ما تقتضيه المروءة 
ومكارم الأخلاق. وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب 
العبادات والمعاملات والعقوبات أحكاماً تقصد إلى هذا 
التحسين والتجميل وتعود الناس أحسن العادات»ء 
وترشدهم إلى احسن المناهج واقومها. 

ففي العبادات شرع الطهارة للبدنء والثتوب» والمكان»ء 
وستر العورةء والاحتراز عن النجاسات. والاستنزاه من 
البول. وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد. وإلى التطوع 
بالصدفة والصلاة والصيامء وفي كل عبادة شرع مع 
اركانها وشروطها آدابا لهاء ترحع إلى تعويد الناس أحسن 
العادات. 

وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والتغرير والإاسراف 
والتقتير» وحرم التعامل في كل نجس وضارء ونهى عن 
بيع الإنسان على بيع اخيه» وعن تلقى الركبان» وعن 
التسعيرء وغير ذلك مما يجعل معاملات الناس على 
احسن منهاج. 

وقي العقوبات. يحرم فى الجهاد فقتل الرهبان والصبيان 
والنساء. ونهى عن 
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المثلة والغدرء وقتل الأعزلء وإحراق ميت أو حي. 

وفي أبواب الأخلاق وأمهات الفضائلء قرر الإسلام ما 
بهذب الغفرد والمجتمع ويسير بالناس في أقوم السبل. 
وقد دل سبحانه علی قصده هذا التحسين والتجميل 
بالعلل والحكم التي قرنها ببعض أحکامه». کقوله تعالی: 3 
كن بريد ليُطهَرَكم ولِيُيِمٌ نعمَتة علَبْكّم[المائدة6]» وقول 
لرسول - صلی الله عليه وسلم - : ((وإنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)).ء وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله 
طيب لا قبل إلا طيبا)). 

فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل والحكم الشرعية فقي 
مختلف الأبواب والوقائع ينتج أن الشارع الإسلامي ما 
قصد من تشريعه الأحكام إلا حفظ ضروريات الناس 
وحاحيتهم وتحسينياتهم. وهدذه هي مصالحهم. 

وقد أفاض الإمام أبو إسحاق الشاطبي في أول الجزء 
الثاني من كتاب((الموافقات)) في إتبات هذا بما لا مزيد 
عليهء وبعد أن أتى بأمثلة عديدة من أحكام الشريعة 
وحکم تشریعها تدل على أن کل حکم شرعي» إنما قصد 
بتشريعه حفظ واحد من هذه الثلاتثة التي تتكون منها 
مصالح الناس. قال ما نصه: ((إن الظواهرء والعمومات۔ 
والمطلقات. والمقيدات. والجزنيات الخاصة في أعيان 
مختلفة ووقانع مختلفة في كل باب من كل أبواب الفقه 
وکل نوع من أنواعهء ويؤخذ منها أن التشريع دائر حول 
حفظ هذه الثلاث التي هي أسس مصالح الناس)). 

وقد اقتضت حكمة الشارع الإسلامي وما أراده من حفظ 
هذه الأنواع التلاتة على أتم وحه»ء أن شرع مع الأحكام 
التى تحفظ كل نوع منها أحكاماً تعتبر مكملة لها في 
تحقيق هذه المقاصد. 

فغفي الضروريات لما شرع إيجاب الصلاة لحفظ الدين» 
شرع أداءها حماعة وإعلانها بالأذان. لتكون إقامة الدين 
وحفظه أتم باظهار شعانره والاحتماع عليها. 

ولما أوحب القصاص لحغفظ النفوس» شرع التماثل فيه 
ليؤدي إلى الغرض منه 


(1/204) 


من غير أن يثير العداوة والبغخضاءء لأن قتل القاتل بصورة 
أفظع مما قد يؤدي على سفك الدماء وإلى نقيض 
المقصود من القصاص. 

ولما حرم الزنا لحفظ العرض حرم الخلوة بالأحنبية سداً 
للذريعة. 

ولما حرم الخمر حفظا للعقل حرم القليل منه ولو لم 
یسکر. ِ 

وحعل كل ما لا يتم الواحب إلا به واجباء وكل ما يؤدي إلى 
المحظور ومحظوراء وحذر من كثير من المباحات وفيد 
كتيراً من المطلقات. وخصص كثيراً من المطلقات»ء 
وخصص كثير من العمومات سدا للذرانع . ولما شرع 
الزواج للتوالد والتناسلء اشترط الكفاءة بين الزوحين 
تكميلاً للوفاق وحسن المعاشرة» فالأحكام التي شرعها 
لحفظ الضروريات كملها بتشريع أحكام تحقق هذا 
المقصد على أكمل وحوهه. 

وفي الحاحيات لما شرع أنواع المعاملاتء من بيوع 
وإيجارات وشركات ومضاربات» كملها بالنهي عن الغرر 
والجهالة وبيع المعدومء وبيان ما يصح افتران العقد به من 
شروط و ما لا يصح وغير ذلك مما يقصد به أن تکون 
المعاملات فيها سر حاحة الناس من غير أن تثير 
الخصومات والأحقاد. 

وفي التحسينيات لما شرط ندب فيها عدة أشياء تكلمهاء 
ولما ندب إلى التطوع حعل الشروع فيه موحبا له حيى 
لا یعتاد المکلف إبطال عمله الذي شرع فيه قبل أن يتمه» 
ولما ندب إلى الإنغفاق ندب أن يكون الإنغاق من طيب 
الكکسب. 

فمن حقق النظر في أحكام الشريعة الإسلاميةء يتبين 
أن المقصود من كل حكم شرع فيها: حفظ ضروري 
للناس» او حاجی لهم او تحسینی» او مکمل لما يحفظ 
واحداً منها۔ 


ترتيب الآأحكام الشرعية بحسب المقصود منها: 

مما قدمنا في بيان المراد من الضروري والحاحي 
والتحسيني يتبين أن الضروريات أهم هذه المقاصد لأنها 
على فقدها اختلال نظام الحياة. وشيوع الغفوضى بين 
الناس و ضياع مصالحهم. وتليها الحاحيات» لأنه يترتب 
على فقدها 
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وقوع الناس في الحرج والعسرء واحتمال المشقات التي 
قد تنوء بهم وتليها التحسیينيات. لأنه لا يترتب على 
فقدها اختلال نظام الحياة ولا وقوع النايس في الحرج»ء 
ولكن يترتب على فقدها خروج الناس على مقتضى 
الكمال الإنساني والمروءة وما تستحسنه العقول 
السليمة. 

وعلى هذا: فالأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ 
الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمراعاةء وتليها الأحكام 
الي شرعت لتوفير الحاحيات. تم الآأحكام التي شرعت 
للتحسين والتجميلء وتعتبر الأحكام التي شرعت 
للتحسينيات كالمكملة التي شرعت للحاحيات. وتعتبر 
الأحكام التي شرعت للحاحيات كالمكملة للتني شرعت 
لحفظ الضروريات. 

فلا یراعی حکم تحسیينی إذا کان في مراعاته إخلال 
بحكم ضروري أو حاحي. لأن المكمل لا يراعى إذا كان 
في مراعاته "خلال بما هو مکمل له» ولذا أبیح کشف 
العورة إذا اقتضى هذا علاج أو عملية حراحية.ء لأن ستر 
العورة تحسينيء» والعلاج ضروري. وأبيح تناول النجس إذا 
كان دواء أو اضطر إليه»ء لأن الاحتراز عن النجاسات 
تحسيني» والمداواة ودفع الضرورياتء ضروري. وكذلك 
أبيح بيع المعدوم في السلم والاستصناع» واغتفرت 
الجهالة في المزرعة والمساقاة وبيع الغائب. لأن حاحة 
الناس قضت بأن تراعى هذه التحسينات. 


ولا یراعی حکم حاجحی إذا کان في مراعاته إاخلال بحکم 
ضروري» ولهذا تجب الفرانض والواحبات على المكلفين 
الذين ليسوا في حال تبيح الرخصة وإن شق عليهم ما 
كلغوا به» وإذ كل تكليف فيه إلزام بما فيه كلغة ومشقةء 
فلو روعي أن لا تنال المكلف أية مشقة لأهملت عدة من 
الأحكام الضرورية من عبادات وعقوبات وغيرهاء لن كل ما 
أمر به المكلف أو نهى عنه لحفظ الضروریات لا يخلو 
امتثاله من مشقة عليهء ولكن احتملت هذه المشقة في 
سبيل حفظ الضروريات للمكلفين. 

وأما الأحكام الضرورية فتجب مراعاتهاء ولا يجوز الإخلال 
بحکم منھا إلا 
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اذا كانت مراعاة ضروري تۈؤدي إلى الإخلال بضروري أهم 
منه. ولهذا أوحب الجهاد حفظاً للدين وإن كان فيه تضحية 
النفس. لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس. وأبيح 
شرب الخمر إذا أکره على شربها باتلاف نفسه أو عضو 
منه أو اضطر إليها في ظمأً شديد. لأن حفظ النفس أهم 
من حفظ العقل. وإذا أكره على إتلاف مال غيره» أبيح له 
أن يقي نفسه الهلاك باتلاف مال غيره. فهذه الأحكام 
فيها إهمال حكم ضروري مراعاة لحكم ضروري أهم منه. 
فقد تبت بالبرهان آن مقاصد الشارع مما شرعه من 
الأحكام. لا تعدو حفظ واحد من الثلاثتة أو ما يكملهء وأن 
هذه المقاصد مرتبة في مراعاتها حسب آهميتهاء وعلى 
ترتيبها رتبت الأحكام التي شرعت لتحقيقها. 

وعلى هذه القاعدة الأصولية التشريعية الأولى» وضعت 
المبادئ الشرعية الخاصة بدفع الضررء والمبادئ 
الشرعية الخاصة برفع الحرج» وعن كل مبدأً من هذه 
المبادئ تفرغت عدة فروع واستنبطت حملة أحكام. 
وهذه بيان المبادئ الخاصة بدفع الضررء وأمثلة مما تفرع 
عن کل مبداً منها: 


1 الضر يزال شرعا: من فروعه: ثبوت حق الشفعة 
للشريك أو الجارء وثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع 
بالعيب وسانر أنواع الخيارات» والجبر على القسمة إذا 
امتنع الشريكء ووحوب الوقاية والتداوي من الأمراضء 
وفتل الضار من الحيوانء وتشريع العقوبات على الجرائم 
من حدود وتعازیر وکفارات. 
2- الضرر لا يزال بالضرر: من فروعه لا يجوز للإنسان ان 
يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره» ولا أن يحفظ 
ماله باتلاف مال غیره» ولا يجوز للامضطر أن يتناول طعام 
مضطر آخر. 

3- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:من فروعه: 
يقتل القاتل لتامين الناس على نغوسهمء وتقطعچ يد 
السارق لتامين الناس على اموالهمء ويهدم 
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الجدار الآيل للسقوط في الطريق العام ويحجر على 
المغتي الماحنء والطبيب الجاهلء والمكاري المفغلسء 
باع مال المدین حبرا عنه ذا امتنع عن بیعه وأداء دینهء 
تسعير أتمان الحاحيات إذا غلا أربابها في أتمانهاء يباع 
الطعام حبرا على مالكه إذا احتكر واحتاج الناس إليه 
وامتنع عن بیعه»ء یمنع اتخاد حانوت حداد بین تجار 
الأقمشة. 

4- يرتكب أخف الضررين اتقاء لأرشدهما: من فروعه: 
يحبس الزوج إذا ماطل في القيام بنفقة زوحتهء ويحبس 
القريب إذا امتنع عن الإنغاق على فريبه» تطلق الزوحة 
للضرر وللإعسارء إذا اضطر المريض إلى تناول الميتة أو 
مال الغير تناولهء إذا عجز مريد الصلاة عن التطهير أو 
استقبال القبلة صلى كما قدر. لأن ترك هذه الشروط 
أخف من ترك الصلاة. 

5- دفع المضار مقدم على حلب المنافع» ولذا حاء في 
الحدیث: ((ما نهیتکم عنه فاحتنبوه» وما أمرتکم به فأتوا 


منه ما استطعتم))ء ومن فروعه: يمنع أن يتصرف المالك 
فی ملکه إذا کان تصرفه یضر بغیره» ویکره للصانم أن 
يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق. 

6- الضرورات تبيح المحظورات: من فروعه: من اضطر 
إلى مخمصة إلى ميتة او دم او اي محرم فلا إنم عليه 
في تناوله» من لم يستطیيع الدفاع عن نفسه إلا بالإضرار 
بغیره فلا إثم عليه في الدفاع به» من امتنع من أداء دینه 
يؤخذ الدین من ماله بغير اذنه. 

7- الضرورات تقدر بقدرها: من فروعه: ليس للمضطر أن 
يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد الرمقء» ولا يعفى من 
النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاحتراز منهء وأحكام 
الرخص تبطل إذا زالت أسبابهاء فالتيمم يبطل إذا تيسر 
التطهير بالماء» والفطر يحرم في رمضان إذا أقام المسافر 
الصحیيح» وکل ما حاز لعذر يبطل زواله. 
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وهذا بيان المبادئ الخاصة برفع الحرج وأمثلة مما يتفرع 
عنها: 

1- المشقة تجلب التيسير: من فروعها: حميع الرخص 
التي شرعها الله ترفيهاً وتخفيغاً عنة المكلف لسبب من 
الأسباب التي تقتضىي هذا التخفيف. 

وهذه الأسباب بالاستقراء سبعة: 

السفر: ومن أحله أبيح الفطر في رمضان. وقصر الصلاة 
الرباعية» وسقوط الجمعةء والجماعة» والتيمم. 

المرض: ومن أحله أبيح الفطر في رمضان. التيممء 
والصلاة قاعدآء وتناول المحرم للعلاج. 

الإكراه: ومن أحله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفرء وترك 
الواحب. وإتلاف مال الغيرء وأكل الميتة» وشرب الخمر. 
النسيان: ومن أحله رفع الإئم عمن ارتكب معصية ناسياًء 
ولم يبطل صوم من آكل في نهار رمضان أو شرب ناسا ِ 
ولم تحرم ذبيحة من ترك التسمية عليها عند ذبجها ناسيا. 


الجهل: ومن أحله ساغ رد المبيع بالعيب لمن اشتراه 
حاهلاً بعيبه» و ساغ فسخ الزواج بالعيب لمن تزوج حاهلاً 
به» واغتغر التناقض في دعوى النسب للجهلء وكذلك 
اغتغفر التناقض للورات والوصي وناظر الوقف للجهل. 
عموم البلوی: ومن أحله عفي عن رشاش النجاسات من 
طين الشوارع وغيره مما لا يمكن الاحتراز عنه» وعغي 
عن الغبن اليسير في المعاوضات. 

النقص: ومن فروعه: رفع التكليف عن فاقد الأهلية 
كالطفغل والمجنونء ورفع بعض الواحبات عن الأرقاء وعن 
النساء. ولذا لا تجب عليهن الجمعة ولا الجماعةء ولا 
الجهاد. 

2- الحرج شرعاً مرفوع: من فروعه: فبول شهادة النساء 
وحدهن فيما لا 
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يطلع عليه الرحال من عيوب النساء وشؤونهنء والاكتغاء 
بغلبة الظن دون التزام الجزم والقطع في استقبال القبلة 
وطهارة المكان والماء والقضاء والشهادة» ومن فروعه: ما 
قرروه من انه إذا ضاق الأمر اتسع. 

3- الحاحات تنزل منزله الضرورات في إباحة المحظورات: 
ومن فروعه: الترخيص في السلمء وبيع الوفاءء 
والاستصناع» وضمان الدركء وحواز الاستقراض بالربح 
للمحتاج» وغير ذلك مما فيه العقد أو التصرف على 
مجهول أو معدوم» ولكن قضت به حاحة الناس. 

ومما يتفرع على هذا المبداً حكم كثير من عقود 
المعاملات وضروب الشركات التي تحدث بين الناس 
وتقتضيها تجارتهمء فانه إذا قام البرهان الصحيح» ودل 
الاستقراء التام على أن نوعاً من هذه العقود والتصرفات 
صار حاحياً للناس بحيث ينالهم الحرج والضيق إذا حرم 
عليهم هذا النوع من التعامل» أبيح لهم قدر ما يرفع الحرج 
منه ولو کان محظورا لما فيه من الربا او شبهته» بناء على 


أن الحاحيات تبيح المحظورات كالضرورات.ء وتقدر بقدرها 
کالضرورات. 

قال صاحب الأشباه والنظانر: ((ومن ذلك الإفتاء بصحة 
بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارىء وهكذا مصرء 
وقد سموه بيع الأمانة 000 وفي القنية والبغية: يجوز 
للمحتاح الاستقراض بالربح)). 


القاعدة الثانية 

فيما هو حق الله وما هو حق المكلف 

((أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعيةء إن 
كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق 
خالص لله ولیس للمکلف فيه خیار. وتنفیذه لولي الأمر. 
وإن كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة» فحكمها 
حق خالص للمکلف وله في تنفیذه الخیار. وإن کان 
المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف 
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معا ومصلحة المجتمع فيها أظهر. فحق الله فيها الغالبء 
وحكمها كحكم ما هو حق خالص لله» وإن كانت مصلحة 
المكلف فيها أظهر. فحق المكلف فيها الغالب» وحكمها 
کحكم ما هو خالص للمكلف))ء  _‏ , 

القاعدة التشريعية الأولى تضمنت أن أحكام الإسلام 
بوحه عام إنما قصد بها تحقیق مصالح الناس» وهذه 
القاعدة التنشريعية الثانية تضمنت أن المصلحة التي 
قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة 
للمجتمع. وقد تنكون مصلحة خاصة للفرد» وقد تكون 
مصلحة لهما معاً. 

المراد بما هو حق الله ما هو حق المجتمع وشرع حكمه 
للمصلحة العامة لا لمصلحة فرد خاص. فلكونه من 
النظام العام ولم يقصد به نفع فرد بخصوصه نسب إلى 
رب الناس حميعهم. و سمي حق الله. 


المراد بما هو حق المكلف ما هو حق الغفرد» وشرع حكمه 
لمصلحته خاصة» وقد ثبت بالاستقراء أن أفعال المكلغين 
التي تعلقت بها الأحكام الشرعية» منها ما هو حق خالص 
لله ومنها ما هو حق خالص للمكلف» ومنها ما احتمع فيه 
الحقان. حق الله غالب» ومنها ما احتمع فيه الحقان» وحق 
المكلف غالب. 

فأما ما هو حق خالص لله فهو منحصر بالاستقراء فيما 
يأتي: 

1- العبادات المحضة كالصلاة والصيام والزكاة والحجء وما 
بنيت عليه هذه العبادات من الإيمان والإسلامء فأن هذه 
العبادات وأسسها مقصود بها إقامة الدين وهو ضروري 
لنظام المجتمع» وحكمة تشريع كل عبادة منها على أنها 
لمصلحة عامة ى لمصلحة المكلف وحده. 

2- العبادات التي فيها معنى المؤونة كصدقة الفطرء 
فإنها عبادة من حهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء 
والمساكين» ولكنها ليست عبادة محضة بل فيها معنى 
الضريبة على النفسء لبقانها وحفظهاء وهذا مرادهم بأن 
فيها معنى المؤونةء ولهذا لا تجب على الإنسان عن 
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وعمن یعولهم منن هم في ولایته» کابنه الصغیر وخادمه. 
ولو كانت عبادة محضة ما وحبت على الإنسان إلا على 
نفسه»ء وكان ينبغي أن تعد الزكاة من هذا النوع من الأول 
وهو العبادات المحضة. لأن الزكاة عبادة فيها معنى 
الضريبة على المال لبقائه وحفظهء ولهذا تجب على رأي 
حمهور المجتهدين في مال فاقد الأهلية كالصبي»ء 
والمجنونء ولو كانت عبادة محضة ما وحبت إلا على 
البالغ العاقل. 

3- الضرانب التي فرضت على الأرض الزراعية» سواء 
أكانت عشرية أم خراحية» وسواء أكان المفروض على 


الأرض العشرية العشر أم نصف العشرء والمغروض على 
الأرض الخراحية خراج وظيغة ام خراج مقاسمةء قإن 
المقصود من هذه الضرائب صرفها في المصالح العامة 
التي يقتضيها بقاء الأرض في يد أربابها واستثمارها 
كإصلاح طرق الري والصرف. وإقامة الجسورء وتمهيد 
الطرق وحمايتها من العدوان عليهاء ومعونة الفقراءء 
والمساكين»ء وغير ذلك مما تستوحبه المصلحة العامة 
والتأمين الاحتماعي. 

وقد أطلق الأصوليين على ضريبة الأرض العشرية أنها 
مؤونة فيها معنى العبادة» وعلى ضريبة الأرض الخراحية 
أنها مؤونة فيها معنى العقوبة. أما العلة فى أن كلا منهما 
مؤونة فظاهرة. لن مؤونة الشنێ ما به بقاۋه» وهذه 
الضريبة بها الأرض في أيدي أهلها مستثمرة غير معتدى 
عليها. وأما العلة في أن ضريبة الأرض العشرية فيها 
معنى العبادة فظاهرة أيضاًء لأن زكاة الخارج من الأرض 
تصرف مصارف الزكاة. وأما العلة في أن ضريبة الأرض 
الخراحية فيها معنى العقوبة فغير ظاهرةء لأن الخراج 
ضريبة وضعها عمر بن الخطاب على الأرض الزراعية التي 
استبقيت في أيدي غير المسلمين ليصرفها في المصالح 
العامة نظير الضريبة التي فرضها الله على الأرض التي 
في أيدي المسلمين لصرفها في المصالح العامة. والآراء 
التي تبودلت بين عمر وكبار الصحابة في وضع هذه 
الضريبة لا يؤخذ منها أن فيها معنى العقوبة. 

4- الضرائب التي فرضت فيما يغنم بالجهاد. وفيما يوحد 
في باطن الأرض من 
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الكنوز والمعادن» فإن الشارع حعل أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين وخمسها لمصالح عامة بينها الله في القرآن 


بقوله: 3 واعَلَمُواً انما عَيمَتم مًّن شيءِ فان لله څمُسَة 
وللرَسُول ولذي الْعَرّْبَى وَالَيتامَى والَمَساكين وان 


السْبيل)[الأنغال:41]» وحعل أربعة أخماس ما يوحد من 
المعادن والكنوز للواحد» وخمسة لمصالح عامة بينها. 

5- أنواع من العقوبات الكاملة وهيء حد الزناء وحد 
السرقة» وحد البغاة الذين يحاربون الله ورسوله»ء 
ويسعون في الأرض فسادآً فهي لمصلحة المجتمع كله. 
6- نوع من العقوبات القاصرة» وهو حرمان القاتل من 
الإرث فهو عقوبة قاصرة. لأنه عقوبة سلبية لم يلحق 
القاتل بها تعذيب بدني» أو غرم مالي» وهو حق الله لأنه 
لیس فيه نفع للمقتول. 

7- وعقوبات فيها معنى العبادةء كالكفارة لمن حنث في 
يمينه» والكغارة لمن أفطر في رمضان عمداء والكفارة 
لمن قتل خطأً أو ظاهر زوحته» فهي عقوبة لأنها وحبت 
حزاء على معصية.ء ولهذا سميت كغارة» أي ستارة للإتمء 
وفيها معنى العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة من صومء أو 
صدقة» أو تحرير رقبة. 

فهذه الأنواع كلها حق خالص لله» وتشريعها لتحقيق 
مصالح الناس العامة وليس للمكلف الخيرة فيهاء وليس 
له إسقاطهاء لأن المكلف لا يملك أن يسقط إلا حق 
نفسه» ولا يملك أن يسقط صلاة أو صوماً أو حجاً أو زكاة 
أو صدقة واحبة» أو ضريبة مفروضةء أو عقوبة من هذه 
العقوبات لأنها ليست حقه. 

وأما ما هو حق خالص للمكلف فمناله: 

تضمین من أتلف المال بمتله أو قيمته» هو حق خالص 
لصاحب المال عن شاء ضمن وإن شاء ترك وحبس العين 
المرهونة حق خالص للمرتهنء واقتضاء الدين حق 
خالص للدانن. فالشارع أتبت هذه الحقوق لأربابهاء وهم 
لهم الخيرة إن شاءوا استوفوا حقوقهمء وإن شاءوا 
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أسقطوهاء ونزلوا عنهاء لأن لكل مكلف الحق في أن 
يتصرف في حق نفغسه»ء وهذه ليست من المصالح 


العامة. 
وأما ما احتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب: 

فهو حد القذف. لأنه من حهة أنه صيانة لأغراض الناس» 
ومنع من التعادي والتقاتل يحقق مصلحة عامةء فيكون 
من حق الله ومن حهة أنه دفع للعار عن المحصنة التي 
فذفت وإعلان لشرفها وحصانتها يحقق مصلحة خاصة بها 
فيكون من حق الغرد» ولكن الجهة الأولى أظهر في 
العقوبةء فلهذا كان حق الله غالبا فيها. فليس للمقذوفة 
أن تسقط الحد عن قاذفها لأنها لا تملك إسقاط حد غلب 
حق الله فيه وليس لها أن تقيم الحد بنفسها لأن الحدود 
التي هي حق خالص لله أو يغلب فيها حق الله لا يقيمها 
إلا الحكومة. وليس للمجني عليه أن يقيمها بنفسه. 

وأما ما احتمع فيه الحقانء وحق المكلف فيه غالب: 

فهو القصاص من القاتل العامد. فان القصاص من حهة 
أن فيه حياة الناس بتأمينهم على أنفسهم يحقق مصلحة 
عامة» ومن حهة أن فيه شغفاء صدور أولياء المقتولء 
وإطغفاء نار غضبهم وحقدهم على القاتل يحقق مصلحة 
خاصة» ولكن الجهة الثانية غلبت» ولهذا كان حق المكلف 
غالبا معه» ولو حاز لولی المقتول أن یعغو فلا يقتص منه» 
ولا يقتص من القاتل ألا بناء على طلب ولي المقتول. 
ومن هذا يؤخذ أن العقوبات المقدرة في القرآن وهي 
الحدود الشرعية الخمسةء منها ما هو حق خالص للهء 
وهي حد الزناء وحد السرقةء وحد السعي في الأرض 
فسادآً بالخروج على الجماعة» ومنها ما احتمع فيه 
الحقان وحق الله غالب فيهء وهو حد قذف المحصنات. 
وقي هذين لا يملك المجني عليه العغو عن الجانيء ولا 
يملك أن یتولی عقابه بنفسه» لأن حق الله خالصاً أو غالباً 
لا يملك المكلف إسقاطه» والمنوط باستیيغانه الإمام 
العام((الحكومة)). ومنها ما احتمع فيه الحقان وحق 
المكلف غالب فيه وهو القصاص. فللمجني عليه أن 
يعغوا عن القاتل» وإذا حكم على القاتل بالقصاص کان له 
أن يتولى تنفيذ الحكم. قال تعالى: 
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ويا أَيُهَا الذين آمَنُوا کنب علبْكمْ القِصَاصُْفِي الْقَنلّى الخْر 
بالحْرٍ وَالْعبْدٌ بالعبد د والأنتّى بالأنتى فمن عفي له من 
أخيه شيءَ فانَبَاع بالمَعرّوف وأذَاء إلبه باخسان)[البقرة: 
178[. 

ومما تقدم يتبين أمران: 

أولهما: أن كل حدٌ من الحدود الشرعية فيه حق للهء أي 
للمجتمع» ولكن هذا الحق قد يكون خالصاً: وقد يكون معه 
حق للفرد. إما راححاً وأما مرحوحاً. 

وثانيهما: أن الشريعة الإسلامية تفترق والنظرية الجنائية 
في ووانيننا الوضعية في عقوبة القصاص من القاتل 
العامد. وقي عقوبة الزوحة التي تبت زناها. 

فغفي عقوبة القصاص من القاتل العامد: 

الشريعة الإسلامية حعلت هذه العقوبة فيها حق 
للمجني عليه وهو ولي المقتول» وفيها حق الله أي 
المجتمع» وحعلت حق المجني عليه أرحح» ورتبت على 
أن فيها حقاً راححاً للمجني عليه أنها حعلت الحق له في 
رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص. وحعلت له الحق إذا 
حكم بالقصاص أن يعفوء وأن يتولى التنفيذ. ورتبت على 
أن فيها حقاً لله وأن للحكومة في حال عفو المجني عليه 
أن تعاقب الجاني بما تراه رادعاً له ولغیره.ء لأن نزول أحد 
صاحبي الحق عن حقه لا يسقط حق الآخر. 

وأما القوانين الوضعية فقد حعلت هذه العقوبة حقاً 
خالصاً للمجتمع. وحعلت رفع الدعوى على القاتل من 
اختصاص النيابة العموميةء ولا يملك المجني عليه عفواً 
ولا مباشرة تنفيد» وحق العفو ومباشرة التنفيذ هو لولي 
الأمر العام. 

ووي عقوبة الزوحة التي تبت زناها: 

الشريعة الإسلامية حعلت هذه العقوبة حقاً خالصاً لله 
أي للمجتمع» وحعلت رفع الدعوى على الزانية من 
اختصاص النيابة العموميةء وتنفيذ الحكم من اختصاص 


السلطة التنفيذية. ولا يملك زوحها ولا أي فرد غيره وقف 
إحراءات الدعوى عليهاء ولا وفف تنفيذ الحكم عليها بعد 
صدوره. 

وأما في القوانين الوضعية» فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى 
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من زوحهاء وله أن يوقف إحراءات الدعوى عليهاء وإذا 
حکم علیها. فله أن یوقف تنفیذ الحکم برضاه بمعاشرتها. 


القاعدة التالتة 


فيما يسوع الاحتهاد فيه 
ل( مساع للاحتهاد فيما فيه نص صريح قطعي)) 


الاحتهاد في اصطلاح الأصوليين: 

هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل 
تفصيلي من الأدلة الشرعية. 

فان كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على 
الحكم الشرعي فيها دليل صريح فطعي الورود والدلالة 
فلا مجال للاحتهاد فيهاء والواحب لأن ينفذ فيها ما دل 
عليه النص» لأنه ما دام قطعی الورود فليس تبوته 
وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحت وبذل حهد. وما 
دام قطعى الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة 
الحكم منه موضع بحن واحتهاد. وعلى هذا فآيات 
الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة 
واضحة» وتحتمل تأويلاً يجب تطبيقهاء ولا مجال للاحتهاد 
في الوقائع التي تطبق فيهاء ففي قوله تعالى: [ الرَانيَة 
وَالرّانِي قاخْلِذُوا كَل وَاحِدِ مَنْهُمَا مِنَة حَلّدَة)[النور:2]» لا 
مجال للاحتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل عقوبة 
أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالى: [ وَأقيمُواً الصَلاَة وَآثّواً 
الزكاة)[البقرة:43]» بعد أن فسرت السنة العلمية المراد 
من الصلاة أو الزكاة. لا مجال للاحتهاد في تعرف المراد 


من أحدهما. فما دام النص صريحاً مفسراً بصيغة أو بما 
ألحقه الشارع به من تفسیر وبیان. فلا مساغ للاحتهاد 
فيما ورد فيه. ومتل هذه الآيات القرآنية المفسرة السنن 
المتواترة المغفسرة. كحديث الأموال الواحبة فيها الزكاة 
ومقدار النصاب من كل مال منها ومقدار الواحب فيه. 

أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها 
نص ظني الورود 


(1/216) 


والدلالة أو أحدهما ظني فقط ففيهما للاحتهاد مجال. لأن 
المجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من 
حيث سنده» وطريق وصوله إلينا عن الرسول» ودرحهة 
رواته من العدالة والضبط والنقة والصدق. وفي هذا 
يختلف تقدير المجتهدين للدليل. فمنهم من يطمنن إلى 
روایته ویاخذ به» ومنهم من لا یطمنن إلى روایته ولا ياخذ 
به. وهذا باب من الأبواب التي اختلف من أحلها 
المجتهدون في كثير من الأحكام العلمية. 

فان أداة احتهاده في سند الدليل إلى الاطمئنان لروايته»ء 
وصدق رواته» واحتهد في معرفة ما یدل عليه الدلیل من 
الأحكام وما يطبق فيه من الوقائعء لأن الدليل قد يدل 
ظاهره علی معنی» ولکنه ليس هو المراد. وقد یکون 
عاماً. وقد يكون مطلقاًء وقد يكون على صيغة الأمر 
والنهي» فالمجتهد يصل باحتهاده إلى معرفة أن الظاهر 
على ظاهره آو هو مؤول» وأن العام باق على عمومه أو 
هو مخصص. وكذلك المطلق على إطلاقه او هو مقید. 
والأمر للإيجاب أو لغيره» والنهي للتحريم أو لغيره. وهاديه 
في احتهاده القواعد الأصولية اللغوية. ومقاصد الشارع 
ومبادنه العامة وسائر نصوصه التي بينت أحكاماً» وبهذا 
يصل إلى أن النص يطبق في هذه الواقعة أو لا يطبق. 
وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلاَ فغيها 
مجال متسع للاحتهاد. لأن المجتهد يبحث ليصل إلى 


معرفة حكمها بواسطة القياس. أو الاستحسان أو 
الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. 
فالخلاصة: أن مجال الاحتهاد أمران: ما لا نص فيه أصلاًًَ 
وما فيه نص غير قطعي. ولا مجال للاحتهاد فیما فيه نص 
وعلى هذا أصول التيقين الوضعي. فقد حاء كتاب أصول 
القوانين: الأصل. أنه ما دام القانون صريحاً فلا يجوز 
تأویله وتغییر نصوصه» لبناء على أن روح القانون تدعو 
لذلك التغيير» حتى لو كان رأي القاضى الشخصى أن 
النص غير عادل. لأن مرحع ذلك إلى المشرع نفسه»ء 
ومأمورية القاضي قاصرة على الحكم بمقتضى القانون لا 
الحكم على القانون. 
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وحاء في المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أنه: 
((إن لم یوحد نص صریح بالقانون یحکم بمقتضی فواعد 
العدل)). فمادام في القانون نص صريح. فهو وحده الذي 
الآأهلية للاحتهاد: 

بعد آن بینا ما فيه مجال للاحتهاد. وما لیس فيه مجال 
نبين من يكون أهلاً للاحتهاد. 

يشترط لتحقيق الأهلية للاحتهاد شروط أربعة: 

الأول: أن يكون الإنسان على علم باللغة العربية وطرق 
دلالة عباراتها ومفرداتهاء وله ذوق في فهم أساليبها 
كسبه من الحذق في علومها وفنونها» وسعة الاطلاع 
على لآدابها وآثار فصاحتها من شعر ونثر غيرهماء لأن 
أول وحهة للمجتهد هي النصوص فى القرآن والسنة 
وفهمها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغتهء وتطبيق 
القواعد الأصولية اللغوية في استغادة المعاني من 
العبارات والمغردات. 

التاني: أن يكون على علم بالقرآنء والمراد أن يكون 


عليماً بالأحكام الشرعية التي حاء بها القرآن» وبالآيات 
التي نصت على هذه الأحكام. وبطرق استتمار هذه 
الأحكام من آياتهاء بحيث إذا عرضت له واقعة كان ميسوراً 
له أن يستحضر كل ما ورد في موضوع هذه الواقعة من 
آيات الأحكام في القرآن» وما صح من أسباب نزول كل آية 
منهاء وما ورد في تفسيرها وتأویلها من آثار» وعلی ضوء 
هذا يستنبط حكم الواقعة. 

وآيات الأحكام في القرآن ليست كثيرة» وقد خصها بعض 
المفسرين بتفسير خاص. ومن الممكن أن تجمع الآيات 
المرتبطه بموضوع واحد بعضها مع بعضء > بحیتن يتیسر 
للإنسان أن يرحع في مجموعة واحدة إلى كل الآيات 
القرآنية التي تضمنت أحكاماً في الطلاقء وكل الآيات 
التي تضمنت أحكاماً في الزواج» وفي الإرن» وفي 
العقوبات» وفي المعاملات» وفي غير ذلك من أنواع 
أحكام القرآن. 


(1/218) 


ومن الميسور أن يذكر مع كل آية ما ورد في الصحاح من 
سبب نزولهاء وما ورد من الأحادين التي فيها تبيين 
لمجملهاء وما ورد من الآتار في تفسيرهاء وبهذا تكون 
المجموعة القانونية في القران ميسورا الرحوع إليها عند 
الحاحة» وميسوراً مقارنة مواد الموضوع الواحد بعضها 
ببعض» وفهم كل مادة على ضوء سانر مواد موضوعها 
لأن القرآن يفسر بعضه بعضاء ومن الخطأً أن تفهم آية 
منه على أنها وحدة مستقلة. 

التالن: أن يكون على علم بالسنة كذلك. بأن يكون عليماً 
بالأحكام الشرعيه التي وردت بها السنة بحيت يستطيع 
في كل باب من أبواب أعمال المكلفين أن يستحضر ما 
ورد في السنة من أحكام هذا الباب» ويعرف درحة سند 
هذه السنة من الصحة أو الضعف فى الرواية. ولقد أدى 
العلماء للسنة النبوية خدمات حليلة» وعنوا بفغحص 


أسانيدها ورواة كل حديث منهاء حيى كفوا من حاء 
بعدهم مؤونة البحث في الأسانيد. وصار معروفاً في كل 
حدیث أنه متواتر» أو مشهورء أو صحیحء أو حسن» أو 
وكذلك عني العلماء بجمع أحاديث الأحكامء وترتيبها 
حسب أبواب الفقه وأعمال المكلفين» بحيث يتيسر 
للإنسان أن يرحع إلى ما ورد في السنة الصحيحة من 
أعمال البيع أو الطلاق أو الزواج أو العقوبات أو غيرهاء 
ويستطيع أن يرحع إلى الآيات والأحاديث التي وردت في 
موضوع واحد من موضوعات الأحكام. وعلى ضونها يغفهم 
الحكم الشرعي. ومن خير الكتب التي يرحع إليها قي 
هذا ((كتاب نيل الأوطار)) للإمام الشوكاني. 

الرابع: أن يعرف وحوه القياس. وذلك بأن يعرف العلل 
والحكم التشريعية التي شرعت من أحلها الأحكامء 
ويعرف المسالك التي مهدها الشارع لمعرفة علل 
أحكامه» ويكون خبيرآً بوقائع أحوال الناس ومعاملاتهمء 
حتى يعرف ما تتحقق فيه علة الحكم من الوقائع التي لا 
نص فيهاء ويكون خبيراً أيضاً بمصالح الناس وعرفهمء وما 
يكون ذريعة إلى الخير والشر فيهمء حتى إذا ل 
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م يجد في القياس سبيلاً إلى معرفة حكم الواقعة» سلك 
سبيلاً أخرى من السبل التي مهدتها الشريعة للوصول 
إلى استنباط الحكم فيما لا نص فيه. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أمور ثلانة: 

أحدهما: أن الاحتهاد لا يتجزاً: 

أي انه لا يتصور أن يكون العالم مجتهداً في أحكام 
الطلاق وغير مجتهد في أحكام البيعء أو مجتهد في 
أحكام العقوبات» وغير مجتهد فى أحكام العبادات. لأن 
الاحتهاد كما يؤخذ مما قدمناه أهلية وملكة يقتدر بها 
المجتهد على فهم النصوص واستثمار الآأحكام الشرعية 


منها» واستنباط الحکم فیما لا نص فیه. فمن توافرت فيه 
شروط الاحتهاد وتكونت له هذه الملكة لا يتصور المدينات 
دون العقوبات أو في العقوبات دون المدنيات. ولكن لا 
يتصور أن يكون قادرا على الاحتهاد في هذا الموضوع من 
الأحكام دون هذا. ولآأن عماد المجتهد في احتهاده فهم 
المبادى العامة وروح التشريع التي بتها الشارع في 
مختلف أحکامه وبني عليه تشریعه. وهذه الروح 
التشريعية والمبادئ العامة لا تخص باباً دون باب من 
أبواب الأحكامء وفهمها حق فهمها لا يتم غلا بأقصى ما 
يستطاع من استقراء الأحكام الشرعية وحكمها في 
مختلف الأبواب. وقد يكون هادي المجتهد في أحكام 
الزواج مبدأ أو تعليلةً تقرر في أحكام البيع. فلا يكون 
مجتهداً إلا إذا كان على علم تام بأحكام القرآن والسنة 
حتى يصل من مقارنة بعضها ببعض. ومن مبادنها العامة 
إلى الاستنباط الصحيح. 

وتانيها: أن المجتهد مأحور. إن أصاب فله أجران: 

أحر على احتهاده وأجحر على إصابته الصواب» وإن أخطأً 
فله أجر واحد على احتهاده» لأننا قدمنا أن الله سبحانه ما 
ترك الناس سدى. بل شرع لكل فعل من أفعال المكلفين 
حكماً» ونصب لكل حكم دليل يدل عليه» وطلب من أهل 
النظر في هذه الأدلة أن ينظروا فيها ليهتدوا إلى حكمه»ء 
فمن توافرت فيه آهلية النظر فيهاء واحتهد حتى وصل 
إلى الحكم الذي أداه إليه احتهاده»فهو مأحور على 
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هذا الاحتهاد وواحب عليه ان يعمل فی قضانه وافتانه بما 
أداه اليه احتهاده لأنه حکم الله حسب ظنه الراحح» 
والظن الراحح كما قدمناء كاق في وحوب العمل. ولا 

يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه 
احتهاده. لأن قول أي إنسان بعد الرسول المعصوم ليس 
حجة واحباً أتباعه على أي مسلم, وإنما يجوز للعامة 


الذين ليست لهم ملكة الاحتهاد واستثمار الأحكام من 
نصوصهاء أن يتبعوا المجتهدين ويقلدهم مصداق قوله 
تعالى: 3 قاسْألّواً أهل الذْكر إن كَنْثَّمْلاً تَعَلَمُون)[الأنبياء: 
7[ 

تالنها: أن الاحتهاد لا ينقض بمنثله: 

فلو مجتهد في واقعة وحكم فيها بالحكم الذي أداه إليه 
احتهاده» تم عرضت عليه صورة من هذه الواقعة فأداه 
احتهاده إلى حکم آخر. فانه لا يجوز له نقض حکمه 
السابق. كما لا يجوز لمجتهد آخر خالف في احتهاده أن 
ينقض حكمه. لأنه ليس الاحتهاد الثاني بأرحح من الأول 
ولا احتهاد أحد المجتهدين أحق أن يتبع من احتهاد الآخرء 
لأن نقض الاحتهاد بالاحتهاد يؤدي إلى أن لا يستقر حكم 
وإلى أن لا تكون للشئ المحكوم به قوة» وفي هذا 
مشقة وحرح. 

وقد ورد ان عمر بن الخطاب قضى في حادتة بقضاء. تم 
تغیر احتهاده فلم ینقض ما قضی به أولاً. بل قضى في 
مثتل هذه الحادثة بالحكم الآخر الذي أداه غليه احتهاده 
الثاني» وقال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. 
وقد قضی آبو بکر في مسائل وخالغه بعده عمر فیها ولم 
ينقض حکمه»ء وعلی هذا المعنی ینبغی أن يغفهم قول 
عمر بن الخطاب في عهده لبي موسى الأشعري حين 
ولاه القضاء : ل يمنعك قضاء قضيته اليوم فراحعت فيه 
نفسك» وهديت فيه لرشدك أن ترحع إلى الحق» فإن 
مراحعة الحق خير من التمادي في الباطل)). 
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القاعدة الرابعة 
اق نة التدرح بالتشريعء ومسايرته المصالح نسخ 


بعضِ الأحكام التي وردت فيهما ببعض نصوصها نسخاً 
کلیاء أو نسخاً حزنيا)). 


النسخ فى اصطلاح الأصوليين: 

هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه» يدل 
على إبطاله صراحة أو ضمناًء إبطالاً كلياً أو إبطالاً حزنياً 
لمصلحة اقتضيتهء أو إظهار دليل لاحق نسخ ضمناً العمل 
بدلیل سابق. 

حکمته: 

وهذا النسخ وفع في التشريع الإلهيء ويقع في كل 
تشريع وضعي. لان المقصود من کل تشريع سواء اکان 
إلهيا أم وضعيا تحقيق مصالح الناس. ومصالح الناس قد 
تتغير بتغير أحوالهم. والحكم قد يشرع لتحقيق مصالح 
اقتضتها أسباب. فاذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في 
بقاء الحكم. كما ورد أن وفوداً من المسلمين وفدوا على 
المدينة في أيام عيد الأضحى. فأراد الرسول أن يقيموا 
بين أخوانهم في سعة» فنهى المسلمين عن ادخار لحوم 
الاضاحي حتى تجد الوفود فيها توسعة عليهمء فلما 
رحلوا أباح للمسلمين الادخار» وقال عليه السلام: ((إنما 
نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى لأّحل الدافة ألا 
فادخروا))» ولآأن عدالة التشريع تقتضي التدرج وعدم 
مغاحأة من یشرع لهم بما يشق علیهم فعله» أو ما يشق 
عليهم تركه» وهذا التدرج يقتضيى التعديل والتبديل. 

كما وقع في حكم الخمرء فإن الله سبحانه وتعالی لم 
يشرع تحريمها في ابتداء التشريعء ولكن بين سبحانه أن 
فيها إثما كبيرآًء ومنافع للناسء» وأن أتمها أكبر من نفعهاء 
وکان هذا تهينة وتمهيداً إلى تحريمهاء لن الذي ضرره أكبر 
من نفعه يجدر بالعقل أن یجتنبه» ثم آمر المسلمین أن لا 
يقربوا الصلاة وهم سکاریى. فكان هذا تمهيداً ثانياً 
لتحريمها واحتنابهاء لأن أوقات الصلاة متعددة ومتفرقةء 
فلا يأمن 
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المسلمون إذا شربوها أن يدخل عليهم وقت الصلاة وهم 
سكارى. تم بعد ذلك حاء النص الصريح على أنها رحس 
من عمل الشيطان. والأمر باحتنابها. 

وكذلك نظام التوريت» بقي فترة في بدء الإسلام على ما 
کان عليه عند العرب في حاهليتهمء تم أخذ الإسلام في 
تعديله بالتدريج» فنسخ أولاً الإرن بالتبني» ثم نسخ الإرن 
بالتحالف والتآاخي» تم شرعت للتوريتثن أحكام مغصلةء 
هدمت الأسس الجانزة التي كان عليها أهل الجاهلية 
وي نظام توریشهم. 

انواعه: 

قد يكون النسخ صربحاً» وقد يكون ضمنياً. 

فالنسخ الصريح أن ينص الشارع صراحة في تشريعه 
اللاحق على إبطال تشريعه السابق. ومثال ذلك قوله 
تعالی: ( تا ايها التّبيٌ حَرّض الَْمُوْمِنين عَلَّى الْقِتَال إن 
يکن مَنكَمْ عشَرون صایرون يَغلبُواً مِنْتَيْن وإِن يکن مَنکُم 
مَنَه يَغْلِبُوا ألْغاً من ¿ الذين كََرُوا يأْنَهْمْ قَوْمَ لا َعَقَهون * 

الآن حَفف اللّة عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم صعغاً فان يگن مُنگم 
َه صَابرة يَغْلبُوا مِنتَبْن وَإِن يكن مَنكُم اَلَف بَغْلبُواً ألْفْبْن 
بإذن الله واللّة مچ الصابرين)[الأنغال:66.65]. وقول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ((كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور الا فزوروها فإنها تذكركم الحياة الأاخرة))»ء 
وفوله عليه السلام: ((إنما نهیتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحىي لجل الدفة ألا فادخروا)). 

وهذا النسخ الصريح هو الكثير في التشريع الوضعي وإن 
القوانين التي تصدر معدلة لقوانين سابقة. ينص فيها 
صراحة على النصوص الملغاة في تلك القوانين السابقة 
أو على إلغاء كل حكم في قانون سابق مخالف ما نص 
عليه في هذا القانون» كما نص الأمر الملكي بدستور 
سنة 1930 صراحة على إلغاء دستور سنة 1923ء وكما 
نص فانون التسجيل صراحة على إلغاء نصوص القانون 
المدني. 


وأما النسخ الضمني فهو أن لا ينص الشارع صراحة في 
تشربعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق» ولكن 
يشرع حكماً معارضاً حكمه السابق» ولا يمكن التوفيق 
بين الحكمين غلا بالغاء أحدهماء فيعتبر اللاحق ناسخاً 
للسابق ضمناً. 
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وهذا النسخ الضمني هو الكثير في التشريع الإلهيء 
فقوله تعالی: ( كِب عَلَيْكّم إِذا حطر أحَدَگُمُْ المَوت إن 
ترك حَيْراً الَوصِيَةٌ للوالدَين والأفَربين بالمعَرُوف)[البقرة: 
0]. يدل على ذلك أن المالك إذا حضرته الوفاة عليه أن 
یوصی لوالدیه وأقاربه من ترکته بالمعروف. وقوله تعالی 
في آية التوريث: [يُوصيكَمٌ الله ِي أَولاَدگم للذگر مل 
حَظ الأنتَيَبْن 000)[النساء:11]ء يدل على أن الله قسم 
تركة كل مالك بين ورتته حسما اقتضت حكمتهء ولم يعد 
التقسيم حقاً للمورث نفسهن وهذا الحكم يعارض الأول 
فهو ناسخ له على رآي الجمهور. ولذا قال الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بعد ما نزلت آية المواريت: ((إن 
الله أعطى لكل ذي حق حقه» فلا وصية لوارت)). 

ومتاله في التشريع الوضعي: الأمر الملكي الصادر 
بدستور سنة 1923 فانه تضمن أحكاماً كثيرة تخالف 
الحكام الدستورية السابقة عليه ولم ينص صراحة على 
إالغانها فاعتبر ناسخاً لها ضمناًء وقانون العقوبات الجديد 
لم ينص صراحة على إلغاء ما خالف أحكامه من قوانين 
العقوبات السابقةء فاعتبر ناسخاً لها ضمناً. 

ويرى بعض رحال التشريع الاكتفاء بهذا النسخ الضمنيء 
والاستغناء عن التصريح بالنسخ. لأنه تأكيد في مقام لا 
يقتضي التأكيد. فان تشريع الشارع حكماً معارضاً لحكم 
شرعه من قبل ولا يمکن الجمع بينهما هو عدول من 
الشارع عن حكمه السابق» وإبطال له من غير حاجحة إلى 
التصریح بأنه عدل عنه أو أبطله, 


وقد یکون النسخ کلیاء وقد یکون حزنيا: 

فالنسخ الكلي أن يبطل الشارع حكماً شرعه من قبل 
إبطالاً كلياً بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المكلفين» كما 
أبطل إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بتشريع أحكام 
التوريث ومنع الوصية للوارث» وكما أبطل اعتداد المتوفى 
عنھا زوحها حولاً باعتدادها أربعة أشهر وعشراء ققد فال 
تعالی: } والذين يُتَوفونَ منكُمْ وَيَذَرّون أزواحاً وَصيَةَ 
أرْوَاجهم مَتَاعاً إلى الْحَول غير إخراح)[البقرة: :24 ثم 

فال سبحانه: } والذين يُتَوَفوْنَ منگم وَيَذَرّون أزْوَاحاً 


ترصن ¿ بأنقسهن أرْبعة أشهر وعشرا)[البقرة :23]. 
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والنسخ الجزني أن يشرع الحكم عاماً شاملا كل فرد من 
أفراد المكلفين» ثم يلغفى هذا الحكم بالنسبة لبعض 
الأفرادء أو يشرع الحكم مطلقاً تم يلغى بالنسبة لبعض 
الحالات. فالنص الناسخ لا يبطل العمل بالحكم الأول 
أصلاء ولكن يبطله بالنسبة لبعض الأفراد أو بعض 
الحالات. 

منال ذلك قوله تعالی: [ وَالْذِينَ يَرْمُون الْمُخصتات نَم لَمْ 
ينوا بأرَبَعة شَهَداء قاخلدُوهم تَمَانِينَ حَلَدَ6)[النور:4]» يدل 
على أن قاذف المحصنة الذي لم يقم بينة على ما قذف 
به یجلد تمانين حلدةء سواء کان زوحها آم عیره. وفوله 
تعالى: [والذين رمون أرْوَاحَهُمْ ولم يكن لهم شهداء إلا 


£ وم 


أنفُسْهُمْ قشَهادَة أحدهم أرَْبَع شهادات بالله إِنَهٌ لمن 
الصّادقينَ *000)[النور:6]»يدل على أن القذف إذا كان 
الزوج لا يجلد بل يتلاعن وزوحته. فالنص الثاني نسخ 
حكم حلد القذف بالنسبة على الأزواج فقط. 

وإنما يكون نسخاً حزنياً إذا شرع أولاً حكم العام على 
عمومه» أو المطلق على إطلاقه»ء تم بعد ذلك بغترة حكم 
لبعض أفرادهء أو بقيد. وأما إذا ورد العام في القانون وورد 
في القانون نفسه تخصیص بعض أفراده بحکم یکون هذا 


التخصيص بياناً للمراد من العام لا نسخاًء وكذلك يكون 
التقييد بياناً للمراد من المطلق لا نسخاً. 

وهذا معنى قول الأصوليين إخراج بعض أفراد العام من 
حکمه» أو تقييد المطلق بقید إذا كان بدليل مقارن تشريع 
حكم العام أو المطلقء وبعتبر بياناً للمراد العام أو 
اللمطلق بمنزلة الاستثناء ولا يعتبر نسخاً. 

والحكام الشرعية وغن كانت شرعت تدريجياً في اتنين 
وعشرين سنة وشهورء ولكن بعد وفاة الرسول واستقرار 
التنشريع. صارت في حق المسلمين فانونا واحداء 
فالخاص منه بيان للعامء والمقيد بيان للمطلق» من غير 
نظر إلى أن هذه الآية بعد هذه الآية في التلاوة» أو في 
سورة بعد السورة التي فيها الآيةء إلا ما نص عليه من 
ناسخ ومنسوح. 

وقد یکون النسخ بتشریع حکم بدل حکم 

كما نسخ إيجاب الوصية للوالدين 
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والأقربين» بتقسيم الإرث» وكما نسخ الاتجاه على بيت 
المقدس فى الصلاة بالاتجاه إلى الكعبةء وكما نسخ 
اعتداد المتوفى عنها زوحها بالتربص حولآء باعتدادها 
بالتربص أربعة شهور وعشرة أيامء وقد يكون النسخ 
بمجرد إلغاء الحكم كنسخ زواج المتعة. 

وكما يجوز أن يكون الحكم الذي شرع مساوياً الحكم الذي 
نسخ. أو أخف منه على المكلفين» ويجوز أن يكون اشق 
منه عليهمء لأن هذا الإلغاء والتبديل إنما قضت به مصالح 
المنسوخ. فتحريم الخمر والميسر اشق عليهم من 
إباحتهماء ولكن قصد به المصلحة» وفوله تعالی: [ما 
تنسّخ مِنْآيَة أو تسيا تأت بِخَيرٍ هَنْهَا أ مِْلِمَّا )[البقرة: 
6])]) المراد بالخير ما يكون أصلح للمكلفين» سواء كان 
أشق عليهم أم مساوياً أم أخف. هذا إذا كان المراد آيات 


القرآن في قوله تعالی: [ما ننسخ من آية)[البقرة:106]. 
ما يقبل النسخ وما لا يقبله: 

ليس كل نص ورد في القرآن أو السنةء يقبل في عهد 
الرسول ان ينسخه نص لاحق» بل من النصوص نصوص 
محكمات لا تقبل النسخ أصلاَ وهي: 

أولاآ: النصوص التي تضمنت أحكاماً أساسية لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس ولا تختلف حسناً وقبحاً باختلاف 
التقدير» كالنصوص التي تضمنت إيجاب الإيمان باللهء 
ورسله وكتبه واليوم الآخر» وسائر أصول العقاند 
والعبادات. كالنصوص التي قررت أمهات الفضائل من بر 
الوالدين» والصدق. والعدلء وأداء الأمانات إلى أهلهاء 
وغير ذلك مما لا يتصور أن يكون قبيحاً في أية حال وعلى 
أي تقديرء كالنصوص التي دلت على أسس الرذائل من 
الشرك باللهء وفتل النفس بغير حق» وعقوق الوالدينء 
والكذب والظلم. وغير ذلك مما لا يتصور أن يكون حسناً 
في أي حال. 

ومن أمتلة هذا النوع في القوانين الوضعية: المادتان 
6 من الدستور» فهما لا تقبلان النسخ. 

ثانياً: النصوص التي تضمنت أحكاماً» ودلت بصيغتها على 
تأيدها. لأن 
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تأییدها يقتضي عدم نسخهاء کقوله تعالی في بیان حکم 
قاذفي المحصنات: [ ولا تَقَبَلّوا لَهُمْ شهادة أبداً)[النور: 
4]. فان لفظ أبداً يدل على أن هذا حکم دانم لا یزول» 
وکقوله الرسول - صلی الله عليه وسلم - ((الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة)). فإنه كونه ماضيا إلى يوم القيامة يدل 
على أنه باق ما بقیت الدنیا. 

ونالناً: النصوص التي دلت على وقانچ وفعت وأخبرت عن 
حادثات کانت. کقوله تعالی: [ فَأْمًا تَمُودُ فَأْهیگوا 
بالطَاغِيَة * وَأمًّا عاد فأهلكوا بريح صَرَْصَرٍ عَانَيَة)[الحاقة: 


5 وكقول الرسول: ((نصرت بالرعب مسيرة شهر))ء 
لأن نسخ النص الخبري تكذيب لمن أخبر به والكذب محال 
على الشارع. 

فهذه الأنواع الثلاتة من النصوص التي لا تقبل النسخء 
وما عاداها يقبله في بدء التشريعء أي في حياة الرسول 
لا قیما بعده. 

ما یکون به نسخ: 

الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى 
منة. 

وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها بعضاًء وقد 
تنسخ بالسنة المتواترة لأنها كلها قطعية وفي قوة 
واحدة. 

ونصوص السنة غير المتواترة قد ينسخ بعضها بعضا لأنها 
في فوة واحدة. وقد تنسخ بنصوص القران والسنة 
المتواترة لأنها أقوى منها. 

فالنص القرآني الذي دل على اعتداد التوفي عنها زوحها 
بحول. نسخ بالنص القرآني الذي دل على اعتدادها 
بأربعة أشهر وعشرة أيام. 

والنص القرآني الذي دل على تحريم كل ميتة» خحصص 
بالسنة العلمية المتواترة التي دلت على إباحة ميتة 
البحر والتي أكدها الرسول بقوله: ((هو الطهور ماؤهء 
الحل میتته)). 

والنص القراني الذي دل على وحوب تنغيذ اية وصيةء فيد 
بالسنة العلمية التي 
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منعت نغاذ الوصية بأكثر من الثلث وأكدها الرسول بقوله 
في حديث معاذ: ((الثلث والثلث كثير)). 

وقي السنة النهي عن زيارة القبور ثم إباحتهاء والنهي 
عن ادخار لحوم الاصاحي ثم إباحته» وغير ذلك. 

وعلى هذا لا ينسخ نص قرآني أو سنة متواترة بسنة غير 


متواترة أو بقياس» لن الأقوى لا ينسخ بما هو أقل منه 
قوة» ومن أحل هذا تقرر انه لا نسخ لحکم شرعي في 
القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول. لأنه بعد وفاة الرسول 
انقطع ورود النصوص واستقراء الأحكامء فلا يمكن أن 
ينسخ النص بقياس أو احتهاد. 

وما يكون به النسخ في القوانين الوضعية هو على هذا 
الأصلء فلا ينسخ النص القانوني إلا نص قانوني في 
قوته أو قوی منه. 

فنصوص القانون الدستوري لا ينسخها إلا نصوص قانون 
دستوري. 

ونصوص القوانين التشريعية الرئيسية تنسخها قوانين 
السلطة التشريعية الرئيسية» لانها في قوتهاء وتنسخها 
نصوص القانون الدستوري لأنها أقوى منها. 

ونصوص القوانين التشريعية الغرعية تنسخها قوانين 
السلطات التشريعية الرئيسية» ونصوص القانون 
الدستوري. 

ويؤخذ مما قدمناه أن:النص لا ينسخه إلا نص. وأن النص 
لا يتصور أن ينسخه الإحماع. لأن النص إذا كان قطعياً لا 
يمكن أن ينعقد إحماع على خلافة أصلاً وإن كان ظنياً لا 
يمكن أن ينعقد إحماع على خلافته إلا مستنداً إلى نص» 
فيكون النص الذي استند إليه الإحماع هو الناسخ. 
والحكم الثابت بالقياس لا ينسخ بمثلهء لأن المجتهد إذا 
استنبط حكماً في واقعة بطريق القياس ثم استنبط 
بالقياس هو أو مجتهد آخر في مثل هذه الواقعة حكماً 
يخالف الأول. فان هذا ليس نسخاً للحكم الأول» وإنما هو 
إظهار لبطلان 
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الدليل الأول أي لخطأ القياس السابق. 
والقياس لا ينسخ حكماً شرعياً ثابتا بالنص أو الإحماع»ء 
لأنه لیس في مرتبتهما. فالقیاس لا ینسخ حکمه ولا 


القاعدة الخامسة 

في التعارض والترحيح _ 

((إذا تعارض النصان ظاهرا وحب البيحت والاحتهاد في 
الجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق الجمع 
والتوفيق. فإن لم يمكن وجب البحن والاحتهاد في 
ترحيح أحدهما بطريق من طرق الترحيح» فإن لم يمكن 
هذا ولا ذاك وعلم تاريخ ورودهما كان اللاحق منهما 
ناسخا للسابق. وإن لم یعلم تاریخ ورودهما توقف عن 
العمل بهما. | 

وإذا تعارض فياسان او دليلان من غير النصوص ولم يمكن 
ترحیح احدهماء عدل عن الاستدلال بھما)). 

التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية: 

اعتراض كل واحد منها الآخر. 

والتعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح 
الأصوليين: اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد حكماً 
في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. 

مغلاً: فوله تعالی: [ والْذِين يُتَوفون مِنكُمْ وَيَدَرُون أَرْواحاً 


يترَبضن بأنسهن أرْبّعة أشهر وعشَرا)[البقرة:234]» هذا 
النص يقتضي بعمومهء أن کل من توفی عنها زوجها 
تنقضي عدتها باربعة اشهر وعشرة ايام سواء اكانت 
حاملاً أم غير حامل. 

وقوله تعالى: [ وَأوْلاث الْأخْمَال أَحَلْهُنٌ أن يضعن حملهن) 
[الطلاق:4]» هذا النص يقتضي بعمومه أن كل حامل 
تنقضي عدتها بوضع حملهاء سواء كانت متوقفی عنها 
زوحها ام مطلقه. 
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فمن توفوی عنها زوحها وهي حاملء واقعة يقتضي النص 
الأول أن تنقضي عدتها بتربص أربعة أشهر وعشرة أيامء 


ويقتضى النص الثاني أن تنقضي عدتها بوضع حملهاء 
فالنصان متعارضان في هذه الواقعة. 

ولا يتحقق التعارض بين دليلين شرعيين إلا إذا كانا قي 
قوة واحدة» أما إذا كان احد الدليلين أقوى من الآخر. فإنه 
يتبع الحكم الذي يقتضيه الدليل الأقوى ولا يتلف لخلافه 
الذي يقتضيه الدليل الآخر. وعلى هذا يتحقق التعارض 
بين نص فطعي وبين نص ظني» ولا يتحقق التعارض بين 
نص وبين إحماع أو قياس ولا بين إحماع وبين فياس. 
ويمکن بين آیتین أو حدتین متواترین أو بين آية وحديث 
متواترء أو حدثین غير متواترین أو بین قياسين. 

ومما ینبغي التنبیه له: انه لا يوحد تعارض حقیقي بین 
آیتین أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث صحيحء 
وإذا بدا تعارض بين نصين من هذه النصوص وإنما هو 
تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولناء ولیس 
بتعارض حقيقي. لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن أن 
يصدر عنه نفسه دليل آخر يقتضي في الواقعة نفسها 
حكماً خلافة في الوقت الواحد. 

فان وحد نصان ظاهرهما التعارض وحب الاحتهاد في 
صروفهما عن هذا الظاهر. والوقوف على حقيقة المراد 
منهما تنزيها للشارع العليم الحكيم عن التناقض في 
تشريعه» فإن امكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين 
بالجمع والتوفيق بينهماء حمع بينهما وعمل بهماء وكان 
هذا بياناً لأنه لا تعارض في الحقيقة بينهما. 

مثال 1: قوله تعالی في سورة البقرة: ( كِب عَلَيْكُم ذا 
حصر ر أحَدَكُمُ المَوت إن ترك حَيْراً الوصدّة لڵوالديْن 
والأفربين بالْمَعَرُوف) [البقرة:180]. 

وقوله تعالى في سورة النساء : [يُوصِيكَمٌ اللّةفؤي 
أولآَدِكُمْ للذگر مل حَظٌ 


(1/230) 


الأنتَيَبْن 000)[النساء:11]» على آخر آية المواريث. 

الآية الأولى توحب على المورث إذا قارب الموت أن 
يوصي من تركته لوالديه وأقاربه بالمعروف. والآية الثانية 
توحب لكل واحد من الوالدين والأولاد والأقربين حقاً من 
التركة بوصية الله لا بوصية المورث. فهما متعارضان 
ظاهراً. 

ويمكن التوفيق بينهما بأن يراد في آية سورة البقرة 
الوالدان والأقربون الذين منع من إرتهم مانع كاختلاف 
الدين. 

متال 2: قوله تعالی: } والّذين يُتَوَفوْنَ مِنكَم وَيَذرُون 
أزْواحاً ترصن بأنغفسهن أربعة أشَهر وعشرا )[البقرة: 
234[. 

وقوله تعالى: [ وَأوْلاث الاخْمَال أَحخَلْهُنَ أن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَ 
{[الطلاق:4]. 

ويمكن التوفيق بينهما بان الحامل المتوفى عنها زوحها 
تعتد بأبعد الأحلينء فان وضعت حملها قبل أربعة أشهر 
وعشرة أيام من تاریح الوفاةء تربصت حتی تتم أربعة 
أشهر وعشرة أيامء وإن أمضت أربعة أشهر وعشرة أيام 
قبل أن تضع حملها تربصت حتى تضع حملها. 

ومن طرق الجمع والتوفيق: تاويل احد النصين اي صرفه 
عن ظاهره» وبهذا لا يعارض النص الأخر. 

ومن طرق الجمع والتوفيق: اعتبار أحد النصين مخصصاً 
لعموم الآخر. أو مقيدا لإطلاقه» فيعمل بالخاص في 
موضعه وبالعام فیما عداه. ویعمل بالمقید قي موضعه 
وبالمطلق فيما عداه. 

وأن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضينء 
نظر في ترحيح احدهما على الآخر بطريق من طرق 
الترحيحء فاذا أظهر البحث رححان أحدهما على الآخر 
عمل بما اقتضاه الدليل الأرحح» وكان هذا تبييناًء لأن 
النصين غير متساويين في المرتبة. وقد يكون الترحيح 
من حهة الدلالة فيرحح المدلول عليه بعبارة النص على 
المدلول عليه بإشارة النص. ويرحح المفسر على الظاهر 


أو النص» وتقدمت عدة أمثلة لهذا التعارض والترحيح. 

وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين» ولم يمكن 
ترحيح احدهما على الاخر بطريق الترحيح» نظر في تاريخ 
صدورهما عن الشارعء فاذا علم أن أحدهما سابق كان 
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المتأخر منهما ناسخ للسابق فيعمل به» ويعلم هذا من 
الرحوع على اسباب نزول الايات» وورود الاحاديت» وحمع 
الأمثلة التي قدمناها في نسخ بعض الآيات لأحكام بعض 
آيات أخرى. تابت فيها أن الناسخ لاحق في وروده 
للمنسوخ. 

وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين ولا ترحيح 
احدهما على الآخر. ولم يعلم تاريخ ورودهاء نوقف عن 
الاستدلال بهماء ونظر في الاستدلال على حكم الواقعة 
التي فيها التعارض بدليل غيرهما كأنها واقعة لا نص 
فيها. وهذه صورة فرضية لا وحود لها. 

وإن كان التعارض بين دليلين شرعيين ليسا نصين» 
کالتعارض بین قياسين» فهذا قد يكون تعارضاً حقيقياًء 
لأنه قد يكون أحد القياسين خطأء فان أمكن ترجحيح أحد 
القياسين على الآخر عمل به. 

ومن طرق ترحيح أحد القياسين على الآخر أن تكون علة 
أحدهما منصوصاً عليهاء وعلة الآخحر مستنبطة. أو تكون 
علة أحدهما مستنبطة بطريق إشارة النص» وعلة الآخر 
ومجال الأصوليين في طرق التوفيق أو الترحيح بين 
النصوص والأقيسة المتعارضة ذو سعة» ومن طرق 
الترحيح طرق موضوعية فرروا فيها مبادى ترحيحية 
عامةء مثل فولهم: إذا تعارض المحرم والمبيح» رحح 
المحرم. وفولهم: إذا تعارض المانع والمقتضى. فدم 
المانع. 


والله يوفق من يريد الحق» ويهدي من يشاء إلى طريق 
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